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لة وهي "الجامعة اللُّبنانيَّة غير مسؤولة عن الآراء الواردة في هذه الرِّسا
 "طصاحبها فقتُعبِّر عن رأي 

 

 

 

 

 

 



 إهداءشهادة شُكر وتقدير و
أشكر اللَّه عزَّ وجل الذي أنعم عليَّ بما أنا عليه اليوم ومدَّني بالقوَّة والعزيمة 
والإصرار والإرادة لأتمكَّن من تحقيق طموحي وجعل لي مكانةً ودوراً في إحقاق 

الحبيب لبنان. وأشكره على العائلة التي أكرمني الحقِّ والمُساهمة في عدالة وطني 
بها وبوجودها في مراحل حياتي كافَّةً لتكون قدوةً لي في مساري، وأُهديها هذا 
العمل الذي واظبتُ على إنجازه وأتوجَّه لأفراد عائلتي، والدي العزيز ووالدتي 

 مُرافقاً لي. الغالية وأخي الحبيب، بالشُّكر على إهتمامهم ودعمهم الذي كان دوماً

وأخصُّ بالشُّكر الدُّكتور وسام غيَّاض الذي واكبني في كافَّة مراحل إنجازي لهذه 
الدِّراسة وكان دائماً يمدُّني بالتَّوجيه الصَّائب والمُناسب النَّابع من معرفته المُعمَّقة 

 وخبرته، وكان خير مُشرفٍ في سبيل التفوُّق في هذا العمل.

ن أُهدي هذه الدِّراسة لطلَّاب العلم الذين يُكرِّسون أنفسهم ولا بدَّ كذلك من أ
للمواظبة على المعرفة والإجتهاد بهدف الإرتقاء بالمُجتمع وتحقيق التقدُّم الدائم، 

 ولكلِّ من سيقرأ ما وضعتُ بين أيديكم وأتمنَّى أن تنال إعجابكم وتقديركم.

 لِّ إنسان.وأدعو اللَّه أن يوفِّقنا دوماً ويكون المُرشد لك
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 مةالمقدِّ
 

 وابطنفسه بعيداً عن الرَّبكان يعيش  نسان في البداية بشكلٍ بسيط حيثُلقد ظهر الإ 
ما بداخله من غرائز وشعور جتماع تبعاً لكان يحمل في نفسه بذور الإ هُنَّة، غير أجتماعيَّالإ

لى الأفراد إا هو ضار، وهذا ما دفع عمَّ من خلاله ما هو نافعٌ زُميِّوعقله الذي يُ وعواطف،
 بحاجةٍ فردٍ اتي بنفسه. فكلُّكتفاء الذَّمنهم على العيش بمفرده وتحقيق الإ دراك عدم قدرة كلٍّإ

بعيداً عن  تحقيقهعب للحفاظ على حياته ووجوده وبقائه في هذه الدنيا، وذلك من الصَّ ةٍماسَّ
 ساعدون ويحمون بعضهم البعضفراداً يُأ نُيتضمَّ نة ومجتمعٍمعيَّ ل ضمن مجموعةٍالتكتُّ
ا يواجهونهخطار التي قد تعترضهم في حياتهم والتي قد ون في سبيل مواجهة الأضامنويت

غريبة عن  لاتٍخرى وتكتُّقت بمواجهة مشاكل مع مجتمعاتٍ أُتعلَّأشكالها سواء بمختلف أ
 مراض مثلًا.ة أو الأخاطر الطبيعيَّق بمواجهة المو ما يتعلَّمجموعاتهم، أ

  
جل عاون مع الأفراد الآخرين والإقتران من أجتماع والتَّه قد دفع الفرد إلى الإهذا كلَّ     

على قيد الحياة ما جعل العديد من  والبقاء الوجود هذافي  الإستمراربقي ناسل الذي يُالتَّ
رين جتماعي بالفطرة. ففي رأي العديد من الفلاسفة والمفكِّالإنسان إ نَّبأ رونقرِّيُرين المفكِّ

 نسان طباعٌلدى الإ نَّطبيعي لأ نساني شيءٌع الإجمُّالتَّ إنَّأمثال أرسطو والفارابي وإبن خلدون، 
 نُسرة تتكوَّمن الأ حيثُ ،لى تكوينهارورة إت الضَّدَّأ ةٍجتماعيَّإ على تكوين حياةٍ زهُحفِّتدفعه وتُ

ووظيفتها تقوم  مسؤولةً عن مواطنيها عتبرُولة التي تُالمدينة والدَّ نُة قرى تتكوَّرى ومن عدَّالقُ
 للأفراد. والإكتفاء والإستقرار والطَّمأنينة عادةعلى تحقيق السَّ

  
ئيسي الذي ساسي والرَّك الأتكون بذلك المحرِّ الفردروح الجماعة التي يخضع لها  نَّوإ     

ن قيمته ووجوده ما تكمُنَّلا قيمة له منفرداً، إ ضامن مع غيره حيثُنسجام والتَّإلى الإ بهي يؤدِّ
 وحكومةٍ نشاء دولةٍبطبيعتها إلى إ مدينةٍ الي كلُّوترمي بالتَّ. الذي ينتمي إليه في المجتمع

 جتماع لا بدَّ. وهذا الإوتؤمِّن حاجات الأفراد المُختلفة مهاعليها وتحكُ سيطرَالبلاد وتُ لتسوسَ
 (.Aristotleرسطو )قانون وتحقيق العدالة كما اعتبر أن يقوم على المن أ
 

وابط ة بشكلٍ عام، وللرَّجتماعيَّوابط الإالزمن للرَّوبناءً على ذلك، فقد أصبح مع مرور  
و ربوي أالتَّ والإقتصادي أ عيد الإجتماعي أوعلى الصَّ خاص دوراً بارزاً سواءً ة بشكلٍالعائليَّ

فراد ما بين أفراده، فنرى أ وابط التي تربطبات يقوم على الرَّ مجتمعٍ القانوني وغير ذلك. فأيُّ
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ن داخل و مشاكل تتكوَّأ ون في سبيل مواجهة ما هنالك من عقباتٍدالمجتمع الواحد يتوحَّ
بناء القرية ة الواحدة أو أنيشعوب البلد الواحد أو أفراد المدتتضامن مثلًا  مجتمعهم حيثُ
ة على صعيد المجتمع ومن جتماعيَّوابط الإى أفراد العائلة الواحدة. فليست فقط الرَّالواحدة وحتَّ
، والتي تقوم على ة بذاتهاوابط العائليَّلتي يبرز دورها، بل بات للرَّجتماعي هي االوجه الإ
في المجتمع على جميع  ثرٌأ، جه نحو الأقاربسرة الواحدة وتتَّداخل الأ وتقومم رابطة الدَّ

 وفي المجال القانوني. التَّشريعي عيدعلى الصَّ خصالأصعدة وبالأ
 
ة نسانيَّوابط الإمنها الرَّو 0ةمنها مختلف العلاقات البشريَّ واة التي تنبثقُالعائلة هي النَّف        

ين ، وما بين الوالدْةتنشأ ما بين الزوج والزوجة رابطة الزوجيَّ حيثُ ،ةالقانونيَّة وجتماعيَّالإو
ة. فقد خوَّائلة الواحدة مع بعضهم رابطة الُأعصول بالفروع، وما بين أبناء الوأبنائهم رابطة الُأ

رين من مختلف الإختصاصات، هتمام العديد من الباحثين والمفكِّدم بإالقِ ئلة منذُالعا حظيتْ
لإجتماعي أم عيد اعلى الصَّ عاية والحماية سواءًنواع الرِّطتها بمختلف أحاوذلك بغية إ

ة هتمام بها في سبيل توفير كافَّى ضرورة الإمن هنا تتجلَّم القانوني. ي أالإقتصادي أم الأخلاق
 .7ن من الإضطلاع بمهامها في المجتمعة بهدف حمايتها والحفاظ عليها لتتمكَّمانات القانونيَّالضَّ
 

ة سريَّوابط الُأل لحماية الرَّن يتدخَّللقانون من أ كان لا بدَّ شود،ولتحقيق الهدف المن     
بهدف الإرتقاء  ات إلى تنظيمها وحمايتهاالتَّشريعختلف مُ سة لطالما سعتْروابط مقدَّ عتبرُالتي تُ

 تها البارزة في بناء مجتمعٍهميَّمارسه وبأور الجوهري الذي تُمنها بالدَّ يقاناًإ بها وبمكانتها
الفرد وفي  ةفتلعبُ الُأسرة دوراً مُلفتاً وحاسماً في تكوين شخصيَّ وناجح. رٍومتحضِّ فٍمثقَّ

وينطلق  3يصطدم به الفرد ل الذيتوجيه سلوكه وتحديد معالم مُستقبله تبعاً لكونها المُجتمع الأوَّ
بأُسرته من  ويقضي فيه طفولته، فيتأثَّر الطُّفل في هذه المرحلة بكل ما يمرُّ ويبدأ حياته منه

 4فيرى العلماء أو إهمال. وبما يُحيطُ به من مشاعر طيِّبة أو سيِّئة وما يلقاه من عنايةٍ أحداثٍ

                                                 

ل "الأسرة"، مكتبة ين، الكتاب الأوَّ والمسن   توفيق حسن: الخدمة الإجتماعيَّة مع الأسرة والطفولة  محمد نجيب - 1

 .29، ص 1991مصر،  - الأنجلو المصرية، القاهرة

، ص 1913مصر،  - عبد الهادي الجوهري: دراسات في علم الإجتماع الإسلامي، نهضة الشَّرق، القاهرة - 2

22 . 

 .177 ، ص1994لبنان،  -علي عبد القادر القهوجي: علم الإجرام وعلم العقاب، الدار الجامعيَّة، بيروت  - 3

 Sheldon andفي إيطاليا و   Colyanniفي فرنسا، و  Durkhiem, Tardومن أبرز علماء الإجتماع:  - 4

Eleanor Glueck   و Donald Taft.في الولايات المُتَّحدة الأميركيَّة 

Le sociologue Durkheim définissait le crime come un acte ‘‘heurtant les états forts de 

la conscience sociale’’. 
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فالبيئة الُأسريَّة التي ينتمي إليها  التي يترعرع وينشأ فيها. 1البيئةمن  أنَّ إنحراف الأحداث ينشأ
فيكون الشَّخص سويَّاً إذا كانت الُأسرة سويَّة  يه،الفرد تُشكّلُ أوَّل وسطٍ إجتماعيٍّ ينشأ ف

 .6والعكس بالعكس
 
الأكبر ر جرام بإعتبار أنَّها تحوز الدَّوكانت للُأسرة أهميَّتها في علم الإ فمن أجل ذلك،        

أو  خللٍ في تكوين الشَّخصيَّة الإجراميَّة لدى الحدث بحيثُ أثبتت عدَّة دراسات أنَّ كلَّ
إضطراب يُعرقل الُأسرة عن أداء مهامها ورسالتها في تربية الأطفال على الوجه الأكمل 

ن لنا فمن هذا المُنطلق، يتبيَّ .2يؤدِّي غالباً في المُستقبل إلى حالاتٍ من الإنحراف والإجرام
في علم  الذي تحوزهُ الُأسرة هامالساسي والأدور ال هُ وبالنَّظر إلى هذاويظهر بشكلٍ جلي أنَّ

هذا الأمر جعل للُأسرة وللرَّوابط العائليَّة القائمة تكوين شخصيَّة كلِّ فردٍ منَّا، فإنَّ في جرام والإ
ما بين أفراد كلِّ عائلة مكانةً مهمَّة يتوجَّب العمل على حمايتها في سبيل الحرص على تفادي 

ومدى  التَّأكيد على دور العائلة لهذه الجهةالإجرام في المُجتمع وخفض نسبته، وذلك من خلال 
فلطالما كانت العوامل التي تدفع إلى الإنحراف في أوساط  البيتيَّة أوَّلًا.أهميَّة التَّنشئة والتَّربية 

؛ فمن أجل ذلك، يتعيَّن أن تتركَّز الجهود على المُجتمع تشتمل على عوامل تربويَّة وإجتماعيَّة
اث وتهذيبهم وإبعادهم عن دعم وحدة الُأسرة وتقديم العون لها للقيام برسالتها في تربية الأحد

فالعمل على تأمين الحماية القانونيَّة السَّليمة للعائلة وللجرائم التي ترتبط بها  .8السَّيئ وكالسُّل
 عائليَّة يُساهم بشكلٍ كبير وفعَّال في ردع إرتكاب هذه الجرائم وبالتَّالي تنشئة الأطفال في بيئةٍ

 م.سليمة ومُستقرَّة خالية من العنف والإجرا
 

 حمايةٍعلى جتمعات ختلف المُفي مُ الرَّوابط العائليَّة حازتقد ل، لذلكبالتَّالي وتبعاً         
لى تنظيم ة التي تهدف إخصيَّحوال الشَّعديد من فروع القانون كقوانين الأفي ال ةخاصَّ وعنايةٍ
 ةسريَّوابط الُأة التي راعت الرَّوكذلك الجزائيَّ ،ةشكالها، والقوانين المدنيَّختلف أوابط بمُهذه الرَّ
 قد يقع عليها أو يمسُّها، وتهدف إلى حمايتها من أيِّ إعتداءٍ لىة تسعى إد خاصَّتها بقواعوخصَّ

ور الذي تلعبه لدَّوابط من أهمية ولهذه الرَّ لهُشكِّتبعاً لما تُ تبرزُختلفة في طبيعتها ترتيب آثارٍ مُ

                                                 

5 - Gaston  Stéphani, Georges Levasseur et Bernard Bouloc: ‘‘Droit pénal général’’, 

17
ème

 édition, Dalloz, Paris, 2000. 

لبنان،  -الإجرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقيَّة، بيروت  –عمار عباس الحُسيني: مبادئ علمي العقاب  - 6

 .236و  235، ص 2213

 -فتوح عبد الله الشَّاذلي: أساسيَّات علم الإجرام والعقاب، الطَّبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقيَّة، بيروت  - 7

 .252، ص 2227لبنان، 

دراسة مُقارنة، الطَّبعة الأولى،  –الدولي والداخلي  نجاة جرجس جدعون: جرائم الأحداث في القانون - 1

 .241و  247، 244، 243، ص 2212لبنان،  -منشورات زين الحقوقيَّة، بيروت 
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ة في سريَّابطة الُأبها الرَّ عُة والمكانة التي تتمتَّهميَّبذلك الأ صعدة. فتتجلَّىختلف الأعلى مُ
تها وتقويتها غية الحفاظ عليها وعلى قدسيَّهتمام القوانين بها بُ، ومدى إةجمتعات كافَّالمُ

 . ينها والمحافظة على رفعة منزلتهاوتحص
 

فضلًا عن ذلك، فقد تطوَّرت المُجتمعات كثيراً وأضحى التَّواصل بين مُختلف الأفراد         
على آخر  بشكلٍ كبير، وبالتَّالي أصبحت التَّأثيرات الإجتماعيَّة التي قد يُحدثها مُجتمعٌمُتاحاً 
كونيَّة ما يؤدِّي إلى وجوب  فباتت الحضارات مُتداخلةً مع بعضها والعالم أصبح قريةً أوسع.
رات التطوُّوتجري في المُجتمعات الُأخرى والتطوُّرات التي تُرافقها، كما  التي ع الأحداثتتبُّ

الم أدَّى إلى أنَّ هذا الإنفتاح على الع إلى ذلكونُضيف  التي تطال التَّشريعات المُقارنة بنتيجتها.
. كأوروبا وأميركا مثلًا الغربيَّة المُستوردة من البلاد وتقبُّل الآخر والأفكار التَّطوُّر الفكري

 ها إليها وتبنِّيها حيثُ يكون البعض منهانَّ مُجتمعاتنا تتأثَّر بتلك الأفكار وتُحاول إدخالفنُلاحظُ أ
المُجتمع والأفكار التي تسوده الأمر الذي قد  الأفراد ومع تكوين غير متلائم مع طبيعة أحياناً

يخلقُ إشكاليَّاتٍ إجتماعيَّة وتفاوتٍ في الآراء ما بين مؤيِّدٍ ومُعارض. إلا أنَّ المُشكلة بحدِّ ذاتها 
وما لهذا الأمر من تأثيرٍ على بنية  لا تكمن هنا بل في الإنحطاط الأخلاقي الذي نشهدهُ اليوم

مبادئه. فإن كان الإنفتاح أمراً بالغ الأهميَّة ولا بدَّ منه في سبيل تطوير المُجتمع وأخلاقيَّاته و
، إلا أنَّ هذا الإنفتاح قد ينقلُ إلينا أفكاراً تتعارض مع أخلاقيَّاتنا ويؤثِّر في مُجتمعنا وتقدُّمه

السُّلوك العام داخل المجتمع. تبعاً لذلك، ينبغي دوماً الحرص على مواجهة هذه الأفكار من 
خلال مواكبة التأثيرات الخارجيَّة والعمل على إحاطة المُجتمع بقوانين تتلاءم معها في سبيل 

الإجتماعيَّة  وللرَّوابط خاصَّة الأجيال الصَّاعدة، مواجهتها وتأمين الحماية اللازمة لكافَّة الأفراد
  .بالأخص والعائليَّة

 
موضوعي والإجرائي( الأقرب )ال القانون الجزائي بشقَّيه ن يكونبيعي ألمن الطَّ هُوإنَّ        

القانون الجنائي  زُفيتميَّ .7غية حمايتهابُ الرَّوابط العائليَّةلى من بين فروع القانون الُأخرى إ
اً في قانون يبدو ذلك واضح حيثُ ،جتماعيلوك الإة تأثيرها على السُّسام قواعده بقوَّبإتِّ

الحماية  نَّها. فقد قيلَ أتفعلى مُخال عقوباتٍ بُرتِّلوك ويُطاً من السُّنماالعقوبات الذي يفرض أ

                                                 

8 -  Pierre Cambot: La Protection Constitutionelle de la Liberte individuelle en France 

et en Espagne, Economica Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1998, P. 109. 
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ى من ظام العام الذي يتأذَّة تنطوي في الوقت نفسه على حماية النِّوابط العائليَّة للرَّالجنائيَّ
 .01المساس به، ومن المساس بها

ن أ كافَّة، فروعهب ،العقوباتستهجن في قانون ليس من المُ هُنَّالقول أ مكنُ، يُبذلك        
ق منها ما يتعلَّ سواءً ة تتناولها،بقواعد خاصَّ الرَّوابط العائليَّة ص في نصوصه وموادهخصِّيُ

بوجود  رُوابط أم التي تتأثَّس بهذه الرَّي إلى المسافراد وتؤدِّمن قبل الأ رتكبُتُ التي بالجرائم
لى تخفيف إ تْدَّ، سواءً أرتكبهافي العقاب الذي سوف يُفرض على مُ رُنة تؤثِّعيَّة مُسريَّروابط أُ

لا يقتصر أثرها  الرَّوابط العائليَّة نَّم ألى ما تقدَّف إم تشديدها. ويُضاة أالعقوبة الجزائيَّ
كذلك قواعده  ها تطالُنَّة في القانون الجزائي، بل أومفعولها ودورها على القواعد الموضوعيَّ

عاوى أمام القضاء الجزائي كما جراءات تحريك الدَّفي إ رُها تؤثِّنَّ، حيثُ أكما سنرىة جرائيَّالإ
التَّأثير الذي يُحدثهُ وجود روابط  دُ المُشرِّع أحياناً مغزىً من أخذفيج جراءات سيرها.في إ

مُلائمة في إطار السَّير بالدَّعوى الجزائيَّة بعين الإعتبار، وتحديد الُأطر ال عائليَّة مُعيَّنة
 للإجراءات الجزائيَّة المُعتمدة تبعاً لذلك بغية تأمين العدالة بأقصى درجاتها.

 
 ة سواءًلاع على نصوصه الجزائيَّطِّلاحظ، بعد الإنُ، اللُّبناني التَّشريعب يختصُّ في ماو        

العديد  نَّة، أحاكمات الجزائيَّصول المُي قانون العقوبات العام أو الخاص وكذلك في قانون أف
ة في ب على توافر ووجود روابط عائليَّثر الذي يترتَّقت إلى الأمن مواده ونصوصه قد تطرَّ

 فإنَّبها، نة تتطلَّعيَّة مُة وعائليَّسريَّلا عند توافر رابطة أُك جرائم لا تقوم إلائم عديدة. فهناجر
 نتفائها.وابط وتندثر حين ابذاتها على تلك الرَّ قائمةً هكذا جرائم تكونُ

 
صر أثرها على قيام لا يقت الرَّوابط العائليَّة نَّمن الإشارة في هذا الإطار إلى أ ولا بدَّ        

غم من خرى، التي وعلى الرُّلفت في جرائم أُثرها بشكلٍ مُما يظهر ويبرز أنَّبعض الجرائم، إ
بها عند  رُما تتأثَّنَّعنها، إالمبدأ وتقوم بالإستقلال  لا صلة لها بهكذا روابط من حيثُ   نَّأ

ر لجهة ةً لجهة العقوبة التي تُفرض في هكذا حالة. فهناك من الجرائم ما يتأثَّوجودها خاصَّ
صال تِّرتكبها نتيجة إر لناحية تخفيف العقاب المفروض على مُومنها ما يتأثَّ ،تشديد العقوبة

ة تلك الجريمة برابطة عائليَّ خص الذي تقع عليهرتكبها ومن جهة الشَّالجريمة من جهة مُ
 دة.محدَّ
  

                                                 

، ص 1999، مصر -القاهرة أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشُّروق،  -  12

القاهرة الشَّرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، : ؛ ولنفس المؤل  ف122

 .42، ص 1955، مصر -
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صول ق بقانون أُيتعلَّ في ماكذلك  ة موقعاً بارزاًوابط العائليَّللرَّ شرنا، فإنَّأوكما سبق و        
ة قة بتحريك الدعوى العامَّجراءات المتعلِّيظهر دورها في شأن الإ حيثُ ،ةالمحاكمات الجزائيَّ

ة، وتحريك قامة الدعوى المدنيَّلهم قانوناً إ يحقُّ نخاص الذيشأمام القضاء الجزائي لجهة الأ
اً من قبل دعاءً شخصيَّإ وأ وىشكب تحريكها ة بشأن بعض الجرائم التي يتطلَّالدعوى العامَّ
لى سقوط خصي إسقاط دعوى الحق الشَّي فيها إر، كما لجهة الحالات التي يؤدِّالفريق المتضرِّ

 الرَّوابط العائليَّةمتداد أثر لنا من الإشارة كذلك إلى إ . ولا بد00َّدعوى الحق العام بشكلٍ تبعي
شخاص والتي القانون لبعض الأرها قرِّالحصانات التي يُناحية لةً ة، خاصَّالجزائيَّ المسؤوليَّةلى إ

فات في ه توافر بعض الصِّحدثُثر الذي يُبالأ يختصُّ في مايضاً إلى أفراد عائلاتهم، وأ تمتدُّ
 ة. الجزائيَّ المسؤوليَّةلجاني لجهة شخص ا
 

 الرَّوابط العائليَّةه حدثُثر الذي تُلاحظ ونستنتج مدى الأنُن لنا أ مكنُم، يُبناءً على ما تقدَّ        
. اللُّبناني التَّشريعفراد العائلة الواحدة على صعيد القانون الجزائي في التي تربط ما بين أ

آثارها كذلك  بُرتِّتُ الرَّوابط العائليَّةما نَّة، إاللُّبنانيَّبع، فلا يقتصر هذا الأثر على القوانين وبالطَّ
ع في بعض الأحيان بنفس قد تتمتَّ حيثُ ،قارنةة والقوانين المُات الأجنبيَّالتَّشريعب يختصُّ في ما
ثر عيد الجزائي أة على الصَّعائليَّب على وجود رابطة ى قد يترتَّو بآثارٍ مختلفة، وحتَّالآثار أ

ثر قد ينتفي في تشريعٍ آخر، والعكس هو هذا الأ نَّفي حين أ يبنانلُّال التَّشريع ن فيعيَّمُ
ه الموضوعي يْن يدفع القانون الجنائي، بشقَّبها أ ة للعائلة إذاً يُقصدُصحيح. فالحماية الجنائيَّ

ي فعال غير المشروعة التي قد تؤدِّالأ ابط، كلَّأ عنها من روشنة وما يجرائي، عن العائلوالإ
الحماية  نَّكما وأ .07فعال من جزاءاته لهذه الأرُقرِّيل منها وذلك عن طريق ما يُلى النَّإ

القانون الجزائي  نَّة، وذلك يعود إلى ألجهة الحماية القانونيَّ ةًكثر الوسائل فعاليَّأ عدُّة تُالجنائيَّ
 أو قيمةٍ مصلحةٍ ها الأقصى لكلِّازمة في حدِّة لتوفير الحماية اللَّكثر فعاليَّالأأداة المجتمع  لُشكِّيُ

 .03رجة من الحمايةستحقاقها لهذه الدَّيرى المجتمع إ
 

في القانون الجزائي والفائدة من البحث  الرَّوابط العائليَّةة موقع هميَّى أوبذلك، تتجلَّ        
وء على الجرائم التي يقوم ساهمة في تسليط الضَّودراسته، والمُلى هذا الموضوع ق إطرُّوالتَّ

                                                 

، ص 2212، لبنان -بيروت عفيف شمس الدين، أصول المحاكمات الجزائية، منشورات زين الحقوقية،  - 11

 . 111لغاية ص  129وص  99حتَّى  96

هلال عبد اللاء أحمد: الحماية الجنائية للأخلاق من ظاهرة الإنحراف الجنسي، دراسة مقارنة بين فلسفة  - 12

 .47، ص 1996مصر،  -عربية، القاهرة جريم الجنائي، دار النهضة الالأخلاق العامة والإسلامية وفلسفة الت

أيضاً أحمد عبد اللطيف الفقى: الحماية الجنائية لحقوق ضحايا الجريمة، أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، 

 . 14، ص 2221

 .11ص ، 1914، مصر -القاهرة أحمد فتحي سرور: أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية،  - 13
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بهذه  رُة، وكذلك تلك الجرائم التي تتأثَّرتكابها والتي ترتبط بما هنالك من روابط عائليَّالأفراد بإ
ي إليه من إنحرافٍ في وابط، وتبيان ما لهذه الجرائم من آثارٍ على المجتمع وما قد تؤدِّالرَّ

حوال رون وفي معظم الأر الذين كثيراً ما يتأثَّلى تأثيرها على القصَّالإضافة إأوساطه، ذلك ب
 .ةً عندما تقع هذه الجرائم عليهم وتطالهمخاصَّ الرَّوابط العائليَّةصل وترتبط ببالجرائم التي تتَّ

 
  :Baron de Monstesquieu)غم من قول الفيلسوف مونتسكيو)وعلى الرُّ هُنَّإو        

“Law should be like death, which spares no one”القانون يجب  نَّ، والذي يعني أ
ضرورته  ة هذا القول ومدىهميَّغم من أحداً، وعلى الرُّيكون مثل الموت الذي لا يستثني أ نأ

حقاق الحق وتحقيق سبيل بناء دولة شريفة قائمة على إلتزام بمضمونه في وضرورة الإ
نة، عيَّوجرائم مُ في حالاتٍ قد يكون في بعض الأحيان لإستثناء بعض الأفراد، هُنَّإلا أالعدالة، 

 المُشرِّع يهدفُ نةًعيَّمُ قترفة، حكمةًساس على الجريمة المُمن تطبيق العقوبة المفروضة في الأ
ره رتقاء به والحرص على تطوُّجتمع والإتقرار المُغية الحفاظ على أمن وإسبُ إلى تحقيقها

 ئم.االدَّ
 

في القانون الجزائي  الرَّوابط العائليَّةبموقع  يختصُّ في ما تبيانه تبعاً لما سبق وتمَّ        
جاهدين البحث في  حاولُسوف نُالموضوع ودراسته بشكلٍ تفصيلي،  ق لهذاطرُّوالفائدة من التَّ
الرَّوابط ف على ما تحوزه عرُّراسة في التَّووضوح بهدف أن تساهم هذه الدِّ ةٍالموضوع بدقَّ

يجاد حلولٍ جديدة قد عي إلى إة، والسَّطار القانون الجزائي بفروعه كافَّعٍ في إمن موق العائليَّة
نة، وذلك عيَّة مُقليص من نسبة الجرائم التي ترتبط بروابط عائليَّخفيف والتَّفي التَّ مساهمةً لُشكِّتُ

حاولة إيجاد في هذا المجال ومُ وثغراتٍ ة من نقصٍاللُّبنانيالقوانين  ا يسودُمن خلال البحث عمَّ
 الفرنسي الذي التَّشريعةً قارنة خاصَّات المُالتَّشريعظرة على النَّلقاء إ فضل الحلول عن طريقأ

رات التي طوُّن من معرفة التَّمكُّتَّعن كثب لل لقي نظرةًفنُ .اللُّبناني التَّشريع ما يتأثَّرُ به كثيراً
لى وموقعها لنستطيع الوصول إ الرَّوابط العائليَّةة في شأن آثار ة الفرنسيَّالقوانين الجزائيَّطالت 

ة تطبيقها ها ومدى ملاءمتها ومواءمتها وإمكانيَّرات والحلول التي تطرحُطوُّتبيان ماهية هذه التَّ
ن . فنؤمِّاللُّبناني جتمعراء المُها مع أفكار وآ، كما ومدى إنسجاماللُّبنانيفي القانون الجزائي 

 لإشارةضافة للإابوذات فعاليَّة،  جديدةٍاً للموضوع مع طرح حلولٍ قبذلك دراسةً وتحليلًا معمَّ
 لنا من تطويرها.  و لا بدَّلنا تطويرها أ مكنُما هنالك من قواعد يُى لإ

 
من طرح  المُبتغاةل إلى الدِّراسة صولنا في سبيل الو ، فلا بدَّموبناءً على ما تقدَّ        
 .جابة عليهاحاول الإعديدة لنتناولها في بحثنا الحاضر ولنُ اتٍإشكاليَّ
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ة وكيفيَّ الرَّوابط العائليَّةبدايةً عن ماهية الجرائم التي تقوم بذاتها على  فنتساءلُ        

هذه  داخلمن  إرتباطها بها، وماهية النَّتائج المُترتِّبة على تجريم بعض الأفعال التي تنشأ
والأطفال، هاتان  أنَّ المُشرِّع اللُّبناني يُبدي إهتماماً خاصَّاً بالنِّساء وهلالرَّوابط ومن صُلبها؟ 

إجحافاً وظُلماً بحقِّهم خصوصاً في ظلِّ الأثر السَّلبي الذي ينجم  الفئتان اللَّتان كثيراً ما تشهدان
 حدثُتُ الرَّوابط العائليَّة نَّوهل أ؟ هتمام، وما هو مدى هذا الإعن الإعتداء عليهم وعلى حقوقهم
وذلك تبعاً  و تشديداًبعض الجرائم إن تخفيفاً أ ساساً علىتأثيراً في العقوبات المفروضة أ

وإن كان  ؟للإعتبارات العائليَّة التي تنتج عن الرَّوابط التي تقوم بين أفراد العائلة الواحدة
 اللُّبنانيثر في القانون ا الأ؟ وهل يلتقي هذومداه أثيرهذا التَّ، فما هي حدود بالإيجابالجواب 

 هقواعد اللُّبناني التَّشريعالفرنسي الذي كثيراً ما يقتبس  التَّشريعةً خرى خاصَّات الُأالتَّشريعمع 
 ؟صوصهة من نُقانونيَّال
 

قانون أصول  على صعيد من أثرٍ ئليَّةوابط العاللرَّ عمَّا إذا كان كذلكونتساءلُ         
 تُحدث هذه الرَّوابط تأثيرها علىالمُحاكمات الجزائيَّة كما لها على صعيد قانون العقوبات. فهل 

واجد هذا الأثر مام القضاء الجزائي؟ وكيف يتة أة والمدنيَّجراءات تحريك وسير الدعوى العامَّإ
ة الجزائيَّ المسؤوليَّةعلى  يَّةالرَّوابط العائل رُ، كيف تؤثِّاًخيراً وليس آخرنطاق؟ وأ يِّوعلى أ

ويبقى أثير عندما يوجد؟ وافع وراء ذلك التَّفي القانون؟ وما الدَّ دٍحدَّمُ رتكاب جرمٍاجمة عن إالنَّ
السّؤال الأهم في هذا الإطار والذي من أجله سوف نُناقش ونُعالج موضوعنا الحاضر بشكلٍ 

التي تعتري قوانيننا الوطنيَّة والسُّبل التي تفصيلي، هذا السؤال الذي يتمحور حول الثَّغرات 
يُمكن إعتمادها لسدِّ تلك الثَّغرات، كما وسُبل الحماية التي يجب إتِّباعها بهدف تأمين أقصى 

بعض الخطوات التَّشريعيَّة  ىأنَّ المُشرِّع اللُّبناني قد خطدرجات الحماية للمواطنين كافَّة، وهل 
الهامَّة في سبيل تحديث القوانين ليكون بإمكانها تحقيق العدل والأمان لكافَّة فئات المُجتمع، وما 

 هي الخطوات التي لا تزالُ مُنتظَرة؟ 
 

لى موضوع ق إطرُّهن عند التَّلى الذِّات التي تتبادر إشكاليَّالي، وبعد أن طرحنا الإبالتَّ        
 حاولُ، سوف نُبكافَّة فروعه والموقع الذي تحوزه ضمن دائرة القانون الجزائي وابط العائليَّةالرَّ

قابلة لها في القواعد المُب قارنتهاساؤلات المطروحة مع مُالتَّو الأسئلة جابة على كلِّتالياً الإ
عام في بعض الأماكن التي يتوجَّب علينا بشكلٍ  قارنالمُو الفرنسي بشكلٍ خاص، التَّشريع

من  اللُّبنانيف على ما يعتريه القانون الجزائي عرُّفي سبيل التَّ ،توضيح أحكامهو التَّطرُّق إليه
 ودقيقةٍ جديدةٍ وحلولٍ قترحاتٍيجاد مُعبر إ وذلك ةقوانينا المحليَّ يسودُ قد نقصٍ يِّثغراتٍ وسدِّ أ
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، وتحقيق الإرتقاء والنُّضج الفكري والعقلي هجتمعاتنا وثقافتر مُي إلى تطويالة تؤدِّوفعَّ
والتَّخلُّص من التَّقاليد والأعراف والعادات التي لم تعُد تتلائم مع التُّطوُّر الفكري الذي حقَّقناه 

الإنسان وحريَّته وحقوقه ومكانته الإجتماعيَّة، بالإضافة  كيان ومع ثقافتنا وحضارتنا وإحترام
 جتمع.وساط المُفي أ والعدل أقصى درجات العدالة تأمين لىإلسَّعي ل
 

ولكي تُشكِّل دراستنا إضافةً  وفي سبيل الوصول إلى هذه الغاية فبناءً على ما تقدَّم        
موضوعنا الحاضر ل دقيقة وفعَّالة ، سوف نقوم في السُّطور التَّالية بتأمين مُعالجةٍقانونيَّة قيِّمة
 ما يلي:  وفقَ ومُتناسقيْن مُتتابعين نضمن قسميْ

 
 ي بعض الجرائم في قانون العقوباتف الرَّوابط العائليَّةأثر  ل:وَّالقسم الأ  

 

 َّالمسؤوليَّة على الدَّعوى أمام القضاء الجزائي وعلى الرَّوابط العائليَّةأثر  اني:القسم الث 
 ةالجزائيَّ
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 لالقسم الأوََّ
 في بعض الجرائم في قانون العقوبات العائليَّة الرَّوابطثر أ

 
 الرَّوابط العائليَّ ة ر ب  القانون الجزائي كثيراً ما يتأثَّ أنَّمة بحثنا إلى لقد أشرنا في مقدِّ

موق ع ه ذه    تأثيراتٍ عديدة على صعيد هذا القانون. فيمتدُّ حدثُائدة في المجتمع والتي تُالسَّ
 ق بقانون العقوبات الخاص حيثُيتعلَّ في ما ةًة فروعه وخاصَّالروابط إلى القانون الجزائي بكافَّ
كما  ة مثلًا،كرابطة الزوجيَّ نةة معيَّذاتها على روابط عائليَّ بحدِّتظهر أمامنا جرائم عديدة تقوم 

ق بالأولاد القاصرين وتقع عليهم وتنطوي ضمن الجرائم القائم ة عل ى   ك جرائم تتعلَّلهنا أنَّ
 كما سنرى لاحقاً. الرَّوابط العائليَّة

 
 وتنتفي بانتفائها، فهناك ج رائم، وإنْ  الرَّوابط العائليَّةهناك جرائم تقوم على  وكما أنَّ

ي في بع ض  تؤدّ حيثُ ر بوجودهاها تتأثَّلة بتلك الروابط، إلا أنَّهي في الأساس منقطعة الصِّ
 خرى.ها في أحيان أُخفيفأساساً على تلك الجرائم، وإلى ت الأحيان إلى تشديد العقوبة المفروضة

ق إلى الجرائم القائمة بذاتها عل ى أس اس   طرُّم، سوف نعمد في هذا القسم إلى التَّتبعاً لما تقدَّ
 بتلك الروابطر سنتناول بعد ذلك ما هنالك من جرائم تتأثَّ ، ثمَّول(الأفصل ال) الرَّوابط العائليَّة

 ثاني(.الفصل ال)خفيف شديد والتَّلجهة التَّ
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 لالفصل الأوَّ
 الرَّوابط العائليَّةالجرائم القائمة بذاتها على أساس 

 
الجرائم  خاص العديد من مواده ونصوصه لتناوللقد أفرد قانون العقوبات في قسمه ال

فمن هذه الجرائم م ا   نة؛ة معيَّوالتي تقوم أساساً على وجود روابط عائليَّترفها الأفراد التي يق
من  الجرائم التي تقع عليهمق بالقصَّر و، ومنها ما يتعلَّة والآداب العائليَّةالرابطة الزوجيَّق بيتعلَّ
 .ثانية جاههم من جهةٍتِّاة الواجبات العائليَّبالإخلال ب والجرائم المتعلِّقة ،جهة

 
 ؟في إطارها اًدور الرَّوابط العائليَّة، وكيف تلعب فما هي هذه الجرائم

 
قة الجرائم المتعلِّ نتناول مبحثين بحيثُ إطار يلي في في ما حاول تبيانههذا ما سوف نُ

تلك التي ترتبط بالأولاد القاصرين وإهمال و، )المبحث أوَّل( بالزواج والمُخلَّة بالآداب العائليَّة
 .)المبحث الثاني( جاههمتِّاة الواجبات العائليَّ
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 َّةة بالآداب العائليَّقة بالزواج وتلك المخلَّل: الجرائم المتعلِّالمبحث الأو 
 
قد خصَّ ص   0743ل من آذار من سنة ادر في الأوَّالصَّ اللُّبنانيقانون العقوبات  إنَّ
عليه ا به دف ص ون     ي تمسُّ الدين والعائلة والمعاقبالتادس منه لتحديد الجرائم الباب السَّ

 المُش رِّع د جريمة قد تمسُّها. وقد ح دَّ  القائمة في المجتمع وردع ارتكاب أيِّ الرَّوابط العائليَّة
ة تل ك المخلََّ   ة ومساساً بها ولزوجيَّخرقاً للروابط ا لُشكِّالتي تُفي هذا الباب الجرائم  اللُّبناني

 ة التي يجب مراعاتها في المجتمع والتقيُّد بها.ليَّبالآداب العائ
ة س ريَّ رتباطها بالروابط الُأة إيلي هذه الجرائم ونحلِّل كيفيَّ في ماوتبعاً لذلك، سنفصِّل 

 خرى.ات الُأالتَّشريعمعها بالمقارنة مع  اللُّبناني التَّشريعة تعامل وكيفيَّ
 

 قة بالزواج ل: الجرائم المتعلِّوَّالمطلب الأ 
  

، إلى 486لغاية  483 المواد حديد فيفي قانون العقوبات، وبالتَّ اللُّبنانيأشار المشترع 
 خص ين، حي ثُ  ة القائمة بين شقة بالرابطة الزوجيَّوتكون متعلِّنة تقع في المجتمع جرائم معيَّ
ب عل ى  ق  عاإتمام عقد زواج بين رج لٍ وام رأة يُ  نة في سبيل معيَّ اًشروط المُشرِّعفرض 
 فتها. مخال

  
عتبر هتماماً بالغاً بالزواج لكونه يُة إالوضعيَّو ة منهاماويَّالسَّات التَّشريعة قد أبدت كافَّو

مكن للإنسان الإستغناء عنها نظراً لض رورته الإجتماعي ة الت ي    من الموضوعات التي لا يُ
ة تنشأ قانونيَّ سةٌمؤسَّ الي هونس البشري واستمرار الحياة. فالزواج بالتَّوع والجف عليها النَّيتوقَّ

 هُغير صحيح. على أنَّ   ي تخلُّفها إلى قيام عقدٍدة يؤدِّب شروطاً وأركاناً محدَّيتطلَّ بموجب عقدٍ
ة ب مسؤوليَّته إلى ترتُّي تخلُّف أحد أركان العقد وعدم صحَّدة قانوناً، يؤدّنة محدَّفي حالاتٍ معيَّ

 . ة عقد الزواجفي عدم صحَّبب خص الذي كان السَّالشَّ ة بحقّجزائيَّ
 

بالزواج والت ي توج ب    ةقيلي إلى تبيان الجرائم المتعلِّ في ماوف نعمد تبعاً لذلك، س
، كجريمة زواج القاصر دون ة وأركان عقد الزواجتوقيع العقاب على من خالف شروط صحَّ

  الثانية(. )الفقرةوجرم الزواج شرعيَّاً مع العلم بالبطلان  )الفقرة الأولى(رضى الولي 
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 الفقرة الأولى: زواج القاصر دون رضى الولي *
 

ثماني  وائف الموجودة فيه وعددهاد الطَّة في لبنان بتعدُّد قوانين الأحوال الشخصيَّتتعدَّ 
نيا الدّ حدود السِّن ة. وبذلك، فإنَّطائفة لكلٍّ منها قانونها الخاص بها وبأحوالها الشخصيَّ عشرة

الزواج ما بين  الأدنى لسنِّ كما يختلف الحدُّ أخرى،و طائفةٍ بالزواج تتفاوت بينفيها المسموح 
بعض  نَّدد أذا الصَّهلاحظ في ويُ ائفة الواحدة والمذهب الواحد.ى ضمن الطَّالذكور والإناث حتّ

سع سنوات، ف ي  ين يعمدون إلى تنظيم عقود زواج لقاصرات يبلغن حوالي التِّرعيّالقضاة الشَّ
زواج القصَّر  الي أنَّن بالتَّرفض آخرون تنظيم هكذا عقود ما دامت الفتاة قاصرة، فيتبيَّحين ي

ة قليديَّ  قافة التَّك بالثَّالقاصرات لا يزال في بلادنا يوقع بضحايا المجتمع الذي يتمسَّ وبالأخصِّ
 . وأهدافه عد عن الدينالبُ م البعيد كلَّكتراراث المُوالتُّ
 

عقوبة الغرامة من خمس ين أل ف إل ى     اللُّبنانيوفي هذا الإطار، فقد فرض القانون  
امنة عش رة م ن   رجل دين إذا عقد زواج قاصر لم يتم الثَّ على كلِّ لبنانيَّة خمسماية ألف ليرة
ن في العقد رضى من له الولاية على القاصر أو أن يُستعاض عن ه ب إذن   دوِّعمره دون أن يُ

الإعلانات وسائر  العقوبة نفسها رجل الدين الذي يعقد زواجاً قبل أن يتمَّ قُّويستح .04القاضي
نقض اء  ى زواج إمرأة قبل إة أو يتولَّو الأحوال الشخصيَّعليها القانون أ المعاملات التي ينصُّ

 .(اللُّبنانيمن قانون العقوبات  484حكام المادة تها )وفق أعدَّ
 

ق بمسألة الزواج خصوصاً عندما يتعلَّ هتمَّقد إ اللُّبناني المُشرِّع نَّأالي ن لنا بالتَّيتبيَّ       
ة ب على مخالفتها عقوبة جزائيَّنعاقد الزواج به يترتَّنة له لافرض شروطاً معيَّ بالقاصر حيثُ

فكان  الي.ة عقد الزواج وبطلانه بالتَّب عدم صحَّل بالغرامة، هذا طبعاً بالإضافة إلى ترتُّتتمثَّ
مدني عند مخالفة شروط عقد  عدم الإكتفاء بتوقيع جزاء ذو طابعٍ المُشرِّعد من قبل من الجيِّ

ضفي طابع الجريمة على عقابي كذلك يُ ما فرض جزاءًنَّل بالبطلان، وإزواج قاصر والمتمثِّ
يحاً ة عقد الزواج وضرورة قيامه صحهميَّبرز مدى أ. وهذا ما يُة العقدالمخالفة لشروط صحَّ

وابط ى لمدى مساسه بالرَّة التي تنتج عنه ونظراً حتَّسريَّوابط الُأشكلٍ كامل وتام نظراً للرَّب
زواج  ظاهرةوإنَّ نطباقه على أحكام القانون. في المجتمع في حال مخالفته وعدم إالقائمة 
يَّة ومنها لبنان، بالإضافة إلى لطالما كانت موجودة وشهدناها في المُجتمعات العرب القاصر

مُشكلة عدم تحديد سنٍّ أدنى للزواج خصوصاً في ظلِّ تحكُّم قوانين الأحوال الشَّخصيَّة لكلِّ 

                                                 

 ( من قانون العقوبات اللُّبناني.72/1/0773تاريخ  737)مُعدَّلة وفقاً للقانون  483المادة  - 04
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إنَّ مُجتمعنا اليوم يشهد على واج وتحديد السِّن الأدنى لذلك. فطائفة بالمسائل المُتعلِّقة بالز
حيثُ يتمُّ تزويج القصَّر وعلى الأخص الفتيات جبراً حالاتٍ لا يقبلها المنطق السَّليم ولا العقل، 

وبالغصب دون أن يستطيعوا رفض ذلك تبعاً لسلطة الولاية التي يُمارسها الأهل عليهم وعدم 
تمكُّنهم من التَّعبير عن أنفسهم وعمَّا يرغبون به. فيعتبر بعض الأهل، خصوصاً في المناطق 

ة خُلقت لتتزوَّج وتبني عائلة ولا داعي حتَّى لتعليمها على اعتبار أنَّ الرِّيفيَّة التَّقليديَّة، أنَّ الفتا
مهمَّتها في هذه الحياة تتمحور حول إطاعة وخدمة أهلها ومن ثمَّ زوجها. قد يكون هذا الكلام 
مُفاجئاً للبعض، إلا أنَّهُ وللأسف لا تزال هذه الأفكار والعقليَّة والتَّقاليد البالية تُهيمن على 

البعض الذي لم يكتسب من العلم والثَّقافة والفكر سوى ما نقله له آباؤه وأجداده دون أن  رؤوس
يُبادر هذا البعض حتَّى إلى التَّفكير ولو للحظة والتَّمعُّن في مدى صحَّة تلك التَّقاليد والأفكار، 

نفسه منبوذاً من  أو حتَّى وإن بادر في التَّفكير يجدُ نفسهُ مُحاطاً بمُجتمعٍ يرفض ذلك وقد يجدُ
بيئته ومُجتمعه إن قرَّر يوماً التَّخلِّي عن التَّقاليد والفكر الرَّجعي الذي يتمسَّك به المُجتمع. 
ونحن بذلك لا نقصد أنَّ كافَّة التَّقاليد هي رجعيَّة، فعاداتنا وتقاليدنا هي جزءٌ منَّا وأساسٌ 

التي تُسبِّبُ الأذى والظُّلم للأفراد ولا تُراعي لوجودنا وتميُّزنا، فما نقصده نحنُ هو التَّقاليد 
الحريَّة الشَّخصيَّة والحق في تقرير المصير. والمُشكلة لا تقف عند هذه الحدود، إذ أنَّ هؤلاء 
الفتيات الصَّغيرات لا يجدن أنفسهنَّ متزوِّجاتٍ فقط بل تُصبحنَ أُمَّهات في ليلةٍ وضُحاها، فإذا 

فُسهنَّ أيضاً أصبحت ادهنَّ أتاحت لهنَّ فرصة الزواج، فهل عقلهنَّ وأنسلَّمنا جدلًا بأنَّ أجس
! هل من المقبول أن يشهد مُجتمعنا على زواج طفلة، وإن برضى وليِّ أمرها، لا جاهزة لذلك؟

! هل يجوز أن نحرم الأطفال من حقِّهم الطَّبيعي في التَّعلُّم يدُ حتَّى فهم معنى كلمة "زواج"؟تُج
! ولويَّة للإنسان وسُنَّة الحياة؟موحاتهم وأحلامهم متذرِّعين بأنَّ الزواج هو الأومن تحقيق ط

فكيف نغضُّ النَّظر عن الطُّفلة "يُسرى" التي فُرض عليها الزواج، لمجرَّد أنَّها أصبحت بالغة، 
من  في سنِّ الثَّانية عشرة والنُّصف بسبب العادات والتَّقاليد والظُّروف الإجتماعيَّة وحُرمت

. وكيف لنا 01تعليمها، لكي تُصبح أُمَّاً بعد سنة من زواجها بالرُّغم من خطورة ذلك على حياتها
تبلغان من العمر الثَّالثة عشرة أمراً عاديَّاً في الوقت الذي نعتبر فيه  06أن نعتبر طلاق طفلتين

  على ذلك. زواجهما في سنٍّ صغيرٍ غير مقبول بالأخص حين تكون ضحيَّة هكذا زواج مُجبرة

 ةادرة لحقوق الطف ل الصَّ   وليَّة الدُّإلى الإتفاقيَّشير في هذا السياق ن نُلنا من أ ولا بدَّ
مانية عش ر  لم يتجاوز بعد الثَّ نسانٍإ الطفل هو كلُّ والتي اعتبرت أنَّ 71/00/0787بتاريخ 

ناسبة م ن أج ل   الة والمُالفعَّدابير ة التَّخاذ كافَّتِّول إمنها على الدُّ 74سنة، وقد أوجبت المادة 
                                                 

 .2216تشرين الثاني  32عُرضت هذه الحالة في حلقة برنامج "أحمر بالخط العريض" بتاريخ  - 15

ت مناقشة هاتان الحالتان في حلقة برنامج "أحمر بالخط العريض" بتاريخ  - 16  32شيماء وعائشة، وقد تمَّ

 .2216تشرين الثاني 
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تب رت  ، فقد اعة الأطفال. وفي الوقت ذاتهة بصحَّة المضرَّقليديَّمارسات التَّالمُ القضاء على كلِّ
ة مارس ات تقليديَّ   ه ي مُ  بريالجَّج زواج الأطفال والزوا نَّلجنة حقوق الطفل من جهتها، أ

ة حقوق الطفل المعروفة تائج المباشرة لإتفاقيَّمن النَّ هُمن الإشارة كذلك إلى أنَّ ولا بدَّ .02ةمضرَّ
دون تحفُّظ   08ةاللُّبنانيولة دقت عليها الدّاصن " أNewYork Conventionة نيويورك "بإتفاقيَّ
ط ر الملائم ة   ة في سبيل إيجاد الُأساتيَّة ومؤسَّتشريعيَّ ا فتح المجال في لبنان أمام ورشةٍممَّ

 477تجسَّدت هذه الحماية بإص دار الق انون رق م     ر حيثُضين للخطلحماية الأحداث المعرَّ
المخالفين للقانون والمعرَّضين للخطر حيثُ أفرد ب ين   حداثق بالأالمتعلِّ 6/6/7117بتاريخ 

 لهم.  خاذها حمايةًدابير التي يمكن إتِّالتَّبرين ويبالأخ أبوابه الخمسة باباً خاصًّاً
 

 08ة حقوق الطفل قد اعتبرت سن ة ومنها إتفاقيَّوليَّالدُّ اته إذا كانت الإتفاقيَّوالواقع أنَّ
ن زول عن هذا السِّول إلى النُّ، فذلك لم يمنع العديد من الدُّعلن عنه لإنتهاء الطُّفولةن المُهو السِّ
 ال ذي  ، كما هي الحال في القانون الفرنسي م ثلاً أدنى للزواج في بعض الحالات حدٍّ وتحديد

ر أس باب  ن في حالة ت وفُّ ة لمكان إبرام الزواج الإعفاء من شرط السِّمهوريَّأجاز لوكيل الجُّ
ت عليه المادتان بموافقة أبوي القاصر بحسب ما نصَّ الزواج في هذه الحالة إلا ة، ولا يتمُّجديَّ
واج القاص رين  يا التي تسمح بزي إسبانوكذلك ف ،07من القانون المدني الفرنسي 048و 041

 .71قضائي وموافقة العائلة ف هذا الزواج على إذنٍيتوقَّ أسباب وجيهة حيثُر في حالة توفُّ
 

تشريعٍ وآخر، كما بين خرى ووأُ بين دولةٍ ةمسألة زواج القاصر مختلف نَّإذاً، نستنتج بأ
ه ومواكبتي التَّشريعر طوُّفي يومنا هذا، في التَّ ةًة تلعب دوراً أساسياً، خاصَّوليَّات الدُّفاقيَّالإتِّ نَّأ
 مسائل الزواج والمرأة والأحداث وحم ايتهم م ن أيِّ  بق يتعلَّ في مااً قافة الحديثة وخصوصللثَّ

                                                 

 ، الموقع الإلكتروني:3ات، ص ة، وزارة العدل والحريَّورقة حول زواج القاصر صادرة عن المملكة المغربيَّ  - 02
www.justice.gov.ma، َّ7101رة الموقع بتاريخ الخامس من شباط ايت زوقد تم. 

، بإستثناء دولة واحدة وهي الولايات ى الإتفاقية الدولية لحقوق الطفلت عللم وقَّعكل الدول في العا إنَّ - 08
  حدة الأميركية.المتَّ

19  - Article 145: “Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de 

célébration du mariage d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves’’.  

Article 148: “ Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de 

leurs père et mère; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte 

consentement”. 

 .من القانون المدني الإسباني 46و  45المواد  - 22

http://www.justice.gov.ma/
http://www.justice.gov.ma/
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القاصر نوعاً من الإتج ار بالبش ر ممَّ ا    عندما يُخفي زواج  عليهم، وبالأخص قد يقعُ إعتداءٍ
 .70منعه وتداركهيوجب 

 

اً مع العلم بالبطلان شرعيَّو الزواج أ د الزِّيجاتانية : جرم تعدُّالفقرة الثَّ *
(Bigamie Et Polygamie) 
 

ذو أص ل   د الزيجات هو جرمٌتعدُّب ما يُعرف واً مع العلم بالبطلان أالزواج شرعيَّ إنَّ
اقب . فقانون الجزاء يعُ(La Monogamieة الزيجات )ديَّاديني في المجتمعات القائمة على أح

إخلالًا بنظام وسلامة العائل ة وإنتهاك اً    لُشكِّتُ إجتماعيَّةلجرم على اعتباره جريمة على هذا ا
 ة. سريَّة الرابطة الُأخلاص العائلي ولأهميَّجب الإلوا

 
القوانين وائ ف. ف   الطَّ تلافخفي نظرتها إلى هذا الجرم تبعاً لإوقد اختلفت القوانين 

 ، في ح ين أنَّ الرَّوابط العائليَّةب له من مساسٍشكِّعاقب على هذا الجرم لما يُتها تُة بأغلبيَّالغربيَّ
 د الزوجات حيثُة تختلف في تناولها لمسألة تعدُّة والعربيَّسلاميَّالقوانين الحديثة في البلدان الإ

غير مباشر بقصد محاربة  حياناً ولو عن طريقٍعه أشجِّد وتُنظمة تسمح بهذا التعدُّجد بعض الأن
 نَّعلى أساس زيادة عدد الإناث عن عدد الرجال، في حين أة تقوم جتماعيَّإ سبابٍلأو ذيلة أالرَّ

 د الزوجات، وتح ذو ب ذلك ح ذو   ي تعدُّعاقب على هذا الفعل أخرى تمنع وتُقوانين وأنظمة أُ
 ة. القوانين الغربيَّ

 
اً م ع  يلي إلى تبيان واقع وأحكام جرم الزواج شرعيَّ في ما، سوف نعمد تبعاً لما تقدَّم
على اعتب اره ص لب    اللُّبنانيغربي وفي القانون  القانون الفرنسي كقانونٍالعلم بالبطلان في 

 . د الزوجاتموضوع بحثنا الحاضر، لننتقل بعد ذلك لتبيان عناصر جرم تعدُّ
 
 
 

                                                 

، "الحملة الوطنيَّة لحماية القاصرات من مشموشينادين بالإشتراك مع القاضية  تابت أرليتو خميسفوزي  - 21

سة قانونيَّة ثمرة التَّعاون بين الهيئة الوطنيَّة لشؤون المرأة اللُّبنانيَّة والجامعة اللُّبنانيَّة درا –الزواج المُبكر" 

راسات الن  سائيَّة في العالم العربي في إطار الحملة الوطنيَّة لحماية القاصرات من الزواج  الأميركيَّة، معهد الد  

وقد تمَّ الدُّخول إلى الموقع  .iwsaw.lau.edu.lbلإلكتروني: ، الموقع ا2214لبنان،  –المُبكر في لبنان، بيروت 

ل  14بتاريخ   .2216كانون الأوَّ
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 َّد الزوجات في القانون الفرنسيبذة الأولى: جرم تعدُّالن 

 
عتبر عقد مفهوم الزواج، لم يعد يُة في ورة الفرنسيَّل الكبير الذي صاحب الثَّحوُّإثر التَّ 

ة لم تس تطع  القوانين الغربيَّ غير أنَّ ة،ة إذ أصبح من العقود المدنيَّاً له قدسيَّالزواج إجراءً دينيَّ
خراجه من نا وإغم من إلغاء تجريم الزِّة على الرَّد الزوجات من القوانين العقابيَّإلغاء تجريم تعدُّ
ة لا خاصَّ نا يعدُّ جريمةً. فإن كان جرم الزِّم، في فرنسا0270العقوبات منذ عام نطاق قانون 

ر ظ ام المق رَّ  ياً على النِّل تعدّشكِّتُ ةًإجتماعيَّ عبتر جريمةًد الزوجات يُسوى الزوج، فتعدُّ تهمُّ
 ة. وفوضى إجتماعيَّ ضطرابٍإحداث باً لللعائلات وسب
 

أنَّه "زواج شخص ما مدنياً في ح ين  د الزوجات على ف القانون الفرنسي تعدُّوقد عرَّ
ن زوجت ين  مع بيدة للجر هذا القانون عقوبة مشدَّوقد قرَّ .77خرى"ج مدنياً من امرأة أُمتزوِّ هُأنَّ
، ولكن  73ى اعتبارها جنايةلة اثني عشر عاماً عتة لمدَّة المؤقَّاقَّجن مع الأشغال الشَّل بالسَّمثََّتت

ة أشهر لغاي ة ث لاث   صبح الحبس من ستَّحالات الجمع هذه لتُلت هذه العقوبة إزاء زيادة تعدََّ
 .74صبح الفعل جنحةى ثلاثين ألف فرنك فرنسي ليُسنوات والغرامة من خمسماية فرنك حتَّ

 
ياق إلى الإضطراب الذي أحدثته صياغة نص الم ادة  شير في هذا السِّمن أن نُ ولا بدَّ

خص ما رغم س بق زواج الشَّ    شخصٍ اً منالزواج مدنيَّ هُوجات على أنَّد الزَّفت تعدُّالتي عرَّ
اً من شخصين في ذات الوق ت. فتبع اً له ذا    هذا الزواج، إذ هو الزواج مدنيَّ اً وسريانمدنيَّ
"القانون لا يأخذ بعين الإعتبار ال زواج   ة الفرنسي، إنَّر الداخليَّعريف، وبحسب تعبير وزيالتَّ

                                                 

 .2216آب  1ت زيارة الموقع بتاريخ وقد تمَّ  m.france.24.comالموقع الإلكتروني:  - 22

، الموقع الإلكتروني: 2212نيسان  21من تعدُّد الزوجات، تاريخ  موقف القوانين الحديثة - 23

yasseralam74.blogspot.com: Men and Women َّت زيارة الموقع بتاريخ الثامن من آب ، وقد تم

2216 . 

24  -  Emile Garçon, Code Pénal, Annoté, Sirey, Paris-France, 1952, article 340. 

Quiconque étaut engagé dans les liens du mariage en aura contracté un autre avant la 

dissolution du précédent, sera puni d’un emprissonement de six mois à trois ans 

(durée) et d’une amende de 500 F. à 30000 F. 

(Tous resultant de la loi 77- 1468 du 30 Dec. 1977) 

L’officier public qui preté son ministère à ce mariage, conaissent l’existence du 

précédent, sera condamné à même peine (complicité). 

Art. 433- 20: Le fait, pour une personne engagé dans les liens du mariage, d’en 

contracter un autre avant la dissoluts du précédent, est puni d’un 

aud’emprisonnement et de 300000 F. d’amende. Est puni des peines l’officier 

public ayant célébré ce mariage eu connaissant l’existence du précédent. 
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جل عل من الرَّوإمرأة والتي تج قات" التي قد تجمع بين رجلٍلعلاخرى من االديني ولا أشكال أُ
غم م ن ع دم   ة نساء في الوقت عينه، وبالرُّدَّعب مرتبطُ هُ، لأنَّد الزوجاتفي واقع الأمر متعدِّ

ة المادي ة  ثبت ذلك. وهذا الأمر يجعل الزوج يستفيد من المساعدات الإجتماعيَّوراق تُوجود أ
وف ي   .71خرىة أُإجتماعيَّ عتباراتٍما لإ، وإنَّزوجاته زوجاته ليس بصفتهنَّولة لمها الدَّقدِّالتي تُ

تع ديل   من خ لال  ينويو "بريس أرتوفو" السَّابق ة الفرنسير الداخليَّوزي هذا الإطار، يسعى
ة م يعيشون في وضعيَّولة تجريد الأشخاص الذين يثبت أنهَّصبح بإمكان الدَّيُ ة أنقانون الجنسيَّ

ة لحقوق الإنسان أوضح وأظهر ة الإستشاريَّجنة الوطنيَّتقرير اللَّ وأنَّ ةًخاصَّ ،وجات"د الزَّ"تعدُّ
ألف شخص، يعيشون في واقع الأمر  081ألف عائلة، أي حوالي  71ألف إلى  06ما بين  أنَّ

فرنسا في زوجات في الد متعدِّ أحد تقريباً يعدُّ  لا غم من أنَّوجات، بالرُّد الزَّوسط حالات تعدُّ
 .76نظر القانون

 
 َّاللُّبنانيوجات في القانون د الزَّانية: جرم تعدُّبذة الثَّالن 

 
وفقاً لة المعدَّ منه 481د الزوجات في المادة جرم تعدُّ اللُّبنانيم قانون العقوبات لقد جرََّ 

ت الفقرة الأولى م ن الم ادة   نصَّ حيثُ 06/7/0783تاريخ  007شتراعي رقم للمرسوم الإ
ة على علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق عوق ب  شرعيَّ "من تزوَّج بطريقةٍ المذكورة أنَّ

ى عقد الزواج الم ذكور م ع علم ه    رجل الدين الذي يتولّ بالحبس من شهر الى سنة "، وإنَّ
 لعقوبة ذاتها. ابقة يُستهدف باة السَّجيَّوبالرابطة الز

 
ها خاضعة كونل في لبنانعتمدة أنظمة الزواج المُفريق بين ، يقتضي التَّقياوفي هذا السِّ

طائفة نظامها الخاص الذي يُراعى ف ي   ناء كلِّق على أبطبَّيُ ة حيثُالأحوال الشخصيَّ لقوانين
واج ال زَّ  س تثناء بإ ،72إحدى العناصر المُكوِّنة للجريم ة  جال التَّجريم والعقاب عندما يُشكِّلُم

 ح ادي حي ثُ  ة، الزواج أوائف المسيحيَّسبة للطَّالمدني. فبالنِّالمعقود في الخارج وفقاً للقانون 
ا ل دى  مَّ  وج ات. أ د الزَّل، جرم تعدُّواج الأوَّعقد أكثر من زواج واحد، رغم قيام الزَّ لُشكِّيُ

 طائفة نَّأفي حين  ج أكثر من أربع نساء؛زوَّمرتكباً هذا الجرم من يت عدُّ، يُةوائف الإسلاميَّالطَّ

                                                 

  (.2216آب  1ت زيارة الموقع بتاريخ تمَّ )m.france24.com الموقع الإلكتروني: - 25

ت زيارة m.france24.com (10/6/2010 :تصريح وزير الداخلية الفرنسي بريس أرتوفو - 26 (، وقد تمَّ

  . 2216الموقع في الثامن من شهر آب من العام 

في ما خص الجرائم المقترفة في لبنان أو في  هُ نَّ ي على أنبنامن قانون العقوبات اللُّ  26ت المادة نصَّ  حيثُ  - 27

ً فة للراعى شريعة المدعى عليه الشخصية لأجل تجريمه عندما يكون أحد العناصر المؤل   الخارج تُ   جرم خاضعا

 و بالأهلية. لشريعة خاصة بالأحوال الشخصية أ
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ن زوجتين، وإن فعل يجل أن يجمع بلا يجوز للرَّ وجات بحيثُد الزَّتمنع تعدُّ وزرالدُّ الموحِّدين
 .78اني باطلًازواجه الثَّ يُعدُّ

وي على زنا نظراً لأنَّ أحد الزوجين سيعمد الى وجات في الواقع ينطد الزَّجرم تعدُّ إنَّ
خف ي  الفاع ل يُ  لأنَّ زوي رٍ ت ينطوي على هُكما أنَّ ،77لعقد زواج ثانٍ مع وجود الزواج الأوَّ

 لك نَّ  .31ةاني ويحرِّف أحواله الشخصيَّلطة التي يعقد لديها زواجه الثَّوضعه العائلي أمام السُّ
وجات فقط عملًا بالقاعدة التي تمنع ملاحقة الفعل الواحد د الزَّعلى أساس جرم تعدُّ الملاحقة تتمُّ

، وكذلك تطبيقاً (pas deux pois sur la même chose ) 30وصافالأ تْدتين وإن تعدَّمرَّ
للقاعدة التي تقضي بالأخذ بالنَّص الخاص عندما ينطبق على الفعل الواحد ن ص ع ام م ن    

ص الذي يتناول جرم تعدُّد الزوج ات ه و   ة ونص خاص على اعتبار أنَّ النَّالشريعة الجزائيَّ
 . خاص نصٌّ

ة نظمة الشخصيَّضمن أحكام وقيود الأالعقوبة تطال الفاعل زوجاً كان أو زوجة  وإنَّ
 .33الفعل جنحة روع فيه على اعتبار أنَّولا عقاب على الشُّ ،37طائفة لكلِّ
 

 َّد الزوجات الثة: عناصر جرم تعدُّبذة الثَّالن 

 
ل، وَّل بوجود عقد زواج أة تتمثَّد الزوجات يستلزم لقيامه توافر أركان عدَّجرم تعدُّ إنَّ 

من هذه العناصر  يلي القواعد التي تحكم كلًا في ما نة. فسنبيِّجرميَّ ةٍونيَّ ثانٍ وإبرام عقد زواجٍ
 وماهيتها.

  

 لوَّلًا: وجود عقد زواج أأوَّ -

يُح ل بع د،    لم ل صحيحوَّجاً وفق عقد زواج أن يكون فاعل هذا الجرم متزوِّط أشترفيُ      
 . لك وفقاً لأصول إثبات عقد الزواجعلى ذليل ة تقديم الدَّيابة العامَّو النِّعي أوعلى المدَّ

لة بإجرائه وفق اً لص يغٍ   مام سلطة مخوَّإحتفالي ينبغي إنعقاده أ الزواج في لبنان عقدٌ إنَّ     
 اً، فلا يُعدُّاج مدنيَّذا كان الزوكان زواجاً مدنياً عُقد في الخارج أم زواجاً دينياً. فإأ دة سواءمحدَّ

                                                 

ادر بتاريخ  من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية 12المادة  - 21  .1941شباط  24الصَّ

 .6، ص 1912 لبنان، -بيروت ، منشورات زين الحقوقية، لة والأخلاقجرائم العائ جرجس سلوان: - 29

 بناني. العقوبات اللُّ من قانون  494المادة  - 32

 بناني. من قانون العقوبات اللُّ  112و 111المادتين  - 31

 .7، صالعائلة والأخلاق، "مرجع سابق" : جرائمجرجس سلوان - 32

 بناني. من قانون العقوبات اللُّ  222المادة  - 33
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هذا  نَّعلماً أ ،34يغ المتًّبعة في ذلك البلدجنبي وفقاً للأشكال والصِّفي بلدٍ أنعقداً ما لم يُحتفل به م
 يلي.  في مانه ة وفقاً لما سنبيِّوائف الإسلاميَّالحكم لا يسري على الطَّ

ن عل ى  بحضور رجل الدين وأم ام ش اهديْ   اً، فلا ينعقد إلاواج مسيحيَّا إذا كان الزَّوأمَّ     
فلا يكفي في الزواج المسيحي توافق الطَّرفين ورضاهما وعدم قيام مانع من موان ع   .31الأقل

وتعدُّ ه ذه   ؛36كل الديني وفق مراسيم تستلزمها طقوس الكنيسةالزواج، بل يستلزم إتمامه بالشَّ
يغ قدت تلك الصِّ  عتبر بحكم غير الموجود إذا فُيُ اً لوجود الزواج حيثُيغ شرطاً ضروريَّالصِّ
ن ة  اءة بيِّج دت ب د  ى ول و وُ ة حتّخصيَّنة الشَّي آخر ولا بالبيِّخطّ دليلٍ مكن إثباته بأيِّولا يُ
رعي منعقداً إلا إذا تولاه القاضي الشَّ ، فلا يكونُق بالزواج الإسلامييتعلَّ في ماا وأمَّ .32ةيّخط

 .38أو المأذون
 

ل ف ي س جلات   تسجيل عقد ال زواج الأوَّ  ياق إلى أنَّهذا السِّ يد من الإشارة فولا بَّ
ل من الج رم،  سجيل للتحلُّع بعدم التَّشرطاً لوجوده إذ لا يجوز التذرُّ ة لا يعدُّخصيَّالأحوال الشَّ
يكف ي   حاد الجنسي بين الزوجين حي ثُ تِّل قد اكتمل بالإشترط أن يكون الزواج الأوَّكما لا يُ

قد في لبنان أو في الخارج ق بين أن يكون هذا الزواج قد عُرة، ولا فريغ المقرَّانعقاده وفقاً للصِّ
 .37رة له في البلد الأجنبييغ المقرَّطالما استوفى الصِّ

 
و مطلقاً، أكان البطلان نسبياً أبطل، سواء مُ ل قد يشوبه عيبٌعقد الزواج الأوَّ غير أنَّ

 ل م ن ع بالعي ب للتحلُّ   د الزوجات الت ذرُّ عى عليه بجرم تعدُّففي هذه الحالة لا يجوز للمدَّ
اني إذ لا تُحم ى  قضائي قبل عقد ال زواج الثَّ    من تقرير البطلان بحكمٍ ، بل لا بدَّالمسؤوليَّة

 .41انيل بعد إبرام عقد الزواج الثَّبطل الزواج الأوَّالجريمة إذا أُ
 
أم ام   عى عليه إثارت ه ل، فينبغي على المدَّفع ببطلان الزواج الأوَّق بالدَّيتعلَّ في ماو

م ن   هُحقيق والمحاكمة( إذ ليس للقاضي إثارته عفواً، غي ر أنَّ   القضاء الجزائي )سلطتي التَّ

                                                 

 دينية. ق بنظام الطوائف الالمتعل    13/3/1936ل.ر. تاريخ  62من القرار رقم  25المادة  - 34

( من 1)البند  15، والمادة 1951نيسان  2لصادر في من قانون الإرث لغير المحمديين ا 16و 14المادتين  - 35

 قانون الزواج لدى الطوائف الشرقية الكاثوليكية. 

، لبنان -بيروت هار للنشر، الأحوال الشخصية ومحاكمها لدى الطوائف المسيحية، دار النَّ  حنا مالك: - 36

 .159 ، ص1972

 .1مرجع سابق"، ص جرجس سلوان: جرائم العائلة والأخلاق، " - 37

من قانون الأحوال  16، والمادة 16/7/1962من قانون المحاكم الشرعية الصادر بتاريخ  341المادة  - 31

 الشخصية لدى الطائفة الدرزية.

 . 1: جرائم العائلة والأخلاق، "مرجع سابق"، ص جرجس سلوان - 39

 . 9و  1خلاق، "مرجع سابق"، ص سلوان: جرائم العائلة والأجرجس  - 42
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إثارة هذا  عى عليه الذي أغفلة أطوار ومراحل المحاكمة. فالمدَّمكن إثارتها في كافَّفوع المُالدُّ
لكن إذا كان ق د   حق في إثارته أمام محكمة الموضوع،له ال حقيق، يكونُفع أمام قاضي التَّالدَّ

له مع اودة إثارت ه أم ام قاض ي      ه بقرارٍ مبرم، فلا يحقُّحقيق الذي ردَّمام قاضي التَّأثاره أ
ته ق من جديَّحقُّزائي، على هذا القضاء التَّفع أمام القضاء الجَّارة هذا الدَّلدى إث هُوإنَّ .40الأساس

عوى ظر ف ي ال دَّ  ار النَّستئخر إسويف، قرَّماطلة والتَّلى المُلا يهدف إ هُى إذا ارتأى له أنَّحتّ
طائفة  ختص بحسبقبل المرجع الديني المُفع من وجات لحين البت بالدَّد الزَّقة بجرم تعدُّالمتعلِّ

للقاضي الجزائي سلطة الب ت به ذا    نَّالعلامة غارسون يرى أ نَّأصحاب العلاقة، مع العلم أ
لكنَّ الإجتهاد قد اعتبر أنَّ هُ يقتض ي    .47و قاضي الدَّفععوى هقاضي الدَّ فع تبعاً لقاعدة أنَّالدَّ

 .43إستئخار البت بالدَّعوى حتَّى يقول المرجع الرُّوحي كلمته بشأن الزواج الأوَّل

 
ثناء الملاحقة دون ترك ورثة تكون ر أوفاة الزوج المتضرِّ وتجدر الإشارة هُنا إلى أنَّ

ياب ة  ق دَّم بوج ه النِّ  طلب إبطال هذا الزواج يُ تجعل ل،ك بالزواج الأوَّمسُّمصحلة في التَّ لهم 
 .44ةالعامَّ

 
وج ات، وأن  د الزَّل صحيح لقيام جرم تعدُّم، يقتضي وجود عقد زواج أوَّتبعاً لما تقدَّ

ساؤل وكان قد ثار التَّ بالوفاة؛ ة تنحلُّرابطة الزوجيَّ يكون هذا العقد ما زال قائماً. فالأصل أنَّ
ح لالٍ  ي إليه من إنماثل الوفاة لجهة ما تؤدّلغيبة الطويلة أو حالة المفقود تُحول ما إذا كانت ا
ها لكنَّ أو المحكوم بها لا توازي الوفاة، ةالغيبة الفعليَّ على أنَّ جمعٌالرأي مُ لرابط الزواج، لكنَّ
إحدى عناصر قيام  لُشكِّوجات والتي تُد الزَّرتكب فعل تعدُّة لدى مُة الجرميَّتؤدي الى انتفاء النيَّ

لاق ل دى  أيضاً ب الطَّ  رابطة الزواح تنحلُّ نَّنضيفُ كذلك بأو .41هذا الجرم كما سنرى لاحقاً
 جيز ذلك. وائف التي تُالطَّ
 

                                                 

 .9، ص م العائلة والأخلاق، "مرجع سابق"جرائ جرجس سلوان: - 41

42 -  Emile Garçon, ‘‘Code Pénal annoté’’, Sirey, Paris-France, 1952, Article 340, N° 

21. 

، المصنَّف في القضايا الجزائية 1/4/2225بتاريخ  محكمة التَّمييز الجزائية، الغرفة الثَّالثة، حكم صادر - 43

 .314، "مرجع سابق"، ص 2225

 .9مرجع سابق"، ص لوان: جرائم العائلة والأخلاق، "جرجس س - 44

 .9، "مرجع سابق"، ص س سلوان: جرائم العائلة والأخلاقجرج - 45
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 ثانياً: إبرام عقد زواج ثانٍ -

ويبقى معتبراً  ححيات قائماً إبرام عقد زواج ثانٍ صوجد الزَّتبار جرم تعدُّلاع شترطُيُ     
 الأحكام التي بينّاها أعلاه. قضائي، وفقَ ى إعلان الحكم ببطلانه بمقتضى حكمٍكذلك حتَّ

 
ل كذلك، تكون الجريمة والحال هذه قد اني صحيح والزواج الأوَّالزواج الثَّ وطالما أنَّ

الجرم فرض  اظر فييعود حينها للقاضي الجزائي النَّ استجمعت شروط تكوينها وقيامها حيثُ
، فضلًا ع ن  اللُّبنانيمن قانون العقوبات  486والمادة  481حكام المادة العقوبة الواجبة وفق أ

 وأيضاً بالإس تناد  ،46إحدى عناصر الجرم لُشكِّيُ هُنَّار أاني على اعتبالحكم ببطلان الزواج الثَّ
 .42جريمة(إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل العقوبات لبناني ) 031إلى المادة 
 
 ة يَّمة الجرثالثاً: النيَّ -

ة على شرعيَّ ج بطريقةٍوَّمن تز ت على أنَّعقوبات والتي نصَّ 481وفق أحكام المادة  
ص النَّ ن لنا أنَّى سنة، يتبيَّسابق عوقب بالحبس من شهر إل علمه ببطلان زواجه بسبب زواجٍ

زال قائماً لكي تقوم الجريمة. والعل م   ل مازواجه الأوَّ قد اشترط كون فاعل الجرم عالماً بأنَّ
 .48في تقرير العلم من عدمه إلى تاريخ إرتكاب الجرم يُعاد ة حيثُقضيَّ يُستنتج من ظروف كلِّ

 
 و غاب عنه غيبةًة لدى الزوج متى فقد زوجه أة الجرميَّنتفاء النيَّاد يرى إجتهالإ وإنَّ
وإنَّ قيام الزوج  .47ثانٍ لى الإقدام على عقد زواجٍدفعه إي ما وفّتُ هُنَّى إلى اعتقاده أدَّطويلة ما أ

دينه من روم أورثوذكس إلى مسلم شيعي وعقد زواجه عل ى الم دَّعى عليه ا    الزوج بتبديل 
يعي يُجي ز تع دُّد   عقوبات لأنَّ المذهب الشِّ 481الُأخرى يؤدّي إلى عدم توافر شروط المادة 

                                                 

46 -Encyclopédie Dalloz, Droit Pénal, Bigamie, No. 27: Quelle que soit l’hypothèse, 

il faut reconnaitre aux tribunaux de répression le droit de vérifer l’existence ou la 

validité du mariage ou des mariages dont dépend l’existence ou l’inexistence de 

l’infraction. (René Garraud, Précis de droit criminel, Librairie De La Société Du 

Recueil, Sirey, Paris-France, 1912, P. 652). 

: "الرد عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه بناني )الفقرة الأولى(لُّ العقوبات ال من قانون 132المادة  - 47

 .قبل الجريمة"

 .12، ص جرجس سلوان: جرائم العائلة والأخلاق، "مرجع سابق" - 41

 أخرى: الإجتهاد الفرنسي في قضية  ، رأى وفي هذا الإطار - 49

 L’élément moral du délit n’est cependant pas constitué lorsque la prévenue, qui, au 

regard de sa loi nationale, avait conservé sa nationalité d’origine, avait pu croire de 

bonne foi à la validité du divorce prononcé par les juridictions de son pays et à celle 

de son remariage”. (Tribunal Correctionnel Seine 29,2,1964; Table quinquennale 

1966-1970, p. 516). 
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غير متوافر إذ يُفترض أن يكون الزوج قد علم أنَّ  الزوجات، وإنَّ العلم ببطلان الزواج الثَّاني
المُس تأنفة   في المُقابل، اعتُبر أنَّ إق دام  .11زواجه الثَّاني شرعي بعدما اعتنق الدين الإسلامي

الأصول الشَّرعيَّة بعد اعتناقه الدَّيان ة   ذكسيَّة على الزواج من الزوج وفقَوهي مسيحيَّة أورثو
عقوبات بحقِّها نظراً  481دُّد الزِّيجات، يؤدَّي إلى تطبيق أحكام المادة التي تسمح بتع الإسلاميَّة

لأنَّها كانت عالمة بالزواج الأوَّل وعالمة أنَّ نظام المذهب الأورثوذكسي يمنع تعدُّد الزوج ات  
 ممَّا يجعل الزواج الأوَّل غير مُنحل؛ فتُعتبر المُستأنفة مُرتكبةً لجرم الزواج شرعيَّاً مع العل م 

 .10بالبطلان
 
 ناصر التي يتألَّف منها جرم تعدُّد الزَّوجات والتي لا بدَّ من توافره ا عهذه هي ال ،إذاً

قد ن صَّ ف ي    اللُّبنانيشير في هذا الإطار إلى أنَّ قانون العقوبات للقول بقيام هذا الجرم. ونُ
منه على أنَّهُ ينزل منزلة رجال الدين لتطبيق الأحكام السَّابقة ممثِّل و المتعاق دين    486المادة 

 481والشُّهود الذين حضروا الزواج بصفتهم هذه. وقد استهدفت الفقرة الثَّاني ة م ن الم ادة    
واج الثَّاني وه و  العقوبة نفسها المفروضة على الفاعل، على رجل الدين الذي يتولّى عقد الز

ابطة الزوجيَّة السَّابقة، أي أنَّ كلًا من هؤلاء يتعرَّض لعقوبة الحبس من شهر إلى على علمٍ بالرَّ
 سنة.

 
ويدور التَّساؤل في هذا الصَّدد حول ما إذا كان الشَّريك في الزواج الثَّ اني يخض ع   

فقد سكت النَّص ع ن   ،17تعقوبا 703المنصوص عليها في المادة  لعقوبة الإشتراك العاديَّة
ذلك، خلافاً لما نصَّ عليه في جريمة الزِّنا حيثُ عاقب الشَّريك كذلك. فتفاوتت الآراء في هذا 

عك س   آخر في حين رأى فريقٌ 13ةشتراك العامَّالإ الإطار حيثُ ذهب رأيٌ إلى تطبيق أحكام
ن ا، ف لا   كما فعل في جريمة الزِّريك للشَّ ص القانون عقوبةًطالما لم يخصِّ هُنَّعتبراً أمُ 14ذلك

                                                 

، المصنَّف في القضايا 21/5/2222، تاريخ 164محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السَّابعة، قرار رقم  - 52

 .472ص  ،2222لبنان،  -بيروت  ،يف شمس الدين، منشورات زين االحقوقيةللقاضي عف 2222الجزائية 

، مجلَّة العدل 32/6/2214، تاريخ 311محكمة الإستئناف في جبل لبنان، الغرفة التاسعة، قرار رقم  - 51

ادرة عن نقابة المحامين في بيروت،   .1677، الجزء الثالث، ص 2216الصَّ

وبة المعيَّنة لها في القانون. تشُدَّد وفاقاً شريك في الجريمة عرضة للعق تنص هذه المادة على أنَّ "كل - 52

 عقوبات من نظَّم أمر المساهمة في الجريمة أو أدار عمل من اشتركوا فيها". 257روط الواردة في المادة للشُّ 

53  - Complice et coauteur est l’homme ou la femme qui a épousé sciemment celle (1) 

ou celui qui était déjà marié.  

(Louis Lambert, «Traité de droit pénal spécial étude théorique et pratique des 

incriminations fondamentales», éditions Police-Revue, Paris-France, 1968, p.732).  

(Et Emile Garçon, code pénal annoté, article 340). 

54  - Cette personne échappe donc forcément à toute peine, dès que la loi n’a pas cru 

devoir incriminer sa participation au crime comme elle l’a fait pour le délit d’adultère. 

(Encyclopédie Dalloz, Code pénal annoté, article 340). 
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جريم ص الخاص على التَّنتفاء النَّد إ، وعملًا بالقاعدة التي توجب عنهالي. إلا أنَّعقاب عليه بالتّ
اني ريك في ال زواج الثَّ   ل ومعاقبة الشَّأي الأوَّنرى واجب الأخذ بالرَّ ص العام،أن يؤخذ بالنَّ

 481المادة  ةً وأنَّ، وخاصَّاًقتي جرى تفصيلها سابصر الجريمة اله توافر عنابحقِّ تثبتطالما 
ت اريخ   007م ق  ع ديل وفق اً للمرس وم الإش تراعي ر    ة، إث ر التَّ ت على فقرة خاصَّنصَّ
 ه دف ة بج من أجنبيَّ  لبناني يتزوَّ تة كلُّة المؤقَّشغال الشاقَّعاقب بالأن يُ، على أ06/7/0783
نزل به ا  كتسبة بفعل هذا الزواج وتُة الزوجة المُجنسيَّ سقاطكم بإحة، ويُاللُّبنانية ها الجنسيَّمنح

ريك في جه نحو معاقبة الشَّالقانون قد اتَّ نَّألي ابالت فيدُة، ما يُجنبيَّالعقوبة نفسها أي بالزوجة الأ
عقوبات( ف ي   703المادة إلى أحكام القانون العام ) ، فيقتضي وفقاً لذلك العودةانيالزواج الثَّ

 الوطني.  جنبي أوالأغير اني ريك في الزواج الثَّمفروض على الشَّشأن العقاب ال
 

ص م ن ال نَّ   وجات كان لا بدَّد الزَّجريمة تعدُّ ستنتاج بأنَّم، يُمكننا الإما تقدَّ تبعاً لكلِّ
لما تُش كِّلهُ م ن   ة وسريَّوابط الُأعلى الرَّ ثيرٍرتكبها لما لها من تأعليها وفرض العقاب على مُ

ع به الزواج م ن  ةً لما يتمتَّأفراد العائلة الواحدة، خاصَّ ضامنابطة وتك هذه الرَّبتماسُمساسٍ 
ة، التي رزيَّائفة الدُّالطَّ ة، باستثناءسلاميَّوائف الإق بالطَّيتعلَّ في ماعن ذلك إلا  ة. ولا يشذُّقدسيَّ
خامسة تق وم عن دها    من زوجةٍ زواجٌ إذا تمَّ ربع زوجات حيثُوجات لغاية أد الزَّتعدُّ جيزُتُ

وج ات ل دى   د الزَّبعض الرأي العام يرى في مبدأ تعدُّ نَّياق أهذا السِّ يلاحظ فالجريمة. ونُ
وج ة  ة مساساً بحقوق المرأة وكيانها ومشاعرها وكرامتها إذ لا يك ون للز سلاميَّوائف الإالطَّ

الذي غالباً م ا يحص ل دون    قعمر الواضوخ للأسوى الرُّ ثانيةٍالذي قام زوجها بالزواج من 
ه ا ف ي   إلا أنَّ ،اللُّبنانياهرة ضاقت في مجتمعنا هذه الظَّ نَّ؛ مع العلم أعلمها ىحتَّ ورضاها أ
 كبيرة.  سبٍموجودة وبن ة، لا تزالُائيرى النَّةً القُنة، خاصَّمناطق معيَّ
 

الزَّوجات أو الزواج الخ امس  د نا سوى القول بمدى ضرورة تجريم تعدُّعُتيجة، لا يسبالنَّ     
ك م ن  ذل لهُشكِّة الزواج، لما يُحاديَّة التي تقوم على أرزيَّ، باستثناء الدُّةسلاميَّلدى الطَّوائف الإ

حيان، وتبعاً لما يقوم عليه هذا كٍ للحقوق ومساساً بكرامة الزوج أو الزوجة في أغلب الأتهاإن
ة شاركة في الحي اة الزوجيَّ   يقوم على المُزواج الذي ستهتارٍ بمفهوم المن إ لهُشكِّالفعل وما يُ

 ريك وص ون حترام الشَّن، وإريكيْمن قبل الشَّوالتَّفاني ضحية والتَّ والعطاء والإخلاص والوفاء
ادق الصَّ   ة والحبِّة التي تقوم على المحبَّة رابطة الزوجيَّسمعته وكرامته والحفاظ على قدسيََّ

 . واحدة ذو روحٍ واحدٍصٍ منهما كشخ صبح كلًاوجين ليُبين الزَّ
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إذاً، وبعد أن بيَّنا الأفعال التي تُخل بالرابطة الزوجيَّة والعقاب المفروض عليها، س ننتقل       
 عاقب عليها القانون نتيجة إخلالها بالآداب العائليَّة.تالياً إلى تبيان الجرائم التي يُ

 
 َّةالعائليَّ ة بالآداباني: الجرائم المخلَّالمطلب الث 

 
 ة تمسُّعلى جرائم جنحيَّ 470 لغاية 482في المواد  اللُّبنانيقانون العقوبات  لقد نصَّ

العق اب عل ى    اللُّبن اني  المُشرِّعفرض  ة المفروضة في المجتمع حيثُبالآداب العائليَّ خلُّوتُ
م ن   عاقبت عليهما العدي د تان فاح اللَّنا والسِّالزِّ يبجريمت دةٌمحدَّهذه الجرائم  وإنَّ إرتكابها.
مُعتب رين   16روبيَّة تخلَّت عن تجريم الزِّنامع العلم أنَّ كافَّة الدول الأو ،11ات في العالمالتَّشريع

هما ح دث ان تُذلَّرر والخلل النظراً للضَّ 18ة منهاةً العربيَّوخاصَّ ،12هكذا فعل سبباً لطلب الطَّلاق
رابط ة وتقوم على التَّسريَّوابط الُأك بالرَّتلك التي تتمسَّ خاصَّةًهذه الجرائم في أوساط المجتمع 

هذا فضلًا عمَّا تُشكِّلُه صلة القربى )قرابة النَّسب وقرابة  لفة بين أفراد المجتمع.جتماعي والُأالإ
نا من موانع مؤبَّدة للزواج مُشتركة لدى كافَّة الطَّوائف ضاع وقرابة المُصاهرة( وعلاقة الزِّالرِّ
ة العق اب  فاح وكيفيَّ  نا والسِّ  يلي جريمتي الزِّ في مانتناول وف وتبعاً لذلك، س .17لبنانفي 

 عليهما.
 

 نا* الفقرة الأولى: جريمة الزِّ
 
 ل من آذارالمرعي الإجراء صدر في الأوَّ اللُّبنانيقانون العقوبات  قد أشرنا سابقاً بأنَّل
در هذا القانون هو امص أهم مصدر من وإنَّين عاماً، أي منذ ما يزيد على ستّ 0743 من عام

                                                 

وبعض  (  www.youthkiawazz.comOctober 12, 2015)الموقع الإلكتروني:  كالهند وباكستان - 55

 ,New York, California, Michigan, Wisconsis, Oklahomaولاية( منها:  21الولايات الأميركيَّة )

Idaho, Massachsetts :الموقع الإلكتروني ،www.freep.com>family –etroit Free Press , D

Family: In wich states is cheating on your spouse illegal? (Jolie Lee) Published on 

April 17, 2014 2215كانون الأول  1، وقد تمَّت زيارة الموقع بتاريخ .  

56  - Adultery laws: ‘‘Where is cheating still illegal?’’ Published in “The Week 

Society” (www.theweek.co.uk) on February 27, 2015, visted on Decmber 8, 2015. 

  www.theweek.co.uk(Adultery laws: ‘‘Where is cheating stillالموقع الإلكتروني:  - 57

illegal?’’ Published in “The Week Society”, on February 27, 2015 

  .2215كانون الأول  1، وقد تمَّت زيارة الموقعين بتاريخ http://en.wikepedia.orgوأيضاً: 

 صر، لبنان والإمارات.كالمملكة االعربيَّة السُّعوديَّة، الكويت، الأردن، سوريا، م - 51

نظام عقد الزواج، الطَّبعة الأولى، دار  –ماجد مزيحم: الأحوال الشَّخصيَّة في القوانين اللُّبنانيَّة والمُقارنة  - 59

باعة والنَّشر والتَّوزيع، بيروت  حافة والط    .121حتَّى  94، ص 2225لبنان،  -الخلود للصَّ

http://www.youthkiawazz.com/
http://www.theweek.co.uk/
http://www.theweek.co.uk/
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وم اني  ، هذا القانون الذي ينتمي إلى عائلة الق انون الرّ 0801سنة  ادرالقانون الفرنسي الصَّ
وماني القانون الرّ إلى أنَّ . ونُشير في هذا الإطار61القديم والذي يأخذ منه بأحكام هذه الجريمة

 نعدام المساواة بين الرجل والمرأة حيثُاها إة مؤدّستثنائيَّبالأحكام الإ يتْمِّسُ اًكان يشمل أحكام
إلا من قبل الزوجة، وكانت العقوبة المفروضة عل ى الزوج ة    رتكبُنا لا تُكانت جريمة الزِّ

 ام الذين حكموا.كَّومانية والحُة الرّت بها الإمبراطوريَّتبعاً للعهود التي مرَّ الزانية آنذاك تختلفُ
 

ك ان   ة حي ثُ نا أمام المحاكم المنزليَّ  حاكم على الزِّة مثلًا، كان يُوريَّمهففي عهد الجُّ
ع محدودة التي كان يتمتَّالغير لطة ف في أمر زوجته الزانية تبعاً للسُّالزوج هو الحكم المتصرِّ

لقضاء بالعقوبة عليه ا  ه كان عليه الأخذ برأي الأقربين من قرابتها قبل ابها على زوجته، لكنَّ
 مُنظِّفي. لكن بعد ذلك، قام الإمبراطور أغسطس بإصدار قانون يُ  بالنَّ عادةً كانت تتمثَّل والتي

حصراً لزوج الزاني ة ولوال دها رف ع     نا والذي كان يقضي بالحقِّالمحاكمة على جريمة الزِّ
لول ه ذا  بعد ح ةًعوى عامَّالدَّ صبحُتُ لاق، حيثُالية للطَّين يوماً التَّنا في ظرف الستّدعوى الزِّ
وكانت العقوبة آنذاك تقضي بس جن   الحقَّ بأن يرفعها؛فردٍ من الأهالي  لكلِّ يُصبح الأجل أي

العقوب ة الآنف ة    لسطنطين، فقد استبدا الإمبراطور قُالزوجة وشريكها في منزلٍ منعزل. وأمّ
ر ق رَّ  . وأخي راً، 60هام بأقارب الزوج ة الأق ربين  تِّالإ كر بعقوبة الإعدام مع حصر حقِّالذِّ
ق زوجته إلا في حال أقام عليها دعوى زنا طلِّالزوج أن يُية عدم أحقِّ (Justenian)تينيان جس
ف ي  فاً العقوبة ريك بالجرم ومخفِّسبة للشَّكم عليها بالعقوبة، مستبقياً على عقوبة الإعدام بالنِّوحُ
الأديرة على أن يكون  ياط وسجنها بعد ذلك في أحدأمر بضربها بالسِّ ق بالزوجة حيثُيتعلَّ ما

ف ي ح ال ع دم     هُعلى أنَّ جن.لزوجها الحق بأخذها منه وذلك في مهلة سنتين من تاريخ السّ
استعمال الزوج لهذا الحق المعطى له في العفو عن زوجته، وجب على الزوجة حينها الحجاب 

 .67قاب على وجهها طوال حياتهابعد الأمر بحلق رأسها ووضع النِّ
 

                                                 

من قبل المُحامية ميساء  2225جتماعية ـ لبنان في حزيران ؤون الإلقيت في مركز وزارة الشُّ محاضرة أُ  - 62

 بناني.قة بالمرأة في قانون العقوبات اللُّ تحت عنوان: الأحكام المتعل    زيلع

ؤون قانونية، منتديات ستار ، منتدى ش"ر جريمة الزنا في القوانين الحديثةتطوُّ " يبي،مواضيع المستشار الل    - 61

 9(، وقد تمَّت زيارة الموقع بتاريخ www.stratimes.com. )الموقع الإلكتروني: 29/12/2211تايمز، تاريخ 

 .2215كانون الأول 

ؤون قانونية، منتديات ستار منتدى شالقوانين الحديثة"،  ر جريمة الزنا فيتطوُّ " يبي،ع المستشار الل   يمواض - 62

 9(، وقد تمَّت زيارة الموقع بتاريخ www.stratimes.com. )الموقع الإلكتروني: 29/12/2211يخ تايمز، تار

 .2215كانون الأول 

http://www.stratimes.com/
http://www.stratimes.com/
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ة، ومانيَّة الرّونطاقه في الإمبراطوريَّ نارت عقوبة جرم الزِّنا كيف تطوَّبيََّ إذاً، وبعد أن
ر قانون العقوبات الفرنسي بتلك الأحكام وأثره تبعاً لذلك في القانون سوف ننتقل لرؤية مدى تأثُّ

 ر أحكامه بأحكام ونصوص القانون الفرنسي.الذي كثيراً ما تتأثَّ اللُّبناني
 

 َّسيالقانون الفرن بذة الأولى:الن 
 
نا، غير على جريمة الزِّ لم يكن ينصُّ 0270ادر سنة قانون العقوبات الفرنسي الصَّ إنَّ

بين الزوج والزوجة  قُفرِّالذي كان يُ 0814ادر عام الوضع اختلف مع القانون المدني الصَّ أنَّ
له منزل الزوجة وكل ما خوَّب وإن زنى في الزوج لم يكن يُعاقَ أنَّ سبة لهذه الجريمة حيثُبالنِّ

ق بزنا الزوجة، فعلاوةً على يتعلَّ في ماا لاق أو الفرقة. أمَّبطلب الطَّ القانون للزوجة هو الحقُّ
، كان يُحكم عليها في ذات الحك م  لبفي حالة قبول الطَّو ،لاق أو الفرقةالزوج بطلب الطَّ حقِّ

ياب ة  بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وذلك بناءً على طلب النِّ القاضي بالطَّلاق أو الفرقة
 .63وكان يعود للزوج في هذه الحالة أن يوقف تنفيذ الحكم بقبول معاشرة زوجته ة؛العامَّ

 
 حيثُ 0801صدور قانون العقوبات سنة  ر الأكبر والأهم، فقد كان في ظلِّا التطوُّوأمَّ

وما كان  ،التي تُشكِّلُ إخلالًا بالآداب جرائمالة في عداد يَّنتهاك حرمة الزوجوضع جريمة إ تمَّ
ب من نتائج خطيرة فيما اً نظراً لما قد يترتَّنا تجريماً جنائيَّالزِّ الفرنسي إلا أن جرَّم المُشرِّعمن 
قانون العقوبات الفرنسي لس نة   عتبرُ، يُوهكذا .ت مثل هذه الجريمة دون حدٍّ أو عقابركَلو تُ

على عقاب  نصَّ حيثُ ةًنوعيَّ قوانين الحديثة والذي شكَّل نقلةًنا في الأساس تجريم الزِّ 0801
 ف ي  ح ق الالزوجة ويمنحها  لُخوِّل قانون يُالزوج كما الزوجة الزانية وشريكها. فقد كان أوَّ

ص طلح  ة بمُغ ة الفرنس يَّ  للُّن ا المعروف ة با  زوجه ا الزان ي. فجريم ة الزِّ    على شكوىال
<<adultère>> َّة أو الخيانة الزوجي(trahison Conjugale)  أو(infidélité Conjugale) 

اً بغي ر زوج ه،   صالًا جنسيَّتِّج )رجل أو إمرأة( إصال شخص متزوِّتِّها "إبأنَّ عرَّفُأصبحت تُ
غير زوجها، ويرتكبه ا الرج ل إذا    اً برجلٍصلت جنسيَّنا جريمة ترتكبها الزوجة إذا اتَّوالزِّ

 Adultère)نا: زن ا بس يط   بين نوعين من الزِّ زُميَّ. وي64ُاتصل جنسياً بامرأة غير زوجته"
Simple) َّن ائي  ج، وزن ا ثُ ج مع آخر غير متزوِّخص المتزوِّالذي يرتكبه الش(Adultère 

                                                 

ؤون قانونية، منتديات ستار منتدى شمة الزنا في القوانين الحديثة"، ر جريتطوُّ " يع المستشار الليبي،مواض - 63

 9(، وقد تمَّت زيارة الموقع بتاريخ www.stratimes.com. )الموقع الإلكتروني: 29/12/2211تايمز، تاريخ 

 .2215كانون الأول 

 –ه "شرح قانون العقوبات الجنائي الدكتور محمود نجيب حسني، في مؤلَّفوفق تعريف الفقيه في القانون  - 64

 .494، ص 1992مصر،  -القسم الخاص"، دار النَّهضة العربيَّة، القاهرة 

http://www.stratimes.com/
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Double) ٍبين الرجل والمرأة لم  اةمبدأ عدم المساو . ورغم ذلك، فإن61َّجمتزوِّ أي مع شخص
 ق بح قِّ يتعلَّ في ماوكذلك  ،من ناحية أركان الجريمة أم لناحية مقدار العقوبة أثره سواءً ينتفِ

 تنتفي الجريمة في حقِّ نا وقتلها حيثُبجريمة الزِّ سةًالعفو أو عذر الزوج إذا فاجأ زوجته متلبِّ
ها لذلك. يكون قد أعدَّ مرأةٍة مع إفي منزل الزوجيَّ ةٍإلا إذا زنى غير مرَّ ،الزوج في هذه الحالة

 واحدة وف ي أيِّ  ةًها وإن زنت مرَّالعقوبة بحقِّ نا وتجبُارتكابها جرم الزِّ ثبتُا الزوجة، فيَوأمَّ
سبة فرنك فرنسي بالنِّ 2711إلى  361هذا القانون قد فرض عقوبة الغرامة فقط من  مكان. إنَّ

بإقام ة العلاق ة    لُا وهذه العقوبة تقتصر فقط على الحالة التي تتمثَّنللرجل مرتكب جريمة الزِّ
نا، فقد فرض القانون عليه ا  ا الزوجة التي ترتكب جرم الزِّة في المنزل الزوجي. وأمَّنسيَّالجِّ

 منه. 332عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وفق المادة 
رات عند هذا الحد، فقد طرأت لاحقاً تطوُّر في القانون الفرنسي لم يقف التطوُّ غير أنَّ

 المُش رِّع ا ح دا ب ظرة إليها ممَّرات في مفهوم وتقييم المجتمع الفرنسي لهذه الجريمة والنَّوتغيُّ
نا م ن مج ال   ى بالمحصِّلة إلى إخراج جريمة الزِّفاعل معها ما أدّجاوب والتَّالفرنسي إلى التَّ

تاريخ  21 / 602بموجب القانون رقم  0721وذلك عام  جريم الجنائي في القانون الفرنسيالتَّ
 .0721تموز  00
 

د هذا نا ولم يعُرتكاب فعل الزِّالعقوبات الفرنسي لا يُعاقب على إتيجة، أصبح قانون بالنَّ
ن ا  لنا من الإشارة في هذا الإطار إلى أنَّ فعل الزِّ في هذا القانون. ولا بدَّ جريمةً شكِّلُل يُفعال

ة للقاضي تبعاً قديريَّلطة التَّلاق وذلك وفق السُّي إلى الطَّمكن أن يؤدِّاً مُخطأً مدنيَّ يُعتبرُأصبح 
 0721روف وللوقائع المعروضة عليه، وذلك على عكس ما كان عليه الأمر قب ل ع ام   للظُّ
نا أكث ر  الزِّرتكاب فعل ليل على إلاق. وقد أصبح تقديم الدَّكماً إلى الطَّي حُنا يؤدّكان الزِّ حيثُ

ة م ثلًا  ص يَّ س ائل النَّ ة عبر الرَّعلى الخيانة الزوجيَّ مكن الحصول على دليلٍيُ نفتاحاً حيثُإ
سائل عبر البريد الإلكتروني شرط ى الرَّنا أو حتّرف مرتكب فعل الزِّالموجودة على هاتف الطَّ
لاق ا الطَّإمّ رُقرَّلقضاء، يُليل بطريقة الخداع أو الحيلة. ووفق تقدير اعدم الحصول على هذا الدَّ

على مرتك ب   المسؤوليَّةلاق، تقع وبالإجمال عند تقرير الطَّ ،نارتكاب فعل الزِّأو عدمه عند إ
لاق كما في الحالة التي ة الطَّر القاضي عدم إمكانيَّقرِّفي بعض الحالات قد يُ هُنا، إلا أنَّفعل الزِّ

قصير رف الآخر كالتَّمن الطَّ طرفي عقد الزواج قد وقع بخطأٍنا من قبل أحد الزِّ فيها أنَّ عتبرُيَ
 .66ةجاه الزوج مثلًا والإخلال بالواجبات الزوجيَّتِّا

                                                 

65  - Maitre Anthony Bem: L’adultère: définition et sanctions – Article juridique 

publié le 13/07/2014.  Website: www.legavox.fr, visited on 9/12/2015. 

66  - Maitre Anthony Bem: L’adultère: définition et sanctions – Article juridique 

publié le 13/07/201. Website: www.legavox.fr, visited on 9/12/2015.  

http://www.legavox.fr/
http://www.legavox.fr/
http://www.legavox.fr/
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 َّاللُّبنانيالقانون  انية:بذة الثَّالن 

 
م ن   487و  488و  482نا في الم واد  على جريمة الزِّ اللُّبناني المُشرِّعلقد عاقب 

ة وائف الإس لاميَّ لاق لدى الطَّسبباً من أسباب الطَّ عتبرُهذه الجريمة تُ قانون العقوبات، كما أنَّ
 ، وفقَ شروطٍ خاصَّة تخرج عن إطار بحثنا الحاضر.62ة في لبنانوالمسيحيَّ
 
 
 
 نالًا: تعريف جريمة الزِّأوَّ  -

، وف ق  مكن تعريفهانا، ولكن يُلجريمة الزِّ إلى وضع تعريفٍ اللُّبناني المُشرِّعد ملم يع
ص ال  تِّعل ى الإ  ،رجلًا كانَ أو إم رأة  ،جها إقدام شخص متزوِّبأنَّ الفقه والإجتهاد اللُّبنانيَّين،
رف الآخ ر  الطَّ   عتبرُنا، في حين يُج فاعلًا في جرم الزِّالمتزوِّ عتبرُالجنسي بغير زوجه. ويُ

 .67الطَّرفين متزوِّجاًفلا يقوم الزِّنا بالتَّالي في نظر القانون ما لم يكن أحد  .68شريكاً فيها
 
ما ما ينطوي علي ه ه ذا   ذاته، وإنَّ نسي بحدِّصال الجِّتِّعتبر جوهر الجريمة ليس الإفيُ

ة وعنص راً  عتبر أساس العلاقة الزوجيَّوجي الذي يُبواجب الإخلاص الزَّ صال من إخلالٍتِّالإ
 .21اً فيهاجوهريَّ

 
 ناثانياً: أركان جريمة الزِّ  -

 اللُّبناني المُشرِّع ن لنا أنَّمن قانون العقوبات، يتبيَّ 488و  482ن تيْبالعودة إلى المادَّ
واء زنا الزوج وزنا الزوجة، وهذه نا والتي تشمل على السَّد العناصر المشتركة لجريمة الزِّحدَّ

 ل بما يلي:العناصر تتمثَّ

                                                 

نى في قانون العقوبات اللُّبناني   - 67 إثبات، إصدارات معهد حقوق -تحليل-تعريف –سيتا كريشيكيان: الز  

 .22، ص 2223لبنان، -ي بيروت، بيروت الإنسان في نقابة المحامين ف

 .421، ص 2211 لا ذكر لدار النَّشر، ،لبنان -بيروت أيضاً  محمد عبده: قانون العقوبات )القسم الخاص(، 

قية، منشورات زين الحقو الطَّبعة الأولى، الجزء الأول، –نادر عبد العزيز شافي: نظرات في القانون  - 61

 .17و 16، ص 2211لبنان،  -بيروت 

 ً  .421محمد عبده: قانون العقوبات )القسم الخاص(، "مرجع سابق"، ص  أيضا

نا - 69 اد جنابي: المفاجأة بالز    الطَّبعة الأولى،عنصر استفزاز في القتل والإيذاء )دراسة مقارنة(، -قاسم تركي عوَّ

 .22، ص 2212 لبنان، -قية، بيروت منشورات الحلبي الحقو

ل –نون ي: نظرات في القانادر عبد العزيز شاف - 72  .13ص  "مرجع سابق"، ،الجزء الأوَّ
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 ف هذا الرُّكن من العناصر الآتية:ويتألَّ كن المادي:الرُّ –أ 
 
 كتمل بغير الزوجام والمُنسي التَّصال الجِّتِّالإ( 0

والمُكتمل حيثُ لا ب دَّ م ن    التَّامنسي فلا تقوم جريمة الزِّنا إلا بحصول الإتِّصال الجِّ
وجود شريك يُجامع شريكته بصورةٍ غير شرعيَّة؛ ويجب أن يكون هذا الإتِّصال قد تمَّ بالشَّكل 

الزان ي أو   ظر ع ن س نِّ  النَّ صال الجنسي يقع بغضِّتِّالإو .20الطَّبيعي أي بين رجلٍ وإمرأة
هو صيانة  الغرض من العقاب ة التي تجعل الحمل مستحيلًا، إذ أنَّالزانية أو حالتيهما المرضيَّ
ة لات غير الطبيعيَّالصِّمن الإشارة إلى أن َّ ولا بدَّ ؛27سبختلاط النَّحرمة الزواج وليس منع إ

أو العلاقة بين رجلٍ مت زوِّج   (ساحقةأخرى )المُ جة بإمرأةٍللمرأة المتزوِّمكن أن تكون التي يُ
 .23ناجريمة الزِّ نُكوِّلا تُ ورجلٍ آخر)العلاقات اللُّوطيَّة(

 
قبيل، والتَّ داعبات المتبادلة كالضمِّة والمُسديَّشات الجَّحرُّة بالحياء كالتَّخلَّا الأفعال المُأمَّ

جرم  لُشكِّ، فلا تُكما أشرنا ة بين أشخاص من نفس الجنسغير الطبيعيَّة كما العلاقات الجنسيَّ
ة والت ي  ة بالأخلاق والآداب العامَّخرى مخلَّأُ جريمةً لُشكِّنا بالمعنى القانوني وإن كانت تُالزِّ
 24اللُّبنانيوما يليها من قانون العقوبات  130عاقب عليها وفق المادة العائلة بدورها والمُ تمسُّ
 .بعد في ماق لها تي سوف نتطرَّوال

      
جريمة زن ا لانتف اء    نُكوِّاً لا يُصطناعيَّوجة إتلقيح الزَّ من الإشارة إلى أنَّ كما لا بدَّ        

، ذلك وفقَ الموقف الواضح والصَّريح 21ة الخيانةنتفاء نيَّلاة مكتملة فيه كما وجود علاقة جنسيَّ
وحتَّى الإنكليزي الذي اعتبر أنَّ تلقيح الزوجة إص طناعيَّاً م ن   الذي اتَّخذه الإجتهاد الفرنسي 

 .26غير الزوج ودون موافقته، لا يُشكِّلُ جرم الزَّنا
                                                 

 -بيروت القسم الخاص: جرائم الإعتداء على الأشخاص والأموال،  –كر: قانون العقوبات عبد المهيمن ب - 71

 .241، ص 1972لبنان، 

باعة الطَّبعة الثانية، مؤسَّسة أنصا دس،الجزء السَّا -ه الإمام جعفر الصادق واد مغنية: فقأيضاً محمد ج ريان للط  

 .257ص  ه، 1421والنَّشر، 

 .11، ص "مرجع سابق" جرائم العائلة والأخلاق، جرجس سلوان: - 72

، www.legallaw.ul.edu.lb "جريمة الزنا"، الموقع الإلكتروني:دراسة بعنوان: ، سلوانجرجس  - 73

تاريخ  معة اللُّبنانيَّة،الجا القاعدة البيبليوغرافية، -مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية 

11/12/2225. 

 .11الجزء الأول، "مرجع سابق"، ص  –ت في القانون نادر عبد العزيز شافي: نظرا - 74

 ً  .424محمد عبده: قانون العقوبات )القسم الخاص(، "مرجع سابق"، ص  أيضا

75  - Henri, Léon et Jean Mazeaud, Leçons de Droit Civil, T. I, no.1424. 

76  - Nigel Lowe & Gillian Douglas: Bromley’s Family Law, 6
th

 edition, 1981, p. 196. 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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 ةٍنا تالياً حصوله ولو لمرَّنسي وقيام جريمة الزِّصال الجِّتِّفإنَّهُ يكفي لوقوع الإ الي،بالتَّ

ريك عازباً أم بدونه، وسواء أكان الشَّ كان بأجرٍأفقط بين الزوجة وغير زوجها، وسواء  واحدةٍ
حصلت الجريمة في أد العقوبة فقط، وسواء شدَّفي الحالة الأخيرة تُ حيثُ ،جاًقاً أم متزوِّأم مطلَّ
كما  22سبة لزنا الزوجسبة للزوجة على عكس ما هو الحال بالنِّالزوجي أو خارجه بالنِّ المنزل 

 سنرى لاحقاً.
 
 ة( قيام العلاقة الزوجي7َّ

قانوني وشرعي ومسجَّل وفقاً للأصول  نا بعقد زواجٍرتكب جرم الزِّرتباط مُشترط إفيُ
ق وانين الأح وال    نا إذا كان الزواج فاسداً أو باطلًا وفقَنفي جريمة الزِّتت هُأنَّ حيثُ ،وصحيح

الزوج ة  ، فالتَّحقُّق من مدى توافر صفة الزوج خلال إرتكاب 28طائفة قة بكلِّالمتعلِّة خصيَّالشَّ
فلو كان الطَّلاق بائناً على سبيل  ويجب التأكُّد منه بالتَّالي. 27جرم الزَّنا يُعتبرُ دفاعاً في الأساس

نهياً للعلاقة الزوجيَّة وبالتَّالي لا يقوم حينه ا  بينونةً كبرى أم صُغرى، فيكون مُ المثال، سواءً
، أو كما ل و ثبُ تَ بط لان زواج    81عدَّةجرم الزَّنا إذا ما وقع الإتَّصال الجِّنسي أثناء فترة ال

عن المحكمة الروحيَّة المُختصَّة بحيثُ يكون لهذا الحك م   صادرٍ المُستأنف عليها بموجب حكمٍ
، ما يعني أنَّ الزواج نشأ باطلًا ما ينفي بالتَّالي توافر عناصر جريمة مفعولًا إعلانيَّاً لا إنشائيَّاً

 . 80الزَّنا بحق المُستأنف عليهما
رأة ولو كان ت مخطوب ة،   الي غير معاقب عليه قبل الزواج ولو حملت المنا بالتَّفالزِّ
ا إذا فُقِ د ال زوج أو   أمّ   ة كما في حالة موت الزوج مثلًا؛نحلال رابطة الزوجيَّوكذلك بعد إ

الأحك ام   القانون وف قَ  عتبر الزوج أو الزوجة ميتاً بحكمِى يُالزواج قائماً حتّ الزوجة، فيظلُّ
 مة لحالة المفقود.نظِّة المُقانونيَّال

                                                                                                                                            

 Stephen Michael Cretney: Principles of Family Law, Sweet & Maxwell, 4
th

 edition, 

1984, p. 118, no.2.    

، 2212لبنان،  -بيروت منشورات زين الحقوقية،  الطَّبعة الأولى، إيلي ميشال قهوجي: الجرائم الأخلاقية، - 77

 .142ص 

 مصر، -القاهرة مكتبة عالم الكتب،  الطَّبعة الثَّانية، ة بالآداب فقهاً وقضاءً،سيد حسن البغال: الجرائم المخلَّ  - 71

 .317، ص 1973

القرارت  -ي التمييز ، صادر ف19/1/2212، تاريخ 19محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 79

 .11و 17، المنشورات الحقوقيَّة صادر، ص 2212الجزائية لعام 

الجزء  – )ورد في كتاب "نظرات في القانون 419، ص 1946محكمة التمييز الجزائية، النَّشرة القضائية،  - 12

 .22في، "مرجع سابق"، هامش صفحة " لنادر عبد العزيز شاالأول

 .599و  591، ص 1992اص، القسم الخ –أيضاً محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات 

راسات في 32/5/2216، تاريخ 274محكمة الإستئناف الجزائية، قرار رقم  - 11 ، مركز الأبحاث والد  

 . www.legallaw.ul.edu.lbالجامعة اللُّبنانيَّة، الموقع الإلكتروني:  -المعلوماتيَّة القانونيَّة 
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نحلال الزواج لكونه ذات طبيع ة  ة لعلم الزاني بسبب إلا أهميَّ هُوتجدر الإشارة إلى أنَّ
 نا بعد وفاة الزوج ولو انتفى علم الزوجة بواقعة الوفاة.تنتفي جريمة الزِّ ة حيثُموضوعيَّ

 
 :ة(ة الجرميَّالنيَّالرُّكن المعنوي ) –ب 

 ج/ةمت زوِّ  ه/هاة تقوم على علم الزاني أو الزانية بأنَّ  نا هي جريمة قصديَّجريمة الزِّ
فلا  .87التاليبجاه الإرادة نحو ذلك تِّرعي وإالشَّ اً مع غير زوجه/هاجنسيَّ /تتَّصلصلتَّه/ها يوأنَّ

ل و   نا إذا ارتُكب في حالة الجنون أو الإكراه أو الغلط المادي مثلًا كماعقاب على مرتكب الزِّ
 ما حدا بها إلى تسليم نفسها إلي ه  خطأً ته زوجهامرأة أثناء نومها وظنَّتسلَّل رجل إلى فراش إ

، أو في 83جريمة إغتصاب بحقِّ المرأة دون رضاها حيثُ يُعاقب الشَّخص حينها على إرتكابه
ل زوج م دَّةً   لو غاب اوكذلك .84قةها مطلَّنا بأنَّعتقاد الزوجة مرتكبة الزِّكإ يحالة الغلط القانون

يعتبر بعض الفقهاء أنَّ فطويلة، فتزوَّجت زوجته برجلٍ آخر بعد إعلان وفاته أو طلاقها منه، 
العلاقة الزوجيَّة تبقى قائمة ومستمرَّة بحيثُ يعود للزوج الأوَّل الحق الحصري في المطالب ة  

عتبار جرم الزَّن ا  إ ببطلان الزواج الثاني والمطالبة بإسترجاع زوجته؛ لكنّ ذلك لا يؤدِّي إلى
 .81لدى الزوجة في خيانة العلاقة الزوجيَّة فر القصد الجرمياعدم تولقائماً نظراً 
 

نا بين زنا الزوج وزنا الزوجة. وقد كانت إذاً تلك كانت العناصر المشتركة لجريمة الزِّ
أصلي بعناصر  ، قبل تعديلها، تخصُّ زنا الزوج كفاعلٍاللُّبنانيمن قانون العقوبات  488المادة 
رتكاب نى وهو إرتكباً لجرم الزِّاً لاعتبار الزوج مُعنصراً إضافيَّ ة، حيثُ كانت تشترطخاصَّ

ا بعد تعديل المادة أمَّ مكان. تخاذ خليلة له جهاراً في أيِّنا في البيت الزوجي أو إفعل الزِّ
تاريخ  773القانون رقم السَّالفة الذِّكر بموجب البند السَّادس من المادة الثَّالثة من 

، فقد أصبح النَّص يُعاقبُ أيَّاً من الزوجين بالحبس من شهر إلى سنة إذا اتَّخذ له 2/1/710486
  جهاراً أو في أيِّ مكان، وتنزل العقوبة نفسها بالشَّريك. خليلًا

 
 أنَّ يكون للزوج والزوجة الحق بالإقامة فيه حيثُ مسكنٍ البيت الزوجي هو كلُّإنَّ و        

ة ثلاثة أشهر متواصلة ويدفع بدلات الإيجار قيم فيها مدَّالغرفة التي يستأجرها الزوج مثلًا ويُ
                                                 

راسات في 31/3/2214، تاريخ 151محكمة الإستئناف، الغرفة الجزائية، قرار رقم  - 12 ، مركز الأبحاث والد  

 .www.legallaw.ul.edu.lbالجامعة اللُّبنانيَّة، الموقع الإلكتروني:  -المعلوماتيَّة القانونيَّة 

، المجلَّد الرابع، ص 1941، لبنان -، دار المؤلفات القانونية، بيروت جندي عبد الملك: الموسوعة الجنائية - 13

74. 

 .143إيلي قهوجي: الجرائم الأخلاقية، "مرجع سابق"، ص  - 14

 .19جرجس سلوان: جرائم العائلة والأخلاق، "مرجع سابق"، ص  - 15

 قانون حماية الن  ساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري. - 16
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ة المفروشة التي ينزل ا الفندق والشقَّبمثابة المنزل الزوجي، أمَّ عدُّمنتظمة تُ بة بصورةٍالمتوجِّ
 .82بالعشيقة كذلك اً ولا المسكن الخاصبيتاً زوجيَّ فيها الزوج لبضع ليالٍ فلا تُعدُّ

جتهاد "أن يعتاد الزوج الإ مكان، فتعني وفقَ جهاراً في أيِّخاذ خليلة سبة لاتِّا بالنِّأمَّ        
ا يستلزم تتابعاً وتكراراً في العلاقات غير المشروعة أياً خذها عشيقةً له ممَّمرأة يتَّنا مع إالزِّ

 له علناً. خليلًا أيٌّ من الزوجين خذ، وأن يت88َّفيه الفعل..." رتكبُكان المكان الذي يُ
 نا والعقوبة المفروضة وسقوطهاثالثاً: إثبات جريمة الزِّ -

ة مرتكب الجرم، سواء الزوجة أم ال زوج، يك ون بكافَّ     نا بحقِّإثبات جريمة الزِّ إنَّ
الق انون  ، في المُقابل، لق د ك ان   71ة والقرائنخصيّنة الشَّومنها البيِّ 87وسائل الإثبات المقبولة

من ق انون   482أحكام المادة  فوفقَ لأحكام خاصَّة؛ ناريك في الزِّسبة للشَّالإثبات بالنِّ يُخضع
قبل من خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يُ في ما هُ، إنَّ)قبل تعديلها( اللُّبنانيالعقوبات 

وفي هذا  .70ة التي كتبهاوالوثائق الخطيّسائل ريك إلا ما نشأ منها عن الرَّبوت على الشَّة الثُّأدلَّ
عى عليه ليلًا في منزل المدَّعية ومرتدياً ثيابه بعد فتح باب المنزل اعتُبر أنَّ وجود المدَّياق، السِّ

 عل ى ت وافر   اء الزوج من دون اقتران الوقائع بأيِّ دليلٍ أو قرينةٍبطريقة الدَّفع من قبل أشقَّ
لقد قُضي ك ذلك  و .77ي إلى منع المحاكمة عن المدَّعى عليهماؤدِّالزِّنا الماديَّة ي عناصر جرم

 482قانوناً في الم ادة   نَّهُ إذا لم تتوافر بحقِّ الشَّريك في جرم الزِّنا وسائل الإثبات المحدَّدةبأ
 .73عقوبات، فذلك لا يعني أنَّ الزوجة لم تقترف جرم الزِّنا إذا توافرت بحقِّها الأدلَّة المُتاح ة 

                                                 

نى في قانون العقوبات  - 17  .77اللُّبناني، "مرجع سابق"، ص سيتا كريشيكيان: الز  

 ً  .429قسم الخاص(، "مرجع سابق"، ص محمد عبده: قانون العقوبات )ال أيضا

 .156، ص "سابقيلي قهوجي: الجرائم الأخلاقية، "مرجع وأيضاً إ

 .1/11/1965، تاريخ 416جتهاد محكمة التمييز، قرار رقم إ - 11

ي جتهادات المحاكم للمحام، إ25/4/1996تاريخ  316قرار رقم  أيضاً: القاضي المنفرد الجزائي في كسروان،

 .272، ص 2222، وجيه مسعد، الجزء الأول

أولى من قانون العقوبات لاعترافها بإقامة فقرة  417وقد قضُي بإدانة الظنينة بجنحة الزنا سنداً للمادة  - 19

، 165علاقة جنسية مع شخص آخر غير زوجها بعد زواجها: محكمة الإستئناف، الغرفة الجزائية، قرار رقم 

راسات في المعلوماتيَّة القانونيَّة  ،21/5/2214تاريخ  الجامعة اللُّبنانيَّة، الموقع الإلكتروني:  -مركز الأبحاث والد  
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في القضايا  ف السنوي، المصنَّ 22/1/2222تاريخ ب قرار صادر ابعة،، الغرفة السَّ لتمييز الجزائيةمحكمة ا - 92

شمس الدين، منشورات زين بكاملها ( للدكتور عفيف  2222تصنيف للإجتهادات الصادرة خلال الجزائية )

 .462حتى  451، ص 2222جتهادات ، إحقوقيةال

ف السنوي في القضايا الجزائية، ، المصنَّ 19/3/1999محكمة جنايات جبل لبنان، قرار صادر بتاريخ  - 91

، ص 1999"، إجتهادات مرجع سابق"، للدكتور عفيف شمس الدين 1999لال جتهادات الصادرة ختصنيف للإ

 .217حتى  215

ف السنوي في القضايا ، المصنَّ 15/6/2222ادسة، قرار صادر بتاريخ الجزائية، الغرفة السَّ محكمة التمييز  - 92

 .451و  457ص  ،للقاضي عفيف شمس الدين، "المرجع السابق أعلاه" 2222الجزائية لعام 

ف السنوي في القضايا ، المصنَّ 23/3/1999ابعة، قرار صادر بتاريخ محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السَّ  - 93

حت ى  215ين، "مرجع سابق"، ص للقاضي عفيف شمس الد 1999الإجتهادات الصادرة خلال  –الجزائية 

صة ؛217 المؤسَّسة الحديثة للكتاب، ادس، بيار إميل طوبيا، الجزء السَّ -وأيضاً الموسوعة الجزائية المتخص  

 .479ص  ،2223 ،لبنان -طرابلس 
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بموجب القانون رقم  السَّالفة الذِّكر 482 ةدَّغير أنَّهُ وعلى إثر التَّعديل الذي طرأ على هذه الما
، تمِّ إلغاء الفقرة الثَّالثة منها والتي كانت تُحدِّد وسائل إثب ات خاصَّ ة بالنِّس بة    773/7104

 للشَّريك في الزِّنا.
 

ديل الآت ي بمقتض ى الق انون رق م     قد كانت العقوبة، قبل التَّعبالإضافة إلى ذلك، ف
اني ة  عقوبة الم رأة الزّ  أنَّ بين الزوج والزوجة حيثُ ما ناجرم الزِّ ، تختلف في773/7104

ال زوج   بحقِّ رضُالعقوبة التي تُف في حين أنَّ ،الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كانت تتمثَّل
بالمرأة شريكته والتي تعلم بكون  نزل العقوبة نفسهاوتُ ،الحبس من شهر إلى سنة اني كانتالزّ
انية، ا شريك الزوجة الزَّصال الجنسي معه وقع في البيت الزوجي. أمَّتِّالإ ج وأنَّجل متزوِّالرَّ

د العقوب ة  شدَّفعقوبته الحبس من شهر إلى سنة إذا كان أعزباً، وإن كان متزوجاً هو الآخر، فتُ
بع د  ا وأمَّ   .74الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتينانية أي صبح ذات عقوبة المرأة الزّه لتُبحقِّ

عقوبات بموجب البند السَّ ادس م ن الم ادة     482صدور القانون المذكور، فقد تعدَّلت المادة 
الثَّالثة منه، وأصبحت تُعاقب على الزِّنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر 

من ش هر  إلى سنتين، ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزِّنا إذا كان متزوِّجاً وإلا فبالحبس 
 إلى سنة. 
 

الق انوني   نا لانتفاء النصِّفي جرم الزِّ ةلا عقاب على المحاول هُالإشارة إلى أنَّ وتجدرُ
م ن ق انون    487 قد أوجب ت الم ادة  . أمَّا بشأن أصول ملاحقة فعل الزِّنا، 71أنفي هذا الشَّ
ع اء  فيه ا ص فة الإدِّ  خ ذ  بشكوى يتَّ م أحد الزوجيننا أن يتقدَّلملاحقة جرم الزِّ  76العقوبات

وج ة التي لا يجوز إقامتها إلا م ن ال زَّ  خصيَّعاوى الشَّنا من الدَّلكون دعوى الزِّ 72خصيالشَّ
المادة ذاته ا، لا   ووفقَ هُ. كما أن78َّبإقامتها ةًخاصَّ يحمل وكالةً ات أو من وكيلٍر بالذّالمتضرِّ

كوى م ن  قبل الشَّ  نا معاً، ولا تُالزِّ /ةمرتكب /الزوجةوجل إلا والزَّريك أو المتدخِّلاحق الشَّيُ
بعلم صل فيه الجرم نا برضاه أو عند انقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتَّالزِّ وج الذي تمَّالزَّ
، وإنَّ علم المدَّعية بذلك منذ إتِّخاذ عشيقة جهاراً ؛ وهذا الشَّرط ينطبق أيضاً على حالةاكيالشَّ

                                                 

 .142، ص 2212، ورات زين الحقوقيةمنش الطَّبعة الأولى، بناني،للُّ قانون العقوبات ا - 94

عقوبات اللُّبناني: "لا يعُاقب على المحاولة في الجنحة وعلى من قانون ال 222المادة الفقرة الأولى من  - 95

 الجنحة الخائبة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون".

 .7/5/2214الصادر بتاريخ  293من القانون رقم  3 من المادة 6المعدَّلة بموجب البند  - 96

ف السنوي في القضايا ، المصنَّ 24/1/2211، تاريخ 26، الغرفة الجزائية، قرار رقم محكمة التمييز - 97

 .357-356، "مرجع سابق"، ص 2211ئية الجزا

القرارات  –، صادر في التَّمييز 2/7/2213، تاريخ 194أيضاً محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثَّالثة، قرار رقم 

 .93لغاية  91، "مرجع سابق"، ص 2213الجزائية لعام 

 .921، ص 1956شرة القضائية لعام حقيق في بيروت، منشور في النَّ قاضي التَّ  - 91
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فق د   .77يؤدّي إلى عدم قبول الشَّ كوى  بشكواها مبل التَّقدُّة سنوات قترة طويلة ترجع إلى عدَّف
اعتُبر أنَّ ما أورده المُميِّز أمام المحكمة الروحيَّة حول عبارة "أنَّ زوجته تنتقل إل ى بي روت   

" وما جاء في مضمون القرار الصَّادر عن النَّائب العام الإستئنافي لمُشاهدة ومُصاحبة عشيقها
تضمَّن أنَّ المُدَّعي أدلى بأنَّهُ علم بوجود العلاقة الزِّنائيَّة التي ينسبها إلى زوجته، ي ؤدِّي  الذي 

هما إرتكابه بحيثُ تك ون  إلى القول بأنَّ المُدَّعي كان يعلم بالفعل الذي ينسب إلى المُدَّعى علي
 .011قد إنقض ت  عقوبات 487لاثة أشهر لتقديم الدعوى المنصوص عليها في المادة مهلة الثَّ

، للزوج ة  010وتجدر الإشارة إلى أنَّهُ، ووفقَ قرارٍ صادر عن الهيئة الإتِّهاميَّة في جبل لبن ان 
 487وحدها، وليس لشريكها في جرم الزَّنا، أن تتذرَّع بالدَّفع المنصوص عن ه ف ي الم ادة    

الق انون   وقد ن صَّ  عقوبات لجهة انقضاء المهلة على علم الزوج بالجرم المرتكب من قبلها.
ة ع ن س ائر المج رمين    خصيَّالعام والدعوى الشَّ كذلك على حالات تسقط فيها دعوى الحقِّ

ورضاء المدَّعي بإستئناف الحياة المشتركة مع زوجه  017عن الزوج أو الزوجة كإسقاط الحقِّ
 ق إلى هذه الحالات في القسم الثاني من بحثنا.. وسوف نتطرَّالزاني

 
سرة والمجتمع بش كلٍ  ك الُأي إلى تفكُّيؤدِّ ناالزِّ مكننا أن نستنتج بأنَّم، يُما تقدَّ من كلِّ

ة التي يقوم عليه ا  جتماعيَّة والإخصيَّة والشَّة والأخلاقيَّعام وذلك تبعاً لمساسه بالمبادئ الدينيَّ
لنا الملاحظ ة   ة بشكلٍ قاطع. ويمكنُة الحياة الزوجيَّالمجتمع والتي ترفض المساس بخصوصيَّ

نا بين الزوج والزوجة م ن  في جرم الزِّ المُشرِّع زُميِّيُ كان ، قداللُّبناني التَّشريعفي إطار  هُأنَّ
سبة للزوج الزان ي لاعتب ار الجريم ة    نا في المنزل الزوجي بالنِّة أوجه كاشتراط قيام الزِّعدَّ

وكذلك  ا سبق وبيَّنا،نا كممنهما عند ارتكابه للزِّ قائمة، وأيضاً لجهة العقاب المفروض على كلٍّ
رضاءه باستئناف حياتهما المشتركة، حيثُ ل م تك ن   جل بالعفو عن زوجته من خلال حق الرَّ
 قبل تعديلها تمنح هذا الحق للزوجة، بل كانت تحصره بالزوج فقط. 487المادة 

 
 لُش كِّ تُ ن ا جريم ة الزِّ  فرقة والهدف منها طالما أنَّتيجة عن مغزى هذه التَّفنتساءل بالنَّ      

رأة. فك ان  وقعت من قبل الرجل أو الم  أسة للمجتمع سواءً امية المقدَّعتبارات السَّمساساً بالإ
، الذي ساوى أحكام جرم الزِّن ا م ا ب ين ال زوج     773/7104بالتَّالي صدور القانون رقم 

                                                 

، المصنَّف في القضايا الجزائية 21/7/1997الغرفة السَّابعة، قرار صادر بتاريخ  محكمة التمييز الجزائية، - 99

 .417، "مرجع سابق"، ص 1991

، صادر في التمييز الجزائي 3/3/2215، تاريخ 62محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 122

 برنامج صادر الإلكتروني.، 2215

 .191، "مرجع سابق"، ص 1996، المصنَّف في القضايا الجزائية 13/2/1996، تاريخ 62قرار رقم  - 121
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القواع د  ي وفي س بيل تح ديث   التَّشريعوالزوجة، خطوةً جيِّدة في إطار التطوُّر القانوني و
 القانونيَّة وتفعيل أحكامها.

 
وفي المقابل، وإن كنَّا نؤيِّد وجهة التَّشريع الفرنسي لجهة إعتبار الزِّنا سبباً جديَّاً للطَّلاق،       
به ذل ك ف ي   سبِّنا لما يُلناحية عدم تجريم الزِّ الفرنسي التَّشريعباع القانون ود إتِّلا نؤيِّ إلا أنَّنا

 ب نا وإشاعته وما قد يترتَّرتكاب الزِّفع نحو إباحة إةً المحافظة منها، على الدَّمجتمعاتنا وخاصَّ
خصوصاً ف ي   ،سري تبعاً لذلكك الُأعلى ذلك من نتائج خطيرة على المجتمع والعائلة والتفكُّ

 تحديداً. اللُّبنانيالتي يقوم عليها المجتمع العربي و الرَّوابط العائليَّةة قدسيَّ ظلِّ
 

 فاحانية: جريمة السِّالفقرة الثَّ* 
 

أي  عتب رُ فاح والت ي تُ لجريمة السِّ رديفٍك (Incest)يُستخدم مصطلح "زنا المحارم" 
ة بينهما طبق اً لمع ايير   ة كاملة بين شخصين تربطهما قرابة تمنع العلاقة الجنسيَّعلاقة جنسيَّ

غم مة على ال رَّ بنة زوجته علاقة محرَّالأم وإالي العلاقة بين زوج بالتَّ عتبرُة، فتُة أو دينيَّثقافيَّ
 من عدم وجود رابطة دم بينهما.

 
 َّفاحبذة الأولى: تعريف جريمة السِّالن 

 
ة كاملة محظ ورة ب ين   ها علاقة جنسيَّتعريفها بأنَّ مكنُسفاح القربى أو زنا المحارم يُ

بالفحش اء وذل ك    عنها شعورٌة، وينجم ة أو دينيَّشخصين تربطهما قرابة، طبقاً لمعايير ثقافيَّ
ة ب وَّ من أُ الرَّوابط العائليَّةهتزاز معاني وإ ختلالي إلى إسب درجة القرابة ونوعها، ما يؤدّبح

ليم ال وعي الإنس اني السَّ     لُش كِّ . فهذه المعاني ت013ُة وعمومة وخؤولةوأخوَّ ةوأمومة وبنوَّ
جتم اعي  الإ إط ار المحظ ور   الجريمة تقع ض من هذه  إلى أنَّ حيح، إضافةًوالوجدان الصَّ

تستتبع في هذه الحالة  اً، حيثُصَّر جنسيَّالقُ رتكب بحقِّحينما تطال وتُ زائي وعلى الأخصّوالجَّ
 ة م ن حي ثُ  حيَّة للضَّث البعض عن جريمة قتل نفسيَّيتحدَّ ة حيثُحيَّجسيمة على الضَّ تبعاتٍ
 فسي والعاطفي والجنسي.ها النَّنموِّ
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العلاق ات   مُنظِّة المجتمعات قد أصدرت أحكاماً وش رائع تُ   كافَّ إنَّوفي واقع الأمر، 

الجزائي والعقاب على زنا المحارم أو "سفاح القربى" يختلف ب ين   التَّشريع ة، غير أنَّنسيَّالجِّ
 يمت دُّ  رِّم زنا المح ارم حي ثُ  ظر وحُتشريعٍ وآخر. ففي القانون الكنسي كما في الإسلام، حُ

ا في ألمانيا على سبيل المثال، فقد ثار ج دل ح ول   حترامها. أمَّينبغي إ تٍالحظر إلى مستويا
ة في ح زب  ؤون القانونيَّأيَّد "جيرسي مونتاج" خبير الشُّ الإبقاء على تجريم زنا المحارم حيثُ

ه ا  غشيان المحارم أي "زنا المحارم" على اعتبار أنَّغاء عقوبة الخضر في البرلمان الألماني إل
ام كونها تحمل روح العص ور الوس طى، مش يراً إل ى     اسب مع علاقات هذه الأيَّلم تعد تتن

ة ب ين  ق بتجريم العلاقات الجنس يَّ يتعلَّ في ماةً ضرورة تنقيح قانون العقوبات الألماني خاصَّ
 نلوك الإنساني "ي ورج الخبير الألماني في علم السُّ رجة الأولى!! في حين أنَّالأقارب من الدَّ
ةً اء تجريم غشيان المحارم خاصَّغي إليها إلر من العواقب الوخيمة التي قد يؤدّكونتسه" قد حذَّ

ة التي يجب ربيَّقافة الغجريم هو من أعمدة الثَّهذا التَّ عتبراً أنَّرجة الأولى مُبين الأقارب من الدَّ
نهيار، وحماية الأطف ال  لإسرة من ابيعي للُأالي حماية الإطار الطَّعدم المساس بها ويجب بالتَّ

 .014ة بين الأقاربتنجم عن العلاقات الجنسيَّ قد من الأمراض التي
 

 َّاللُّبنانين الفرنسي والقانونيْ بينفاح ع جريمة السِّواقانية: بذة الثَّالن 
 

 لًا: القانون الفرنسيأوَّ  -
القانون الجزائي والقانون المدني في فرنسا خالٍ من تعبير "زنا المح ارم" حي ث    إنَّ

عتراف بوج ود  عيض عنه ب الإ واستُ 0287ر من القانون الجزائي بعد ثورة عبياختفى هذا التَّ
جنسي على قاصر من قبل قريب أو مربّي )قريب شرعي  عتداءٍدة حين حصول إأسباب مشدِّ

الي ه ذه الأس باب   ة(. فتدخل بالتَّ  حيَّشخص له سلطة على الضَّ أيِّ أو طبيعي أو بالتبنّي أو
الي إل ى  الجنايات، وسنعمد بالتَّ   التي تُدان في محاكم الإغتصابدة ضمن إطار جريمة المشدِّ

 اني من هذا القسم.وذلك في الفصل الثَّ الإغتصابم عن جريمة تفصيل هذه الحالات حين التكلُّ
 
مخالف ة أو   لُشكِّة بين المحارم لا تُالعلاقات الجنسيَّ من الإشارة إلى أنَّ لا بدَّ هُغير أنَّ        

القانون المدني الفرنسي يحظ ر ال زواج ب ين     ت بموافقة الأفراد البالغين، لكنَّجريمة إن تمَّ
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بنة الأخ وبين (، وبين العم وإ067الأخت )المادة (، بين الأخ و060الأقارب المباشرين )المادة 
من زنا المحارم من قبل  ي طفل وُلدَالقانون يحظر تبنِّ (. كما أن063َّبن أخيها )المادة ة وإالعمَّ

 (.01-334) أبيه البيولوجي إن كان هذا الأب أخ أو ذو قرابة مباشرة مع الأم
 

هنالك تقرير برلماني يقترح تعديلًا ف ي   دد إلى أنَّشير في هذا الصَّأن نُ من لنا ولا بدَّ
ة لضحايا ة دوليَّ)جمعيَّ AIVIمن  بٍلت بطهناك دراسة تمَّ أنَّ يثُنون الجزائي في فرنسا حالقا

ض وا له ذا   هنالك ما يقارب المليوني شخص في فرنس ا تعرَّ  غشيان المحارم( اعتبرت أنَّ
 عشرة أشخاص. سبة على الأرجح هي شخص من كلِّالنِّ ة أنَّنتهاك، وتعتقد رئيسة الجمعيَّالإ

ناضل من أجل تسجيل هذا الفعل )زن ا المح ارم( ف ي    تُ AIVI 17أل  دد، فإنَّوفي هذا الصَّ
ف حي ال س فاح   ص رُّ ة التَّقليلون يعرفون عن كيفيَّ أنَّ ة حيثُالقانون الجزائي كجريمة نوعيَّ

 .011القربى
 اللُّبنانيثانياً: القانون   -

فاح "السِّ   اعتبر أنَّ منه حيثُ 471المادة فاح في السِّ اللُّبنانيلقد جرَّم قانون العقوبات 
قيقات والأخ وة  اء والشَّ  ن أو بين الأشقَّن كانوا أو غير شرعييِّبين الأصول والفروع شرعييِّ

عاقب عليه بالحبس م ن  والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة يُ
 شهرين إلى سنتين".
صبح من سنة إلى ثلاث العقوبة تُ أنَّانية كر في فقرتها الثَّلذِّالفة االمادة السَّ وقد أضافت

مكن منع المجرم من ة، كما يُة أو فعليَّسنوات إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة شرعيَّ
 الولاية في هكذا حالة. حقِّ

 
اً م ن  رتكب الج رم والمس يء جنس يَّ   مُ الي في أنَّخطورة هذه الجريمة بالتَّ فتكمنُ

ة التي غالباً ما تكون قاص راً كم ا   حيَّاً على الضَّالمفترض به أن يكون بالأصل حامياً ووصيَّ
مأنينة، وتبعاً لذلك اعتب ر الق انون وج وب    احة والطَّعور بالرَّسنرى، وأن يكون مصدراً للشُّ

معظ م   أنَّ حيثُ العائلة وروابطها وسموُّها بشكلٍ صارخٍ العقاب على هذه الجريمة التي تمسُّ
 عاقب عليها.ة تُالقوانين العالميَّ

        
شابهة له ا  فاح عن غيرها من الجرائم المُميِّز جريمة السِّما يُ من أن نشير بأنَّ ولا بدَّ        

هو صلة القرابة )الأصول والفروع والأخوة والأصهار( التي تجمع ما بين طرفي الجريم ة،  
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وإلا عُدَّت الجريم ة  سنة،  08فوق  حاً إلا إذا كان الفاعلونلجرم سفاا عتبرُلا يُ ضا حيثُوالرِّ
 قُلاحَ( لا يُاللُّبنانيمن قانون العقوبات  470المادة  فاح )وفقَالسِّ غتصاباً. ويبقى أن نشير بأنَّإ

 باش رُ ابعة، في حين تُرجة الرَّى الدَّإلا بناءً على شكوى من قريب أو صهر أحد المجرمين حتَّ
 ي الأمر إلى فضيحة.شكوى عندما يؤدّالملاحقة دون 

للمياه بالقرب من نهر  ام شقيق بقتل شقيقته ورميها في خندقٍيق وفي هذا الإطار نذكر
قيق وذلك بع دما اكتش فت   اني. ولكن لم تكن تلك هي الجريمة الوحيدة التي ارتكبها الشَّالوزّ

رتكابه جريمة القتل في وضح اعترف بإات التي قامت بها وبعدما حقيقة إثر التَّالأجهزة الأمنيَّ
ابق قام عاشرها في السَّها أنبأته بالخبر بعدما كان يُوتبعاً لأنَّ ،شقيقته كانت حاملًا منه هار بأنَّالنَّ

 ة اللازمةخاذ الإجراءات القانونيَّبطية لاتِّيابة العامة في النَّبقتلها. وقد أُحيل المشتبه فيه على النِّ
 .016هبحقِّ

بنه ا  عاماً( الزواج م ن إ  41ي مباريكو )دعى بيترت مواطنة تُمبابوي، قرَّوفي الز
ادس بعد أن مارسا العلاقة بنها بشهرها السَّمن إ عاماً، والأم حاملٌ 73فاري البالغ من العمر 

ة "ناث ان  اً. فما كان م ن زع يم البل د   رتباطهما رسميَّعلنان إة سنتين مُمة مدَّحرَّة المُالجنسيَّ
ا بفس خ  ا إمّ  م  اهراً إيَّخيِّ  حرَّم مُماح بحصول هكذا زواج مُعدم السَّموبوليرو" إلا أن أعلن 

نا في يومنا قتلان ولكن ما يمنعُه: "في الماضي كانا سيُعلاقتهما أو بمغادرة البلدة فوراً قائلًا بأنَّ
 .012رطة"هذا هو خوفنا من الشُّ

 
خطرة ف ي المجتم ع وعل ى     ةًآفَّ عدُّفاح تُجريمة السِّ مكننا القول بأنَّفي المحصِّلة، يُ

كن أبداً جريم ة  توهذه الجريمة لم  في البرلمان الفرنسي، تعبير نائبٍ ة على حدِّة العامَّالصحَّ
اريخ، اً في عمق التَّة، إذ لها تاريخاً ضاربقافيَّة والثَّراته الحضاريَّالعصر الحديث أو وليدة متغيِّ

ائية، فتجد انتشاراً لها في مختل ف  رتكاب هذه الجريمة على المناطق والقرى النَّولا يقتصر إ
نة. وبالإضافة إلى ذلك، فخطورة هذه الجريمة تبرز تمدِّرة منها والمُتحضِّى المُتمعات حتَّالمج

 ( ح اولا 0762باحثان هما آدم ونيل ) أنَّ ة حيثُاحية البيولوجيَّة والنَّة العامَّمن ناحية الصحَّ
تيج ة  طفلًا كانوا ثمرة زنا محارم، فكانت النَّ 08احية عبر تتبُّع حالة درس الأمر من هذه النَّ

ي مكن أن ي ؤدِّ نتشار زنا المحارم يُعقلي، فإ وفاة خمسة منهم ومعاناة خمسة آخرين من خللٍ
ي ؤدِّفاح ت  جريمة السِّ نتهاء الجنس البشري. ولا تقتصر خطورة الأمر على ذلك، بل أنَّإلى إ

ال رَّوابط  كبير ف ي   حداث خللٍلى إمبادئ الأخلاق التي يقوم عليها المجتمع وإ إلى نقض كلِّ
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ة ة في أوساط المجتمع والمساس ب القيم الدينيَّ   من مشاكل وأمراض نفسيَّ خلِّفهُمع ما تُ العائليَّة
كتُّم على ه ذه  الأفراد إلى التَّه ا الخطورة الأكبر، فتكمن في توجُّة. وأمّجتماعيَّة والإوالأخلاقيَّ

الي المجرمون يسرحون في البي وت  عبِّرون، فيبقى بالتَّالجرائم وذلك خوفاً من الفضيحة كما يُ
 الكتمان. رتكب والتي كثيراً ما تبقى طيَّتُ التي تشهد جدرانها على فضاعة الجرائم التي

 
وعي ة لجه ة   ةً التَّمن تعزيز الوعي في أواسط أفراد المجتمع خاصَّ   من هنا، لا بدَّ

تاح ة أم ام   ة المُالوسائل الإعلاميَّ حرَّم منها، خصوصاً في ظلِّهو المُ وماة العلاقات الجنسيَّ
ة ما قد يدفع فسيَّاحية النَّمن النَّ يهر عليؤثِّوالأفراد والإنترنت الذي يترك أثره في نفس الإنسان 

د ف ي العق اب لناحي ة    شدُّرتكاب هكذا جرائم. ولا بدَّ كذلك من الحرص على التَّنحو إالفرد 
 لُش كِّ الي المجتمع بأسره لكون العائلة تُالعائلة وبالتَّ رتكاب هكذا أنواع من الجرائم التي تمسُّإ

جرائم ستُّر بصدد هذه الديد كذلك على توعية الأفراد على عدم التَّنواة المجتمع، والحرص الشَّ
اكتشاف الجريمة لحماية المجتمع وني ل المج رم العق اب     دد في تقديم شكوى عنردُّوعدم التَّ

على  ويُهيمن سيطرالخوف الذي يُ اءبها جرَّ عُة المجرم التي يتمتَّلحريَّ ناسب، ووضع الحدِّالمُ
 ة وعائلتها من الفضيحة.حيَّالضَّ عقل ونفس
العائليَّة التي بيَّناها في ما سبق ليست هي الوحيدة، فلا تقف هذه الجرائم  أنَّ الجرائم إلا        

، بل أنَّ حدودها تتَّسع لتطال الأولاد القاص رين  عند حدود الرَّوابط الزوجيَّة والآداب العائليَّة
الذين خصَّهم القانون بأحكام تتلاءم والجرائم التي قد تقع عليهم وتُش كِّل إخ لالًا بالواجب ات    

 من هذا الفصل. ا ما سنتناوله في المبحث الثَّانيلمفروضة على أهلهم اتِّجاههم، وهذا
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  جب ات العائليَّ ة   االمبحث الثَّاني: الجرائم المتعلِّقة بالقصَّر والإخ لال بالو
 اتِّجاههم

 
م ن قب ل    وأوصيائه أاءً من قبل أوليائه أو هناك عدَّة أفعال قد تقع على القاصر سو        

الغير والتي تؤثِّر على حياة القاصر وإنتمائه أو إرتباطه بوالديه، وهذا ما دفع التَّشريع اللُّبناني 
إلى تجريم بعض الأفعال والمعاقبة عليها صوناً لشخصيَّة القاص ر وحفاظ اً عل ى حقوق ه     

 . وحريَّته، وحمايةً له من أعمالٍ تمسُّ به وتُلحقُ به ضرراً بليغاً
وبناءً على ذلك، فقد نصَّ قانون العقوبات اللُّبناني، في الباب السَّ ادس من ه، عل ى            

الجرائم المتعلِّقة بالولد وبنوته، والتَّعدي على حقِّ حراسة القاصر، وجرم تس ييب الول د أو   
 العاجز، والأفعال التي تُشكِّلُ إهمالًا للواجبات العائليَّة اتِّجاه القصَّر. 

 يلي بشرح وتفصيل أحكام الجرائم المتعلِّقة بالولد.  في مابذلك، سوف نقوم         
 

 المطلب الأوَّل: الجرائم المتعلِّقة بالولد وبنوته 
 

من قانون العقوبات اللُّبناني على أنَّ من  0783018المعدَّلة عام  477لقد نصَّت المادة  
أبدل ولداً بآخر أو نسب لإمرأة ولداً ل م تل ده،    خطف أو خبَّأ ولداً دون السَّابعة من عمره أو

                                                 

لت وفقاً للمرسوم الإشتراعي رقم  - 121  .16/9/1913تاريخ  112عُد  
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. وأضافت المادة السَّابقة في فقرتها الثَّانية ب أنَّ العقوب ة لا   017عوقب بالأشغال الشَّاقة المؤقَّتة
تنقص عن خمس سنوات إذا كان الغرض من الجريمة أو نتيجتها إزال ة أو تحري ف البيِّن ة    

 .001أو تدوين أحوال شخصيَّة صُوريَّة عن السِّجلات الرَّسميةالمتعلِّقة بأحوال الولد الشَّخصيَّة 
 

تقتضي الإشارة بادئ ذي بدء إلى أنَّهُ كان من الأجدِّ بالمُشرِّع أن يستعمل كلمة "طفل"  
د من لعتبرت أنَّ القانون يعني بالوإعقوبات لبناني  741لأنَّ المادة بدلًا من كلمة "ولد" نظراً 

السَّالفة الذِّكر أشارت  477أتمَّ السَّابعة من عمره ولم يتم الثَّانية عشرة؛ في حين أنَّ نص المادة 
ستخدمه الق انون  إأصح هو الطُّفل، كذلك وفقَ ما  إلى الولد دون السَّابعة من عمره أي بتعيبرٍ

 فل". الفرنسي من المصطلح وهو "الطُّ
 

نلحظ فارقاً آخر ما بين قانون العقوب ات اللُّبن اني وذل ك     من جهةٍ أخرى، يمكن أن        
الفرنسي حيثُ أنَّهُ عند وضع قانون العقوبات اللُّبناني، كان هنالك ثلاثة مبادئ سائدة في الفقه 

 وهي: 000والإجتهاد الفرنسي
 Sur l’état civil de)إعتبار أنَّ هذا الجرم ينصبُّ على حالة الطُّفل الشَّخص يَّة  (0

l’enfant) وليس على شخصه (Sur sa personne même)  والغاية منه من ع
 ضياع الأنساب أو إختلاطها.

 إعتبار أنَّهُ ينصبُّ على شخصه وليس حالته الشَّخصيَّة. (7
إعتباره منصبَّاً على شخصه وعلى حالته الشَّخصيَّة ويتض مَّن بالتَّ الي ج رمين     (3

الإعتداء على الطُّفل وعلى الأدلَّة المثبت ة  ن حيثُ تقوم الغاية منه على منع مستقلَّيْ
 لحالته الشَّخصيَّة.

 
ففي حين أنَّ الفقه والإجتهاد الفرنسي رجَّح الرَّأي الأوَّل، اعتن ق المُش رِّع اللُّبن اني            

 477المذهب الثَّالث حيثُ نصَّ القانون صراحةً على جرميْن مستقلَّيْن ف ي فقرت ي الم ادة    
 عقوبات.  

 
                                                 

 من قانون العقوبات اللُّبناني.  44سنة وفق أحكام المادة  15سنوات لغاية  3من  - 129

من قانون العقوبات  345عقوبات لبناني، الفقرة الأولى من المادة  492وتقُابل الفقرة الأولى من المادة  - 112

 الفرنسي التي تنص على ما يلي: 

“Les coupables d’enlevement, de recélé ou de suppression d’un enfant, de substitution 

d’un enfant à un autre ou de supposition d’un enfant à une femme qui ne sera pas 

accouchée seron punis de la réclusion”. 

 .42"مرجع سابق"، ص جرائم العائلة والأخلاق،  :جرجس سلوان - 111
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بين القانونيْن اللُّبناني والفرنسي لجهة الجرائم  في ماإذاً، وبعد أن بيَّنا بعض الفروقات         
عقوب ات   477د ف ي الم ادة   المتعلِّقة بالولد وبنوته، لا بدَّ من أن نُبيِّن عناصر الجرم المحدَّ

 ن هذا الجرم من العناصر الآتية:فيتكوَّ ؛لبناني
 

 وجود طفل حي أو قابل للحياةأوَّلًا: العنصر الأوَّل:   -
يكفي أن يكون الطُّفل قد وُلدَ حيّاً ولو حصلت الوفاة عقبَ الولادة للحظةٍ يسيرة عن د          

حصول الخطف أو التَّخبئة، أو قابلًا للحياة حيثُ استقرَّ الرَّأي على وجوب أن لا تق لَّ م دَّة   
م أن يكون الطُّفل شرعيَّاً أم طبيعيَّ اً، أو  . ولا يه007يوماً ليُعتبر كذلك 081فل عن الحمل بالطُّ

أن يكون قد حصل إعتراف الأم بولدها الطَّبيعي. ويُشترطُ كذلك ألا يكون الطُّف ل ق د بل غ    
 003السَّابعة من عمره عند وقوع الجرم بحقِّه، وذلك على خلاف النصَّيْن الفرنسي والمص ري 

يران إلى من خطف طفلًا حديثَ العهد ب الولادة.  الذين لم يحدِّدا سنَّاً للطّفل في هذه الحالة مش
ولكن على الرَّغم من ذلك، اعتبرت محكمة النَّقض المصريَّة أنَّ المقصود بذلك هو الطُّفل دون 

 .004السَّابعة من عمره
 

ثانياً: العنصر الثاني: فعل مادي متمثِّل بالخطف أو الإخفاء أو الإبدال أو  -
 النِّسبة

عقوبات لبناني مح دَّدةٌ   477الماديَّة التي ذكرتها الفقرة الأولى من المادة إنَّ الأفعال  
على سبيل الحصر وهي أربعة: الخطف، الإخفاء، الإبدال والنِّسبة. ف ي ح ين أنَّ التَّش ريع    

 .001(suppressionالفرنسي يُضيفُ إلى الأفعال السَّابقة فعل الإفقاد أو التَّضييع )
( يعني تخبئته عن طريق نقله من مكان ه  enlever un enfantفل )خطف الطُّ وإنَّ 

( فتقوم بإخفاء الطُّفل المخطوف وتربتيه سرّاً le recéléا التَّخبئة )الأصلي إلى مكانٍ آخر؛ أمَّ
( يكمنُ في أن يتمَّ الإح لال  susbstitution. في المقابل، إنَّ الإبدال )006من قبل شخصٍ آخر

ل طفلٍ وضعته إمرأة أخرى؛ في حين تت وافر النِّس بة عن دما    المادي لطفلٍ وضعته إمرأة بد
يُنسب ولدٌ زوراً إلى إمرأة لم تلده وإن كانت إمرأة وهميَّة حتَّى ولو لم تتوصَّل التَّحقيقات إلى 

                                                 

 . 44و  43جرجس سلوان: جرائم العائلة والأخلاق، "مرجع سابق"، ص  - 112

 .44جرجس سلوان: جرائم العائلة والأخلاق، "مرجع سابق"، ص  - 113

 .261، ص 1976الجزء الثالث، دار إحياء التراث العربي،  -جندي عبد الملك: الموسوعة الجنائية - 114

 .44جرجس سلوان: جرائم العائلة والأخلاق، "مرجع سابق"، ص  - 95 

116  - Receler: c’est recevoir, cacher sciemment, élever secrètement l’enfant enlever 

par une autre personne (.45)جرجس سلوان: جرائم العائلة والأخلاق، "مرجع سابق"، ص    
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بنسبة ولد إلى إمرأة ل م   شخصٍ قيامإنَّ . و002معرفة ذويه الذين لهم الحق في رعايته وكفالته
ان الول د  ك  ا إذا بصرف النَّظر عمَّ 008عقوبات 477تلدهُ أو إلى زوجته يُشكِّلُ جناية المادة 

 .007شرعيَّاً أم لا
عقوبات لا ينطبق على الأم التي تُبعد إبنها  477وقد قُضي في هذا الإطار أنَّ جرم المادة    

م بالولد القاصر من دون رضى زوجها، يقتض ي  القاصر عن أبيه، وأنَّهُ في حال إستئثار الأ
إلى زوجته بإحضار القاصر، فإذا  على الزوج الحصول من القاضي المُختص على أمرٍ موجَّهٍ
والت ي س وف    071عقوب ات  476لم تمتثل لأمر القاضي تتوافر بحقِّها عناصر جنحة المادة 

 . بعد في مانتطرَّق إليها 
  
الإشارة إلى أنَّ هذه الأفعال معاقَبٌ عليها لذاتها دون أهميَّة للبواعث الدافعة إلى  تجدرُ        

ارتكابها. أمّا إذا كانت الغاية من إقتراف الجرم أو نتيجته تكمنُ بإزال ة أو تحري ف البيَّن ة    
فلا تنقص العقوبة فل الشَّخصيَّة أو تدوينها صُوريَّاً في السِّجلات الرَّسميَّة، المتعلِّقة بأحوال الطُّ

 عن خمس سنوات أشغال شاقَّة. 
 

 ثالثاً: العنصر الثَّالث: النيَّة الجرميَّة -
 477لقد اشترط المُشرِّع اللُّبناني بالنِّسبة للجرم المحدَّد في الفقرة الأولى من الم ادة   

مٍ عقوبات توافر القصد الجرمي عن طريق إتِّجاه إرادة المجرم إلى ارتكاب الجريمة عن عل  
ووعيٍ دون إعتدادٍ بالبواعث على ذلك، في حين اعتدَّ بها بالجرم المحدَّد في الفقرة الثَّانية من 

 المادة نفسها. 
 

عقوبات لبناني؛ لكن بالإض افة   477إذاً، تلك كانت العناصر التي تُشكِّلُ جرم المادة  
ويَّته حال كونه مقيَّ داً ف ي   اللُّقطاء وكتم ه قب المُشرِّع من أودع ولداً مأوىإلى ذلك، فقد عا

. ك ذلك ،  070سجلات النُّفوس ولداً شرعيّاً أو غير شرعي معترف به بالأشغال الشَّاقَّة المؤقَّتة
فقد جاء قانون العقوبات اللُّبناني شاملًا لكلِّ فعلٍ يقع بحقِّ الولد وبنوته خاصَّةً عندما نصَّ في 

                                                 

 .45جرجس سلوان: جرائم العائلة والأخلاق، "مرجع سابق"، ص  - 117

ا الجزائية ، المصنَّف في القضاي12/1/2222، تاريخ 14محكمة الجنايات في جبل لبنان، قرار رقم  - 111

 .447، "مرجع سابق"، ص 2222

، المصنَّف في القضايا 12/5/2221محكمة التَّمييز الجزائية، الغرفة السَّادسة، قرار صادر بتاريخ  - 119

 .362، "مرجع سابق"، ص 2221الجزائية 

نوي في القضايا ، المصنَّف السَّ 2/3/2226محكمة التَّمييز الجزائية، الغرفة السَّادسة، قرار صادر بتاريخ  -122

 . 364و  363للقاضي عفيف شمس الدين، "مرجع سابق"، ص  2226الجزائية لعام 

 ، من قانون العقوبات اللُّبناني. 16/9/1913تاريخ  112، المعدَّلة وفقاً للمرسوم الإشتراعي 493المادة  - 121
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بة كلِّ عمل، غير الأعمال التي أش ارت إليه ا   على معاق 0783منه المعدَّلة عام  474المادة 
عقوبات، يرمي إلى إزالة أو تحريف البيِّنة المتعلِّقة بأحوال أحد الناس  473و  477المادتان 

 الشَّخصيَّة بالأشغال الشَّاقة المؤقَّتة أيضاً. 
 

 المطلب الثَّاني: التَّعدي على حق حراسة القاصر 
 

النَّبذة الرَّابعة من الفصل الثَّاني في الباب السَّادس من قانون أشار المُشرِّع اللُّبناني في  
، حيثُ يُستنتجُ ل دى  077العقوبات إلى جرم التَّعدّي على حقِّ حراسة القاصر ضمن موادٍ ثلاثة

ن يتعلَّقان بذلك التَّعدّي، ما سيدفعنا إلى تبيان ن جرميَّيْقراءة نصوص تلك المواد أنَّها تضمُّ فعليْ
 منها ضمن فقرتيْن وفق الآتي.  فعلٍ أحكام كلِّ

 
 

 ( Enlevement de Mineur* الفقرة الأولى: خطف وإبعاد القاصر )
 

تُعاقبُ كلَّ من خطف قاصراً دون الثَّامنة عشرة من  073عقوبات لبناني 471إنَّ المادة  
عمره أو أبعدهُ، ولو برضاه، بقصد نزعه عن سلطة من له الولاية أو الحراسة عليه، بالحبس 
من ستَّة أشهر لغاية ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف إلى مائتي ألف لي رة لبنانيَّ ة.   

بأنَّهُ إذا لم يكن القاصر قد أتمَّ الثَّانية عشرة من عمره أو  وتُضيف الفقرة الثَّانية من المادة ذاتها
 خُطف أو أُبعدَ بالحيلة أو القوَّة كانت العقوبة الأشغال الشَّاقة المؤقَّتة. 

فخطف القاصر يكمنُ بالتَّالي بنقله من مكان وجوده، عن طري ق الإك راه أو الحيل ة أو       
 .074الولاية أو الحراسة عليهالإغواء، قصد نزعه عن سلطة من له 

 
عقوبات، فقد أوجبت تخفيض العقوبة المنصوص عليها ف ي الم ادة    472ا المادة أمَّ        
، عن المجرم الذي أرجع القاص ر أو قدَّم ه قب ل    710071، بالمقدار المُعيَّن في المادة 471

 صدور أيِّ حكم، ولكن لا يُطبَّق هذا النَّص في حالة التِّكرار. 
 

                                                 

 من قانون العقوبات اللُّبناني.  497لغاية  495المواد  - 122

 .27/5/1993تاريخ  239ق القانون رقم معدَّلة وف - 123

 . 47جرائم العائلة والأخلاق، "مرجع سابق"، ص  :جرجس سلوان - 124

 فتخُفَّض العقوبة بحيثُ لا تجاوز الحبس مدَّة ستَّة أشهر.  - 125
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عقوبات لم تشترط وجوب كون صاحب الولاي ة أو   471ا تقدَّم بأنَّ المادة فنُلاحظُ ممََّ        
حاب الولاي ة والحراس ة عل ى    الحراسة معيَّناً بمقتضى حكمٍ قضائي لأنَّ القانون يُحدِّدُ أص

الحراسة ما كانت الولاية القانونيَّة أو . غير أنَّ قيام هذا الجرم يفترض وجود حكم، كلَّالقاصر
عقوب ات   71قد سقطت أو أُسقطت عن صاحبها وأُعطيت لشخصٍ آخر وفقَ أحكام الم ادة  

لبناني، أو لأسبابٍ أُخرى كالوفاة أو الأسباب المُحدَّدة لسقوط الولاية والوصاية في نظام ك لِّ  
. ويكون الإختصاص للنَّظر بمسائل الحضانة والوصاية والولاي ة عائ داً للمرج ع    076طائفة
اعتبرت الهيئة العامَّة لمحكمة التميي ز أنَّ المحكم ة المُنعق د    ، وقد 072ود أمامه الزواجالمعق

الزواج أمامها يكون لها الإختصاص للنَّظر بطلب حراسة الولد القاصر رغم إب دال ال زوج   
 .078لطائفته

 

إذ عقوبات لا يشمل الأب أو الأم الذي يخطف أو يُبعد القاصر،  471وإنَّ نص المادة         
، وذل ك  476لو كانت غاية المادة تجريمهما لنصَّت على ذلك صراحةً كما فعلت في الم ادة  

. وفي هذا الإطار، 031وعلى عكس ما كان يُعتبر سابقاً ،077وفقَ ما خلُصَ إليه الإجتهاد اللُّبناني
يُشكِّل ه ذا  اعتُبر أنَّ أخذ أحد الوالدين أولاده ليستأثر برعايتهم لا يُشكِّلُ جناية الخطف، بل قد 

يُضاف إل ى   .030من قانون العقوبات إذا كان قد خالف قراراً قضائيَّاً 476الفعل جنحة المادة 
ذلك أنَّهُ قد اعتُبر أنَّ إقدام الوالدة على أخذ أولادها في ظل غياب والدهم، وهي لا تزال على 

                                                 

 .41و  47جرجس سلوان: جرائم العائلة والأخلاق، "مرجع سابق"، ص  - 126

ة لمحكمة التمييز،  - 127 قرارات الهيئة  –، صادر في التمييز 21/7/1991، تاريخ 37قرار رقم الهيئة العامَّ

ة   .162حتَّى  162، "مرجع سابق"، ص 1991-1997-1996العامَّ

ة لمحكمة التمييز، قرار رقم  - 121 ، تاريخ 24؛ وقرار رقم 3/12/1996، تاريخ 22الهيئة العامَّ

ة  –، صادر في التمييز 17/12/1996 ، المنشورات الحقوقية صادر، 1991-1997-1996قرارات الهيئة العامَّ

 .49لغاية  45ص 

، المصنف السنوي في 13/2/2226محكمة التَّمييز الجزائية، الغرفة السَّادسة، قرار صادر بتاريخ  - 129

في المواضيع التالية: أصول المحاكمات  2226الإجتهاد في القضايا الجزائية )تصنيف للإجتهاد الصادرة خلال 

 374، ص 2227وقانون العقوبات( للقاضي عفيف شمس الدين، منشورات زين الحقوقية، بيروت  الجزائية

 .376لغاية 

، صادر في 1/12/2212الصادر عن محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، تاريخ  297أيضاً القرار رقم 

ة الجنايات في بيروت، قرار وكذلك محكم. 136و 135، ص "مرجع سابق"، 2212التمييز، القرارات الجزائية 

راسات في المعلوماتيَّة القانونيَّة ، 12/2/2213،تاريخ 64رقم  الجامعة اللُّبنانيَّة، الموقع  -مركز الأبحاث والد  

 .www.legallaw.ul.edu.lbالإلكتروني: 

عقوبات وردت بصورة مطلقة دون أي إستثناء، وهي  495اعتبر "أنَّ المادة إنَّ الإجتهاد اللُّبناني السَّابق  - 132

 تشمل في هذه الحالة الوالد باعتبار أنَّ المُطلق يؤخذ على إطلاقه ولا مجال للإجتهاد في معرض النَّص الصَّريح". 

 (. 15/11/1973تاريخ  226الغرفة الخامسة، رقم  –) قرار محكمة التمييز الجزائية

 .17/12/2221 و 16/6/2221قرارين صادرين بتاريخ  كمة التَّمييز الجزائية، الغرفة الثَّالثة،مح - 131

، "مرجع 2221ئة اضايا الجزق، المصنَّف في ال2/11/2221، تاريخ 516أيضاً الهيئة الإت  هامية، قرار رقم 

   .311و  317و  312سابق"، ص 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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ى أنَّ هذا الجرم هو وتجدرُ الإشارة إل .037متوافراً 471ذمَّته أي زوجته، لا يجعل جرم المادة 
متتابع، فلا يسري عليه الزَّمن ما دام الخطف قائماً حتّى ولو بلغ القاصر سنَّ الرُّشد أو حتَّ ى  

 وفاته قبل ذلك. 
 

 471بالتَّالي، فإنَّه يُمكن تحديد عناصر جرم خطف وإبعاد القاصر المُحدَّد في الم ادة          
 عقوبات كما يلي: 

 
 دي المُتمثِّل بالخطف والإبعاد أوَّلًا: الفعل الما -

ل من له م  بَإنَّ الخطف يتمثَّل بنقل المخطوف من المكان الذي كان قد وضع فيه من قِ 
ا الإبعاد فيقوم على الأفعال الرَّامي ة إل ى   سلطة الولاية أو الحراسة عليه إلى  مكانٍ آخر؛ أمَّ

لإبعاد الولد عن مكان وجوده الأساسي دون أن يتوافر نقل م ادي   مقصودٍ أو تهويلٍ تحريضٍ
. ولكن لكي يتحقَّق الخطف، لا بدَّ م ن أن يم رََّ بع ض    033مباشر للمخطوف من هذا المكان

 .034الوقت على الفعل، حيثُ رأى العلامة "غارسون" أنَّهُ ينبغي ألا تقلُ الغيبة عن ليلة
عقوبات( تتمحور حول السُّلطة القانونيَّة  471ص )المادة إنَّ السُّلطة المقصودة في النَّ        

لا الماديَّة أو الفعليَّة، حيثُ يُقصد بمن له السُّلطة أو الحراسة الأهل والأوصياء ومن ثمَّ القيمِّ، 
عيِّنهُ المحكمة المُختصَّة للإشراف على القاصر ومراقبت ه وحراس ته   وأخيراً الشَّخص الذي تُ

. فلا يقوم هذا الجرم بوجه شخصٍ كانت له السُّلطة أو الحراس ة  031مام به وملاحظته والإهت
وأوليت لسواه، حيثُ أنَّ الإسقاط لم يُنفَّذ فعليَّاً بل  على القاصرين ثمَّ أُسقطت عنه بتاريخٍ لاحقٍ

رت ظلَّ يُمارِس على القاصرين الحراسة التي وإن لم تعُد قانونيَّة، إلا أنَّها ماديَّة بحيثُ اعتب  
 .036المحكمة أنَّ إنتفاء التَّجريم مردُّه إلى انتفاء عنصر الخطف أو الإبعاد في هذه الحالة

 
                                                 

ادرة 3/3/1999، تاريخ 56محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 132 ، خلاصة القرارات الصَّ

المجموعة الثالثة والرابعة، جمع وتلخيص محمد خالد جمال  – 2222و  1999عن محكمة التمييز الجزائية لعامي 

  .75، ص 2226رستم، الطَّبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقيَّة، 

 . 41، ص "جرجس سلوان: جرائم العائلة والأخلاق، "مرجع سابق - 133

134  - Emile Garçon: Code pénal annoté, article 354, No. 15  

 .24/11/1949وجارتهُْ في ذلك محكمة إيكس بقرارها بتاريخ 

(Gazette du palais, 1950.1.52, Dalloz 1950,97 ) 

 ه:في حين أنَّ العلاَّمة فوين يرى أنَّ 

Le temps est un indice parmis d’autres, mais n’est pas décisive à lui seul. La 

recherche de l’intention complètera sur se point l’analyse de l’acte matérial.  

(.Robert Vouin: Précis de droit pénal spécial, Dalloz, Paris 1953, p. No. 262 ) 

ظام العام(، دار صادر، ن   د الحادي عشر )الجرائم الواقعة على الالمجلَّ  -الزغبي: الموسوعة الجزائيةفريد  - 135

 .222، ص 1996 ،لبنان -بيروت 

   .11/4/1972، صادر بتاريخ 16الغرفة الخامسة، قرار رقم  -محكمة التمييز اللُّبنانية - 136
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، فقد اعتُبر أنَّ إلتحاق الزوجة بأهلها في الخارج إثر خ لافٍ م ع   وفي سياق ما تقدَّم        
موافقته زوجها وأخذ طفلها الرَّضيع معها، لا يمنح الزوج حق اعتبار سفر الأم مع طفلها دون 

تعدِّياً على حقِّه بالولاية طالما أنَّ الحراسة أو الحضانة ليست له بالأصل وهي من حقِّ الوالدة، 
ي إلى منع المحاكمة عن عقوبات ويؤدِّ 471ممّا ينفي تحقُّق الخطف بمعناه المقصود في المادة 

الموضوعة  ةفي المُقابل، فقد اعتُبر أنَّ إقدام المتَّهمة على أخذ إبنتها القاصر .032المُدَّعى عليها
تحت الحراسة القضائيَّة من مركز جمعيَّة مُكلَّفة قضائيَّاً لحراستها ومن دون موافقة المرج ع  
القضائي أو مسؤولي الجمعيَّة يؤدِّي إلى تجريم المتَّهمة بجناية الخطف أو التعدِّي على ح ق  

 .038منه 472عقوبات معطوفة على المادة  471سنداً للمادة  اسة قاصرحر
 

الإشارة في هذا الإطار إلى أنَّهُ ليس م ن الضَّ روري أن يك ون الخ اطف      وتجدرُ        
، أو أن يكون المخطوف ذكراً أم أُنثى، كما لا تأثير لرضى المخطوف ع ن فع ل   037راشداً

،  ولا فرق م ا ب ين أن   041رضاه مشوباً دائماً بالعيب الخطف أو الإبعاد الواقع بحقّه إذ يُعدُّ
، فخطفه عن الطَّريق العام مثلًا يُحقِّق 040يُخطف من بيته الوالدي أو من بيتٍ له الحراسة عليه

سنة أوكل إليه  02. كما أنَّ إقدام الطَّبيب على إقامة علاقة غراميَّة مع إبنةٍ عمرها 047الجريمة
قِّق جرم الخطف على اعتبار أنَّ الإبنة جاءت من تلقاء نفسها ول م  أهلها أمر معالجتها، لا يُح

 .043ينقلها الطَّبيب، وكون بقائها عنده مدَّة ساعتان هو غياب عادي وطبيعي عن البيت
 

عقوبات لبناني، فقد شدَّدت العقوبة ليُصبحَ الفعل  471ا لجهة الفقرة الثَّانية من المادة أمَّ        
، أو عن دما ي تمُّ   خطف أو إبعاد القاصر الذي لم يتم الثَّانية عشرة من عم ره  حين يتمُّ جنايةً

                                                 

، 2211العدل  مجلَّة ،1/11/2212بيروت، تاريخ  مطالعة في الأساس للمحامي العام الإستئنافي في - 137

 .492و 419ص  "مرجع سابق"، الجزء الأول،

راسات في المعلوماتيَّة ، 11/6/2215، تاريخ 296محكمة الإستئناف، قرار رقم  - 131 مركز الأبحاث والد  

 .www.legallaw.ul.edu.lbالجامعة اللُّبنانيَّة، الموقع الإلكتروني:  -القانونيَّة 

 .52جرائم العائلة والأخلاق، "مرجع سابق"، ص  :جرجس سلوان - 139

 .227الجزء الحادي عشر، "مرجع سابق"، ص -فريد الزغبي: الموسوعة الجزائية - 142

ه يجب أن يقع الخطف في المحل الذي يقُيم بأنَّ  16/12/1936عتبرت محكمة النَّقض الفرنسية بتاريخ إ - 141

فيه القاصر في حينه، تحت رعاية الشخص المعني بحمايته وحراسته، على أنَّ مسألة معرفة ما إذا كان الشخص 

الذي وُضعَ القاصر في المحل الذي اختطُفَ منه حيث تتوافر فيه السلطة على القاصر أو لا تتوافر، هي مسألة 

 قانونية طارئة.

كر هذا الإجتهاد في الموسوعة الجزائية، الجزء الحادي عشر، للقاضي فريد الزغبي، "مرجع سابق"، ص )ذُ 

224 .) 

الجزء  –، ذكر في الموسوعة الجزائية 2/12/1976، تاريخ Bordeauxإجتهاد فرنسي: قرار محكمة  - 142

 . 224الحادي عشر، للقاضي فريد الزغبي، "مرجع سابق"، ص 

143 - Cass. 23.12.1968, Gazette du Palais 1969.1.65 مذكور في كتاب "جرائم العائلة ،

 .52والأخلاق"، جرجس سلوان، "مرجع سابق"، ص 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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بوسائل الحيلة أو القوَّة. إلا أنَّ عمر المجني عليه في هذه الحال ة، والحيل ة    الخطف والإبعاد
لى . وإنَّ الحيلة تقوم ع044والإكراه، تُعدُّ من العناصر المكوِّنة لهذه الجناية وليست أسباباً مُشدِّدة

مناوراتٍ جرميَّة تُعيِّبُ الرِّضا لدى المخطوف الذي لم يتجاوز الثَّانية عشرة من عم ره، فق د   
تنطوي على كذبٍ بسيط أو بإبراز رسائل كاذبة تُقعنه بمغادرة مكان وجوده أو ع ن طري ق   
 إسكاره، وقد تحصل وسائل الخداع من قبل الجاني أم الغير، بحيثُ يتحقَّق في الحالة الأخي رة 
إشتراك في الجرم حين يُقدم الغير على الخطف بالإتفاق مع من تمَّ الخطف لمصلحته. ويمكن 

ا الخطف ع ن  أن يقع الخداع على القاصر نفسه أو على من لهم الولاية أو الحراسة عليه؛ أمَّ
 طريق القوَّة، فكان من الأجدر إستعمال كلمة العنف حيثُ ورد النَّص الفرنسي مُشيراً إلى كلمة

violence  .أي عنف، ما يشمل القوَّة الماديَّة والإكراه المعنوي كذلك 
وطالما أنَّ الجرم جناية في هذه الحالة، فتُمسي المحاولة فيه مُعاقباً عليها قانوناً سنداً لأحكام    

 من قانون العقوبات اللُّبناني.  711المادة 
 

 ثانياً: القاصر -
يقتضي في هذه الحالة ألا يكون القاصر المخطوف أو المُبعد أتمَّ الثَّامن ة عش رة، أو    

 الثَّانية عشرة من العمر عندما يكون الجرم جناية. 
وإنَّ الرَّأي الغالب يعتبرُ أنَّ القاصر الذي حُرِّرَ بالزواج أو بسببٍ آخر يخ رج ع ن    

عقوبات. فالفتاة القاصرة  471مؤلفاً لجرم المادة  سلطة ذويه، فلا يُعتبرُ حينئذٍ خطفه أو إبعاده
التي تحرَّرت بسبب الزواج، لا مجال لبحث مسألة خفطها لأنَّه ا أص بحت بحك م الرَّاش دة     

؛ غير أنَّ ذلك 041وبإمكانها إختيار محل إقامة أمين لها، كما استقرَّ الإجتهاد القضائي على ذلك
عتداءً عل ى  تعلَّق بالخاطف، إذ يُشكِّلُ الفعل حينذاك إي في مالا يعني إنتفاء الجريمة والعقوبة 

 . الحريَّة الشَّخصيَّة
 

 ثالثاً: النيَّة الجرميَّة: -
يقوم الرُّكن المعنوي في هذه الجريمة على القصد الجرمي العام المُتمثِّل بالعلم والإرادة  

في القصد الجرمي أي قصد انتزاع القاصر عن سلطة ذويه أو من لهم عليه حق الحراسة. فينت
والجرم تبعاً لذلك عندما يكون الهدف أخذ القاصر في نزهة للتَّرفيه والتَّسلية، أو كما لو ق ام  

                                                 

 .51و 52جرجس سلوان: جرائم العائلة والأخلاق، "مرجع سابق"، ص  - 144

الجزء الحادي عشر،  -، مذكور في الموسوعة الجزائية1/7/1131قرار نقض فرنسي صادر بتاريخ  - 145

 .222للقاضي فريد الزغبي، "مرجع سابق"، ص 



55 

 

ت ل ه أو  الوالد، المُسقط من الولاية على إبنه، بخطفه لمدَّة قصيرة لغاية شراء بعض الحاج ا 
 . لمُشاهدته عرضاً للأطفال

جريمة خطف القاصر، فقد قُضي بوجوب توفُّر ه ذا  أمَّا في ما يتعلَّق بالقصد الخاص في    
  .046أو الحراسة القصد الرَّامي إلى نزع سلطة من لهُ على القاصر الولاية

 
، عند توافر العناصر السَّابقة الذِّكر، تقوم الجريمة ويُفرض العق اب الواج ب   بالنَّتيجة        

 بحقِّ مُرتكبها. 
 

 (La Non-Présentation D’enfant* الفقرة الثَّانية: عدم إحضار القاصر ) 
 

إنَّ عدم إحضار القاصر هو فعلٌ يتوافر عندما يرفض شخص أن يُعيدَ القاصر ال ذي   
ف ي   الإخ لال بالثِّق ة  فيُعتبرُ نوعاً من  أوكل إليه أمر حراسته إلى الأشخاص ذوي الحق به؛

مارسة حقِّ الحراسة والتعسُّف باستعمال هذا الحق، خاصَّةً وأنَّ القانون يحم ي الأش خاص   مُ
 الذين أولاهم حكمٌ قضائي حقَّ الحراسة أو الزِّيارة للقاصر. 

منهُ عل ى أنَّ الأب والأم وك لٌّ    476042فقد نصَّ قانون العقوبات اللُّبناني في المادة  
تم الثَّامنة عشرة من شخصٍ آخر لا يمتثل لأمر القاضي، فيرفض أو يؤخِّر إحضار قاصر لم يُ

عمره، يُعاقبُ بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ألف إلى مائتي أل ف  
 .048ليرة
 

 لى عدَّة أركان مُتمثِّلة بالآتي: بناءً على ذلك، يكون جرم عدم إحضار القاصر قائماً ع 
 

 أوَّلًا: وجود حكم قضائي حول الحراسة -
فلا يكون هناك من مجالٍ لملاحقة الفعل ما لم يكن هناك حكمٌ قضائي يقضي بالتَّسليم         

 أو بزيارة القاصر، ويُحدِّد الشَّخص الذي يتمتَّعُ بحقِّ الحراسة أو بحقِّ الزيارة. 

                                                 

، المصنَّف السنوي 22/2/2214، تاريخ 71محكمة الإستئناف في جبل لبنان، الغرفة الثَّالثة، قرار رقم   - 146

  .217حتَّى  215، "مرجع سابق"، ص 2214تصنيف للإجتهادات الصادرة خلال عام  –في القضايا الجزائية 

 .27/5/1993تاريخ  239المُعدَّلة وفقاً للقانون  - 147

من قانون أصول المحاكمات المدنية اللُّبناني تعطي المحكوم له باستلام القاصر حق طلب  129وإنَّ المادة  - 141

 حبس المحكوم عليه حبساً إكراهياً في سبيل دفعه للتنفيذ.



56 

 

عقوبات لم يشترط وجودَ حكمٍ مكتسبٍ لقوَّة القضيَّة المحكوم بها  476نص المادة وتبعاً لأنَّ    
عقوبات والتي سوف نُعالج أحكامها لاحقاً(، فيُكمنُ أن يك ون ه ذا    117)كما فعل في المادة 

 الحكم القضائي مؤقَّتاً أو نهائيَّاً، وإنَّما يجب أن يكون واجب التَّنفيذ. ولقد قُضي في هذا الإطار
أنَّ إقدام الأم على إبعاد إبنها القاصر عن أبيه، وأنَّهُ في حال إستئثار الأم بالولد القاصر م ن  
دون رضى زوجها، يقتضي على الزوج الحصول من القاضي المُختص على أمرٍ موجَّه إلى 
 زوجته بإحضار القاصر، فإذا لم تمتثل لأمر القاضي، تتوافر عندها بحقِّها عناصر جنحة المادة

اعتُبر أنَّ إقدام الأب المُدَّعى عليه على أخذ إبنته القاصر، عنوةً  . كما047عقوبات لبناني 476
من والدتها، رافضاً بذلك حكم المحكمة الشَّرعيَّة الذي أمر بتسليمها إلى والدتها، يؤلِّف جنح ة  

 .011كذلك عقوبات 476المادة 
 

 ثانياً: القاصر -
لقد أشار النَّص إلى أنَّ القاصر الذي يُمكن أن يقع هذا الفعل الجرمي عليه ه و ذاك   

 . الثَّامنة عشرة من عمرهالذي لم يتم 
التَّساؤل في هذا الصَّدد عن الحالة التي يرفض فيها القاصر الحضور أو يعم د إل ى    ويُطرح

 مقاومة إحضاره، فما حكمُ هذه الحالة؟ 
حكمة النَّقض الفرنسيَّة لم تقبل بعذر مقاومة القاصر أو رفضه الحضور إلا في الواقع، إنَّ م   

، خاصَّةً وأنَّهُ صاحب 010في حالة الظُّروف الإستثنائيَّة التي يقع على المُدَّعى عليه عبء إثباتها
الحراسة والولاية، فيكون عليه إستخدام سلطته على القاصر لدفعه لتنفيذ قرار المحكمة، وعدم 

ع بذلك، ما لم يكن المُدَّعى عليه بذل م ا  رُّذيض القاصر على عدم الحضور والتَّتحر محاولة
في وسعه في سبيل إحضار القاصر، إلا أنَّ الظُّروف الإستثنائيَّة حالت دون إمكانيَّ ة ذل ك؛   

من الإكراه  نوعٍ . ولكن طبعاً، لا يمكن ممارسة أي017ِّوعلى القاضي التَّحقُّق من تلك الظُّروف
سدي وإستعمال القوَّة بحقِّ القاصر في سبيل إجباره على الحضور، كون هذا العقد يُخالفُ الج

 المبادئ والقواعد العامَّة التي يقوم القانون عليها. 
 

                                                 

، المصنَّف السنوي في الإجتهاد في 2/3/2226الغرفة السادسة، قرار صادر بتاريخ  -محكمة التَّمييز - 149

 .264و  263، "مرجع سابق"، ص 2226لعام  القضايا الجزائية

، المصنَّف في القضايا 11/1/2227محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السَّادسة، قرار صادر بتاريخ  - 152

 .397مرجع سابق"، ص ، "2227الجزائية 

151 - Cass. 23.1.1968, Gazette du Palais 6.3.1968 ،"ذكُر في كتاب "جرائم العائلة والأخلاق ،

 .55للمحامي جرجس سلوان، "مرجع سابق"، ص 

152 - Cass. 23.1.1968, Gazette du Palais 1968.1.141 مذكور في كتاب "جرائم العائلة ،

 .55"مرجع سابق"، ص  والأخلاق"، للمحامي جرجس سلوان،
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 ثالثاً: الفعل المادي -
إنَّ الرُّكن المادي في جرم عدم إحضار القاصر يشتمل على فعل عدم الإحض ار أو   
 في إحضاره إلى من لهم الحق في تسلُّمه أو في زيارته. التَّأخير 

فإنَّ القرار المُتَّخذ خلال رؤية دعوى طلاق والنَّظر بها، وقبل الحكم فيها، حول إحض ار     
القاصر، يبقى سارياً طيلة فترة قيام الدَّعوى حيثُ يُشكِّلُ عدم الإحضار خلال هذه المدَّة جرماً 

 .013جزائيَّاً
الحراسة على ولديها وترفض إحض ار   ق، فإنَّ الأم التي يكون لها حقّهذا السِّياوفي         

أحدهما للأب بحجَّة مرض الآخر وعدم الرَّغبة بفصلهما عن بعض، تُعتبرُ مسؤولةً وتُعاق ب  
قانوناً لأنَّ القانون والقرار المنظِّم للحراسة ولِحقِّ زيارة الولدين لا يفترض على الأب وجوب 

حقِّه اتِّجاه هذين الولدين بذات الوقت وسويّاً؛ في حين اعتُبر أنَّ الُأم التي لج أ إليه ا   ممارسة 
 .014أولادها هرباً من والدهم صاحب حق الحراسة عليهم، ولم تقُم بطردهم، لا يُمكنُ معاقبتها

 
 

 النيَّة الجرميَّة /رابعاً: القصد الجرمي -
وتقوم النيَّة الجرميَّة على إتِّجاه قصد الفاعل لرفض إحضار القاصر أو التأخُّر ب ذلك،   

 وهذا القصد لا يزول إلا عند توافر ظروف إستثنائيَّة وفقَ ما سبق وأشرنا إليه أعلاه. 
 

عقوبات لبن اني نصَّ ت عل ى أنَّ العقوب ة      472يُضافُ إلى كلِّ ما تقدِّم بأنَّ المادة  
حتَّى سنتين والغرام ة م ن    أشهرٍ ثلاثة ، وهي الحبس من476ها في المادة ليالمنصوص ع

عقوبات ف ي   710خمسين حتى مئتي ألف ليرة، تُخفَّض بالمقدار المنصوص عليه في المادة 
، على أن لا يطبَّق هذا التَّخف يض  011حال أرجع المجرم القاصر أو قدَّمه قبل صدور أيِّ حكم

 في حالة التّكرار. 
 

                                                 

153  - Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29/1/1970, publié au bulletin criminel 

cour de cassation, chambre criminelle, No. 45, p.103. 

(www.doctrine.fr), visité en 16 Août, 2016. 

 

154 - Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1967, publié au Bulletin 

criminel cour de cassation, chambre criminelle, 1967.171. 

(www.legifrance.gouv.fr), visité en 16 Août, 2016. 

 فعلى اعتبار أنَّ العقوبة جنحية، تصبح العقوبة لا تجاوز الحبس مدة ستة أشهر.  - 155

http://www.doctrine.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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يختص بإبعاد القاصر من قبل أحد الوال دين، أنَّ   في ما، يتبيَّنُ لنا من كلِّ ما تقدَّم إذاً 
ن التي سبق وتناولناها والمنصوص عليها في الم ادة  هذه الجريمة تُعتبرُ مستقلَّةً عن الجريمتيْ

عقوبات، إذ خصَّصَ القانون فعل عدم إحضار القاصر من قب ل الأب أو الأم  بأحك ام    471
خاصَّة نظراً للرَّابطة الُأسريَّة التي تجمع القاصر بوالديه، وما يجب على الأخيرين من مراعاةٍ 
لحال القاصر وإبداء الإهتمام به وبحقّه بالتَّمسُّك بالرَّابطة التي تجمعهُ بهما والتَّواصل ال دَّائم  

 معهما. 
 

 المطلب الثَّالث: طرح وتسييب الولد أو العاجز 
 
، حيثُ 111لغاية المادة  478نصَّ قانون العقوبات اللُّبناني على هذا الجرم في المواد  

كل من طرح أو سيَّب ولداً دون السَّابعة من عمره أو أيَّ شخصٍ آخ ر لا   478عاقبت المادة 
يملك حماية نفسه بسبب حالةٍ جسديَّة أو نفسيَّة، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة. وإذا طُ رحَ  

 ولد أو العاجز أو سُيِّبَ في مكانٍ قفر كان العقاب من سنة إلى ثلاث سنوات. ال
 

وفقاً لذلك، يتكوََّن جرم طرح وتسييب الولد أو العاجز من إجتماع عناصر عديدة تتمثَّلُ         
بفعلٍ مادي واقع على المجني عليه الذي حدَّد النَّص حالته، إضافة إلى القصد الجرمي. فبذلك، 
سنقوم تباعاً بتبيان هذه العناصر، لنعمد بعد ذلك إلى إظهار الحالات الت ي تس تدعي تش ديد    

 قاب عند توافرها. الع

 الفقرة الأولى: عناصر جرم طرح وتسييب الولد أو العاجز *
 

ينطوي هذا الجرم ويشتمل على عدَّة عناصر واجبة القيام لتوافره، وهذه العناصر هي  
 الآتية: 

 
 أوَّلًا: فعل الطَّرح وفعل التَّسييب -

عمره )وكان م ن الأفض ل   رح أن يضع شخص ولداً دون السَّابعة من يعني فعل الطَّ        
إستعمال كلمة "طفل" وفق ما سبق وأشرنا إليه في المطلب الأوَّل(، أو شخصاً عاجزاً يعج زُ  
عن حماية نفسه، في أيِّ مكان سواء أكان مأهولًا أم غير مأهول، بهدف التَّحلُّل من موج ب  
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منافٍ للحشمة  لفعلٍ وبقصد التَّخلُّص منه أو من موجب إعالته أو تغطيةً 016الإعتناء به وتركه
 .012والشَّرف

فل أو العاجز، متمثِّلًا أمّا التَّسييب فيتوافر بكلِّ فعلٍ مادي، يقوم به من له الحراسة على الطُّ   
فل أو العاجز والتَّواري وعزله عنه دون توافر النيَّة في العودة إليه، وذلك ف ي  بترك هذا الطُّ

ودون المبادرة إلى التَّأكُّد من أنَّ هناك شخص اً آخ ر   سبيل التَّلخلُّص من موجب العناية به، 
 .018سوف يقوم بهذا الموجب اتِّجاهه

 
فيتبيَّنُ لنا بالتَّالي الفرق بين الطَّرح والتَّسييب، إذ أنَّ التَّسييب يتجاوز الطَّ رح حي ثُ           

عن القائم بالطرح أو التَّسييب يقوم  يمتاز بالتَّخلّي النِّهائي عن الولد أو العاجز دون وجود بديلٍ
أو أي  م وإن لم يُصِب المجني علي ه أذى مقامه بموجب العناية الواجب عليه. ويقومُ هذا الجر

. ولا 017ضرر صحِّي، إذ أنَّ القانون نصَّ على هذا الجرم لمنع حصول مثل ه ذه الأض رار  
، إذ تتحقَّقُ الجريمة أي ةً  يِّبرحَ أو سُاتِّجاه من طُ قانونيَّةً يُشترطُ كذلك أن تكون للجاني سلطةً

كانت صفته وعلاقته وسلطته على المجني عليه؛ كما أنَّ الفعل يُعاقب بنتيجة التَّرك سواء كان 
 .061بالفعل أو بالإمتناع

 ثانياً: حالة المجني عليه -
دون لقد اشترط القانون في سبيل قيام هذه الجريمة أن يكون الولد الذي طُرحَ أو سُيِّبَ  

عن حماية نفس ه   لسِّن لكنَّهُ عاجزٌالسَّابعة من عمره )أي طفلًا(، أو شخصاً آخر تجاوز هذه ا
. فلا يُطبَّقُ النَّص بالتَّالي على من تجاوز السَّابعة من عمره 060بسبب حالته الجسديَّة أو النَّفسيَّة

وصحيَّة؛ ويتمتَّعُ القاضي بسلطة التَّقدير المُطلقة في ه ذا   جيِّدةٍ ونفسيَّةٍ وكان في حالةٍ جسديَّةٍ
 . للقول بقيام أو عدم قيام الجريمةالإطار لتقدير هذه الحالة 

 
 ثالثاً: النيَّة الجرميَّة -

                                                 

 .51و  57جرجس سلوان: جرائم العائلة والأخلاق، "مرجع سابق"، ص  - 156

الجزء الثاني، الطَّبعة الأولى، منشورات زين الحقوقيَّة،  –نادر عبد العزيز شافي: نظرات في القانون  - 157

 . 321، ص 2211لبنان،  -بيروت 

 .51جرجس سلوان: جرائم العائلة والأخلاق، "مرجع سابق"، ص  - 151

159  - Code pénal annoté, Dalloz, article 351, No. 1 et 12. 

 (.57)أشار إليه المحامي جرجس سلوان في كتابه "جرائم العائلة والأخلاق"، "مرجع سابق"، ص 

160  - La vraie raison nous paraît être qu’en incriminant le délaissement seul, la loi a 

prévu expréssément l’omission comme la commission, Nul Doute par exemple que le 

fils qui disparaît de la maison qu’il habitait avec son père paralytique et l’abandonne 

privé de tous soins, ne soit coupable dans le sens de la loi. 

(Emile Garçon, code pénal annoté, article 348-353, No. 69). 

 من قانون العقوبات اللُّبناني. 491وفق ما حدَّدته المادة  - 161
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فيقتضي لقيام الجريمة أن تتَّجه إرادة وقصد الجاني إلى التَّخلُّص من الطّفل أو العاجز  
 القيام بموجب العناية اتِّجاهه. لُّل من وإبعاده عنه في سبيل التَّح

 

 الفقرة الثَّانية: حالات تشديد العقاب* 
 

من قانون العقوبات اللُّبناني، نُلاحظُ ب أنَّ   111حتى  478إنَّهُ لدى قراءة المواد من  
المُشرِّع اللُّبناني عمدَ إلى التَّشدُّد في العقاب في حالاتٍ معيَّنة، وسنستعرض ك لًا م ن ه ذه    

 الحالات تباعاً:
 

 أوَّلًا: الطَّرح أو التَّسبب في مكانٍ قفر -
فإذا طُرح أو سُيِّب الولد دون السَّابعة من عمره أو العاجز في مك انٍ قف ر، كان ت     

 .067العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات
المكان إنَّ المقصود بالمكان القفر ليس المكان الخالي والبعيد عن النَّاس، إذ أنَّ وصف  

المُقفر لا يتوقَّف على موقعه الطَّبيعي، بل هو مرتبطٌ بالزَّمان والمكان معاً وبظروفٍ أخ رى  
ليلًا حيثُ يخلو المك ان م ن    كذلك. فطرح طفل في مدينة وسط شارعٍ كبير في وقتٍ متأخِّرٍ

ي طريقٍ معلومٌ النَّاس يُعتبرُ طرحاً في مكانٍ مقفر، في حين أنَّ الطَّرح في غابة، وإن بعيدة، ف
. ويخض ح  063أنَّ العديد من النَّاس يسلكونه سواءً ليلًا أو نهاراً لا يُشكِّلُ طرحاً في مكانٍ مُقفر

 وصف المكان بالمُقفر أم لا إلى تقدير قضاة الأساس بحسب كلِّ قضيَّة. 
 

 أو بأذى ثانياً: حالة التَّسبُّب بمرضٍ -
ي عليه مرضاً أو أذى، أو أفضت به الجريم ة  إذا سَّبب فعل الطَّرح أو التَّسييب للمجن 

في حالة الطَّرح أو التَّسييب في مك انٍ   070064إلى الموت، يؤاخذ المجرم وفقاً لأحكام المادة 
غير مقفر، إذا لم يكن قد توقَّع تلك النَّتيجة أو اعتقد أنَّ بإمكانه اجتنابها؛ ويؤاخذ وفقاً لأحك ام  

لتَّسييب في مك انٍ مُقف ر كلَّم ا توقَّ ع النَّتيج ة وقب ل       في حالة الطَّرح أو ا 087061المادة 

                                                 

 من قانون العقوبات اللُّبناني. 491الفقرة الثانية من المادة  - 162

 .59جرجس سلوان: جرائم العائلة والأخلاق، "مرجع سابق"، ص  - 163

ستطاعته إن وكان في ع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئيْ فتكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقَّ  - 164

 أو من واجبه أن يتوقعها، وسواء توقعها فحسب أنَّ بإمكانه اجتنابها. 

د الفاعل إذا كان فتعُد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قص - 165

 ع حصولها فقبل بالمخاطرة.قد توقَّ 
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. فيُسأل الفاعل إذ ذاك عن المرض أو الأذى أو الموت إمّا مسؤوليَّةً على أساس 066بالمخاطرة
 توافر القصد الجرمي أو على أساس الخطأ غير المقصود. 

 
 ثالثاً: صفة الجاني -

أو أح د الأش خاص الم ولين    ف ل أو الع اجز،   إذا كان المجرم هو أحد أصول الطُّ 
والمولجين حراسته أو مراقبته أو معالجته أو تربيته، شُدَّدت العقوبة على نحو ما نصَّت عليه 

. غير أنَّ هذا التَّشديد لا يُطبَّق على الوالدة التي أقدمت على طرح مولودها أو 712062المادة 
 .068دخَّلةرِّضة أو فاعلة أو مُتحانةً لشرفها، سواء أكانت متسييبه صي

دود والجدََّات، وأيضاً على م ن  قُ على الآباء والأمَّهات والجتبعاً لذلك، فإنَّ هذا النَّص يُطبَّ   
فل أو العاجز أو المراقبة أو المعالجة أو التَّربية. فبذلك، يدخل في ه ذا  لهم الحراسة على الطُّ

اب العم ل والمخ دومون   المفهوم المعلِّمون والمُمرِّضات والمُرضعات والمُمرِّض ون وأرب   
 والمسؤولون عن مراكز رعاية الأطفال والعاجزين. 

 
 
 

 رابعاً: حالة خاصَّة بالتَّخلِّي أو محاولة التَّخلِّي عن قاصر -
، مادة مكرَّرة هي المادة 03/1/0773، الصَّادر بتاريخ 774لقد أضاف القانون رقم  
، إلى قانون العقوبات والذي جرَّم فيها فعل كل من تخلَّى أو حاول التَّخلِّي، سواء لفت رةٍ  111

 مؤقَّتة أو دائمة، عن قاصرٍ دون الثَّامنة عشرة من عمره، ولو بقصد إعطائه للتَّبني لقاء مقابل
مالي أو أيِّ نفعٍ آخر. وقد عاقبَ القانون على هذا الفعل بعقوبة الحبس من سنة حتَّ ى ث لاث   

 سنوات وبالغرامة من خمسة ملايين إلى عشرين مليون ليرة لبنانيَّة. 
 

 كما تُنزلُ العقوبة ذاتها بالآتي ذكرهم:
د غي ر  كل من حمل أو حاول حمل والدي القاصر أو أحدهما، أو الأب أو الأم لول   .0

شرعي مُعترف به منهما أو من أحدهما، أو كل من له سلطة ولاية أو وصاية، للتَّخلِّي 
 عن القاصر لقاء مبالغ ماليَّة أو أي منفعة أُخرى. 
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كل من حمل أو حاول أن يحمل بأيَّة وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة، والدي طفل، وُلِدَ  .7
الطّفل أو التَّعاقد للتَّخلِّي عنه، وكل من يحوز هذا أو قد يولد، على التَّعهُّد بالتَّخلِّي عن 
 التَّعهُّد أو يستعمله أو يحاول إستعماله. 

كل من يحمل أو يحاول أن يحمل أي شخص آخر على الإنجاب، بصورةٍ ش رعيَّة،   .3
 أولاداً بقصد بيع المولود. 

ية الحصول على كل من قدَّم أو حاول تقديم وساطته لقاء بدل مالي أو أيِّ نفعٍ آخر، بغ .4
 طفلٍ أو تبنِّيه. 

 
وتُطبَّقُ العقوبة على التَّحريض في الحالات السَّابقة المذكورة بمعزل عن النَّتيجة التي         

 من قانون العقوبات في حال التّكرار.  712يؤولُ إليها، كما أنَّ العقوبة تُشدَّدُ وفقَ أحكام المادة 
 

ما تقدَّم لجهة جريمة طرح وتسييب الولد أو العاجز، يُمكنُ لنا القول  بالنَّتيجة وتبعاً لكلِّ        
بأنَّ الغاية من هذا التَّجريم تكمنُ في حماية الولد والعاجز ومنع تعريضهما للخطر أو لأيِّ أذىً 
أو ضرر، والحيلولة دون تركهم من قبل الأشخاص الواجب عل يهم والمل زمين بحراس تهم    

 ورعايتهم. 
 

 774المُكرَّر والمُضاف إلى قانون العقوبات وفقَ القانون  111ا لجهة نص المادة وأمَّ        
، فإنَّ الهدف من وراءه والغاية التي يرمي إلى تحقيقها تقومُ على فك رة  03/1/0773تاريخ 

التَّخلِّي عن القاصر الذي لم يتم الثَّامنة عشرة من عمره، وما لهذا الفعل من تأثيرٍ على حي اة  
وإنتمائه العائلي، إضافةً إلى ما قد يؤدّي إليه فعل التَّخلِّي عن القاصر وتركه من بي عٍ   القاصر

له أو الإتجار به في حالاتٍ عديدة، وهذا ما هو بذاته مُجرَّم ويُخالفُ ك لَّ مب ادئ الأخ لاق    
تي يصونها القانون والإنسانيَّة والكرامة. فللقاصر شخصيَّته القانونيَّة المُستقلَّة، هذه الشَّخصيَّة ال

ويحميها ويعترف بها، ويُجرِّمُ أيَّ فعلٍ قد يمسُّها أو يمسُّ كرامة القاصر والإنسان، ويُعاق ب  
على تلك الأفعال، حيثُ ينصُّ قانون العقوبات اللُّبناني على ج رم الإتج ار وبي ع الأطف ال     

رم نظراً للخطورة التي يتَّسم به ا  والقاصرين، كما تتناول العديد من الإتِّفاقيَّات الدوليَّة هذا الج
 وخرقه المبادئ الأخلاقيَّة ومساسه بالرَّوابط العائليَّة الكامنة في المجتمع. 

 
 المطلب الرَّابع: إهمال الواجبات العائليَّة 
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لقد أشار قانون العقوبات اللُّبناني في الفصل الثَّاني )نبذته السَّادسة( من الباب السَّ ادس إل ى   
، ومن 067ال الواجبات العائليَّة والتي تتضمَّن من جهة الإخلال بتنفيذ موجب الإعالةمسألة إهم

 يلي كلاًّ من الجرمين.  في ما؛ فسنتناول 021جهةٍ أخرى الإمتناع عن أداء دين النَّفقة
 

 * الفقرة الأولى: الإخلال بموجب الإعالة
 

من قانون العقوبات اللُّبناني على أنَّ الأب والأم اللّذين يترك ان   110020نصَّت المادة  
في حالة إحتياج ولدهما الشَّرعي أو غير الشَّرعي أو ولداً تبنَّياه، سواءً رفضا تنفي ذ موج ب   
الإعالة الذي يقع على عاتقهما أم أهملا الحصول على الوسائل التي تُمكنِّهم ا م ن قض ائه،    

لتَّشغيل ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز المائتي أل ف لي رة   يُعاقبان بالحبس مع ا
 لبنانيَّة. 

 
 إذاً تتألَّفُ هذه الجريمة من عدَّة عناصر تتمثَّلُ بما يلي:

 : وجود ولد شرعي أو غير شرعي أو ولد مُتبنَّىأوَّلًا -
: الفعل المادي المُتمثِّل بترك الأب والأم الولد في حالة إحتياج، سواءً عن طريق ثانياً -

رفض تنفيذ موجب الإعالة المفروض عليهما أم إهمال اللُّجوء إل ى الوس ائل الت ي    
تُساعدهما في الحصول على تلك الوسائل. فلا يتحقَّق الجرم بالتَّالي إلا عندما يت رك  

 . 172الوالدان معاً ولديهما
: النيَّة الجرميَّة التي تقوم على توجُّه إرادة الأب والأم، عن علم، إلى رفض تنفيذ ثالثاً -

 موجب الإعالة أو إهمال الحصول على ما يُمكِّن من تنفيذه قصداً. 
 
 عاقب الفاعل عند توفُّر أركان الجريمة وفق ما بينَّاه أعلاه. فيُ   
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 دين النَّفقة: الإمتناع عن أداء الفقرة الثَّانية *
 

على من قُضي علي ه بحك مٍ    العقاب ، بشكلٍ صريح،بنانيفرض قانون العقوبات اللُّ 
ي، إلى زوجه أو زوجه السَّابق أو إلى أصوله أو فروعه إكتسب قوَّة القضيَّة المُحكمة، بأن يؤدِّ

يجب عليه إعالته أو تربيته، الأقساط المُعيَّنة، فبق ي ش هرين لا يؤدِّيه ا،     أو إلى أيِّ شخصٍ
بالحبس مع التَّشغيل من شهرٍ لغاية ستَّة أشهر وبغرامة توازي مقدار ما وج ب علي ه أداؤه.   
ويُعتبرُ القرار الصَّادر عن محكمة أجنبيَّة والمُقترن بالصِّيغة التنفيذيَّة في لبنان، في حكم القرار 

يتعلَّقُ بتطبيق أحكام الفقرة الأولى م ن الم ادة السَّ الفة     في مالصَّادر عن القاضي اللُّبناني ا
 .  023الذِّكر

بناءً على ما تقدَّم، يُمكنُ لنا أن نستنتج بأنَّ هذه الجريمة الجنحيَّة تتألَّفُ م ن أربع ة           
 عناصر هي التَّالية: 

 
 مُكتسب قوَّة القضيَّة المُحكمةأوَّلًا: وجود حكم قضائي بالنَّفقة  -

قد يتبادر إلى الذَّهن مسألة مدى تمتُّع الحكم القضائي المتعلِّق بالنَّفقة ومدى اكتسابه قوَّة         
القضيَّة المُحكمة على اعتبار أنَّ هذا الحكم هو من الأحكام الوقتيَّة، في حين أنَّ قوَّة القض يَّة  

قابلة للطَّعن بطرق الطَّعن العاديَّة؛ إذ أنَّ الحكم النِّه ائي  الغير مة تُمنح للأحكام النِّهائيَّة المُحك
به، ويكونُ  متعلِّقٍ من جهاته أو في دفعٍ أو دفاعٍ هو الذي يفصل في أصل النِّزاع أو في جهةٍ

ن الحكم مؤقَّت اً، وف قَ   نهائيَّاً بالنِّسبة لما فصل فيه، وهو يُخرج القضية من يد المحكمة. ويكو
 أو عاج لٍ  إحتي اطيٍّ  أصول محاكمات مدنيَّة، إذا كان يقضي باتِّخاذ إجراءٍ 111نص المادة 

ب أنَّ   021. ولقد قُضيَ في هذا الإطار في لبن ان 024تستدعيه ظروف القضيَّة أثناء النَّظر فيها 
أو عاجل أثناء النَّظ ر ف ي    الحكم المؤقَّت يُقصدُ به الحكم الذي يقضي بإتِّخاذ تدبيرٍ إحتياطي

القضيَّة، حمايةً لحقوق أحد الخصوم، ووفقَ ما قد يلحق به من ضرر جرَّاء التَّأخير في فصل 
الدَّعوى، كمقدار النَّفقة المؤقَّتة. ونُجدِّدُ الذِّكر بأنَّ القرارات المؤقَّتة لا تتمتَّعُ بحجيَّ ة القض يَّة   

من قانون أصول المحاكمات المدنيَّة بأنَّهُ يج وز   170دة المحكوم بها وفقَ ما نصَّت عليه الما
. لكن رغم ذلك ، يبقى الق رار  026الرُّجوع عنها أو تعديلها إذا تغيَّرت الظُّروف التي تُبرِّرها
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المؤقّت متمتِّعاً بحجيَّة مؤقَّتة ما دام سببه قائماً، فيقتضي تفسير الشَّرط الوارد أعلاه على ه ذا  
 .022الأساس

 
لق وَّة القض يَّة    بالمقابل، فإنَّ القانون المدني الفرنسي لم يشترط وجود حكمٍ مُكتس بٍ         

. فقد اعتبر الإجتهاد الفرنسي أنَّهُ لا بدَّ م ن وج ود   028المُحكمة مكتفياً بأن يكون واجب النَّفاذ
مفعول ق رارٍ قض ائي   ما بينهم على إحياء  تفاقاً فيإنافذ، إذ أنَّهُ إذا عقد فريقين  قضائيٍّ حكمٍ

 .027سابق بالنَّفقة، لا يُغني عن الحكم القضائي ولا يصلحُ أساساً للملاحقة الجزائيَّة
إنَّ قضايا النَّفقة تُعتبرُ من حيث المبدأ من إختصاص المحاكم المذهبيَّ ة والش رعيَّة،           

ئنافه أو الإعت راض علي ه   ، فلا يكون لإس ت 081وحكم النَّفقة يكون معجَّل التَّنفيذ بقوَّة القانون
بالنَّفقة، ثمَّ صدر حكمٌ آخر  صادرٍ مفعولًا موقفاً للتَّنفيذ. فإذا لوحق المحكوم عليه بموجب حكمٍ

ديد أس اس الملاحق ة   بمفعولٍ رجعي، يُزيل الحكم الج عن ذات المرجع أثناء الملاحقة نقضه
ها لتلك المُلاحقة، ممّا ي ؤدّي إل ى   الجزائيَّة ما لم يُفسخ عن طريق استئنافه، فتعود الحياة عند

القول بأنَّ على القاضي الجزائي استئخار النَّظر في الدعوى، إذا أثير أمامه هكذا دفع، لغاي ة  
 .080صدور الحكم الإستئنافي

ولا بدَّ من الإشارة في هذا السِّياق إلى أنَّ الحكم الأجنبي المُقترن بالصِّيغة التَّنفيذيَّة في         
يكون له مفعول الحكم الصَّادر عن القضاء اللُّبناني، ما لم يكن ص ادراً ع ن القض اء    لبنان 

 .087قترانه بالصِّيغة التَّنفيذيَّةس موضع نزاع، إذ لا حاجة عندها لإالرَّجائي ولي
 

 ثانياً: إلزاميَّة موجب النَّفقة -
فقة النَّاش ئ ع ن   فيقتضي أن يكون المُدَّعى عليه مُلزماً اتِّجاه المحكوم له بموجب النَّ 

عقوبات لبناني الأشخاص الَّذين ينبغ ي   117عائلي. ولقد حدَّدت المادة  القانون أو عن واجبٍ
                                                 

 .62جرجس سلوان: جرائم العائلة والأخلاق، "مرجع سابق"، ص  - 177

178  - Il suffit qu’elle soit exécutoire, même par provision. 

 (.62ه "جرائم العائلة والأخلاق"، "مرجع سابق"، ص )أشار إليه المحامي جرجس سلوان في كتاب

179  - En matière d’abondon de famille les juges ne peuvent condemner un prévenu 

que pour la non-exécution de la décision visée dans l’ordonnance de renvoir ou de 

citation et non pour l’inobservation d’un accord des parties tendant à faire survivre les 

dispositions d’une décision antérieure.  

Cour de cassation, chambre criminelle, du 6 décembre 1972, Bulletin criminel cour de 

cassation No. 10, 1972, p953. 

 .(63خلاق"، "مرجع سابق"، ص )أشار إليه المحامي جرجس سلوان في كتابه "جرائم العائلة والأ
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تأدية النَّفقة اتِّجاههم وهم الزَّوج، الزَّوج السَّابق، الأصول، الفروع وأي ش خص يق ع عل ى    
 المُدَّعى عليه واجب إعالته أو تربيته. 

ى هذا الصَّعيد يدور حول مدى إتاحة الحكم الصَّادر بالنَّفقة لغي ر  والسُّؤال الذي يُطرح عل   
 لنَّظر في مدى صحَّة وصوابيَّة هذا الحكم؟ امعدَّدين آنفاً، للقاضي الجزائي مصلحة الأشخاص ال

عقوبات، فيدخل بالتَّالي في  117فطالما أنَّ هذا الأمر هو أحد عناصر الجرم المُحدَّد في المادة 
إختصاص القاضي الجزائي التَّحقُّق من مدى توافر عناصر الجريمة والبحث بالتَّالي في مدى 

 لذِّكر. السَّالفة ا 117صوابيَّة الحكم بالنَّفقة اتِّجاه أشخاص غير مشمولين بأحكام المادة 
 

عقوبات يُطبَّقُ أيَّاً كانت رابطة البنوَّة شرعيَّة أم طبيعيَّة معترف اً   117إنَّ نص المادة         
 ، فلا يُلزم والده بالإنفاق عليه لأنَّ إلتزامه بالإنفاق ناش ئٌ 083بها؛ أمّا ولد الزِّنا والولد القرابي

، فلا يُعتبر ه ذا الول د م ن    084نيمد عن موجب طبيعي لا يحوِّلهُ الإعتراف به إلى موجبٍ
الفروع اتِّجاه الأب. وكذلك ، فلا تستحقُّ النَّفقة لمن ليس لها صفة الزوجة، ولا يهم أن تك ون  
الزوجة المحكوم لها بالنَّفقة قد طلَّقت زوجها بتاريخٍ لاحق للنَّفقة، حيثُ يعوَّل عل ى حيازته ا   

ة الإبنة القاصر عند زواجها إذ تصبح نفقتها ؛ ويتوقَّف موجب نفق081لهذه الصِّفة بتاريخ الحكم
 على عاتق زوجها. 

 
 ثالثاً: تأخُّر المحكوم عليه بالنَّفقة مدَّة شهرين عن أداء الأقساط -

على الرّغم من أنَّ حكم النَّفقة مُعجَّل التَّنفيذ على أصله، إلا أنَّهُ لا بدَّ من إبلاغه إل ى   
يفاء ويتوفَّر العنصر الثَّالث في الجريمة. ويكفي إنقضاء المحكوم عليه حتّى يثبت تأخُّره عن الإ

مدَّة شهرين عند إحالة المُدَّعى عليه إلى المحكمة حتّى ولو كانت هذه المدَّة لم تنقضِ عند تقديم 
 .086الشَّكوى إلى النِّيابة العامَّة، وذلك وفقَ ما قضى به الإجتهاد الفرنسي

 
أو أن يك ون موض وعاً     088أو التَّنازل عن ه  082عليه إنَّ دين النَّفقة لا يُمكن الحجز 
، ولا ينقضي إلا في حال ثبُتَ فعلًا أنَّ الدائن قد استحصل على ما هو متوجِّب له  087لمقاصَّة

                                                 

 من قانون الإرث لغير المحمديين. 31المادة  -113

 من قانون الموجبات والعقود. 6المادة  -114

 (Cass. Crim. 26/7/1965)  65جرجس سلون: جرائم العائلة والأخلاق، "مرجع سابق"، ص  -115

116- Cass. Crim. 27/11/1962جرائم العائلة  ه المحامي جرجس سلوان في مؤلَّفه حول، )أشار إلي"

 .(66والأخلاق"، "مرجع سابق"، ص 

 من قانون أصول المحاكمات المدنية.  594الفقرة التاسعة من المادة  - 117

 من قانون الموجبات والعقود. 212المادة  -111

 ني.من قانون الموجبات والعقود اللُّبنا 331الفقرة الثالثة من المادة  -119
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فرنسي ف ي  في ذمَّة المُلزم بالنَّفقة؛ كما لا ينقضي إلا بالإيفاء أو الإبراء. وقد قرَّر الإجتهاد ال
يسعهُ الإدعاء بأنَّهُ خلال المدَّة التي لم يدفع فيها النَّفقة كان يؤمِّن فع لًا   هذا الإطار أنَّ الأب لا

؛ وإنَّ الصُّلح الذي يدَّعيه الزوج ويزعم أنَّهُ جرى بين ه  071أكثر من مقدارها للمحكوم لهم بها
، إذ يُش كِّلُ  وبين دائنة النَّفقة والذي لم يثبت أمام المحكمة، لا يشُل حكم النَّفقة المتوجِّبة للأولاد

 .070عدم دفع النَّفقة الجرم
ن أداء ع  نع فيها المحكوم عليه بالنَّفق ة  ولا بدََّ من الإشارة إلى أنَّه في كلِّ مرَّةٍ يمت  

 .077أقساطها، يُعدُّ مُرتكباً جرماً جديداً، الأمر الذي يُعرِّضه للملاحقة الجزائية الجديدة
 

 رابعاً: القصد الجرمي -
قصديَّة، إذ لا بدَّ م ن إثب ات إتَّج اه قص د      عقوبات جريمةً 117المادة تُعدُّ جريمة  

 المحكوم عليه بموجب أداء النَّفقة إلى الإمتناع عن إيفائها. 
فإفلاس المُدَّعى عيه مثلًا يُشكِّلُ قرينةً على الإعسار، ما يُعدُّ دليلًا على إنتفاء قصد الإمتناع    

يه بها، فيكون للدّائن والحالة هذه تقديم دين النَّفقة إلى وكي ل  عن أداء النَّفقة لدى المحكوم عل
. كما أنَّهُ قد اعتُبر في الإجتهاد الفرنسي أنَّ القصد يُعدُّ مُنتفياً إذا 073التَّفليسة بوصفه ديناً مُمتازاً

 كان الأب، في زياراته المُتكرِّرة للولد، يُقدِّمُ له مبالغ أصبح معها في حالة شك حول ص حَّة 
 .074ومقدار المبالغ التي ما تزال متوجِّبة في ذمَّته

 وإنَّ القصد الجرمي يُعتبرُ قائماً ما لم يُثبت المُدَّعى عليه عكس ذلك.    
 

بالتَّالي، فبتوافر هذه الأركان الأربعة التي تحدَّتنا عنها يقوم جرم الإمتناع عن أداء دين         
النَّفقة، هذه الجريمة التي تمسُّ بنظام الُأسرة وتؤثِّر في الرَّوابط العائليَّة، وهذا ما دفع بالمُشرِّع 

أن والفري ق المُتض رِّر. ف لا    اللُّبناني إلى عدم تعليق المحاكمة فيها على شكوى صاحب الشَّ
                                                 

192- Cour de cassation, chambre criminelle, du 9/2/1954; et 3/5/1956  أشار إليه المحامي(

 (.66جرجس سلوان في كتابه "جرائم العائلة والأخلاق"، " مرجع سابق"، ص 

191 - Cour de cassation, chambre  criminelle, du 12 octobre 1971, publié au Bulletin 

Criminel Cour de Cassation, Chambre Criminelle No. 259, p.638. 

 (www.doctrine.fr), visité en 18 Août, 2016. 

 .67جرجس سلوان: جرائم العائلة والأخلاق، " مرجع سابق"، ص  -192

 .(Trib. Correc. Seine 23.12.1963)وفق الإجتهاد الفرنسي  -193

 (.67ه المحامي جرجس سلوان في مؤلفه حول "جرائم العائلة والأخلاق"، "مرجع سابق"، ص )أشار إلي

194 - “En droit privé, un  créancier ne peut procéder à l’exécution  forcée des biens de 

son débiteur que s’il est muni d’un titre exécutoire, en principe un 

jugement” (Montpellier, 14 Février 1951, D 51-354), Série 12 Comptabilité – 

Recouvrement. Contentieux du recouvrement, Chapitre 2- L’avis de Mise en 

Recouvrement, p. 1), website: archieves-bofip.impots.gouv.fr, et www.montpellier.fr, 

visté en 18 Aoùt, 2016. 

http://www.doctrine.fr/
http://www.montpellier.fr/


61 

 

يتوقَّف تحريك الدَّعوى العامَّة بشأنها على وجود شكوى، وذلك يُظهر مدى اهتم ام المُش رِّع   
اللُّبناني بهذه الجريمة نظراً لمدى تأثيرها على حياة أشخاص يجب أداء النَّفقة اتِّجاههم وتأمين 

 حياة كريمة لهم.
فل بالحصول على حياةٍ كريمة والنُّم و والإنف اق   أنَّ حقَّ الطُّوفي هذا السِّياق، نُشير ب        

تُعتبرُ من أهم وأبرز الحقوق التي نصَّت عليه ا الإتِّفاقي ة    يه والحفاظ على صلاته العائليَّةعل
والتي صادقت عليها الحكوم ة اللُّبناني ة بت اريخ     0787فل لعام الدوليَّة الخاصَّة بحقوق الطُّ

تأمين هذه الحقوق بالدَّرجة الأولى على الأب والأم، ثمَّ ينتقل إلى م ن  . فيقع 71/00/0771
فل وتأمين حقِّه بعدم ترك ه أو إهمال ه،   يعيِّنهم القانون بعد الأب والأم. فلم تقتصر حماية الطُّ

وإعالته والإنفاق عليه، على نصِّ قانون العقوبات اللُّبناني، إذ أنَّ هذه الحقوق محميَّ ةٌ ك ذلك   
الإتِّفاقيَّات الدوليَّة نظراً للأهميَّة التي تُشكِّلها في بناء الُأسرة ونموِّها وتنمية ال رَّوابط   بموجب

 العائليَّة والحفاظ على تماسك الُأسرة ودعم أفرادها لبعضهم البعض. 
 

 بالتَّالي، نكون قد أحطنا في هذا الفصل بكافَّة الجرائم التي نصَّ عليها قانون العقوب ات        
والقائمة بذاتها على الرَّوابط الُأسريَّة مع مُقارنة أحكامها بأحكام الق انون الفرنس ي،    اللُّبناني

فسننتقل تالياً إلى تبيان وتفصيل أحكام الجرائم التي، وإن في الأص ل ه ي مُنتفي ة الصِّ لة     
روض ة عليه ا أساس اً    روابط العائليَّة، إلا أنَّها تتأثَّر بهذه الأخيرة لجهة تشديد العقوبة المفلبا

 وتخفيفها. 
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 انيالفصل الثَّ
 خفيفشديد والتَّلجهة التَّ الرَّوابط العائليَّةر بجرائم تتأثَّ

 
بها والمعاقبة عليها  على قيام بعض الجرائم التي تمسُّ الرَّوابط العائليَّةلم يقتصر أثر 

الأمر الذي  الرَّوابط العائليَّةأحياناً بر أثرها ليطال بعض الجرائم التي تتأثَّ لذلك، بل امتدَّ نتيجةً
ي في بعض الأحوال إلى تشديد العقاب المفروض أساساً على الجريمة وفي أحوال أخرى يؤدِّ

 إلى تخفيفه.
ة ب الأخلاق  خلَّ  ف ي الأص ل مُ   عتبرُعلى جرائم تُ اللُّبنانيقانون العقوبات  فقد نصَّ
تأثيرها على المجتمع في الأساس ومن الواجب ض بطها ف ي    حدثُالي فهي تُوالآداب، وبالتَّ

ك ذلك   والهم تم سُّ اس وأمخرى تقع على حياة النَّهنالك جرائم أُ سبيل حماية الأفراد، كما أنَّ
بشكلٍ مباش ر م ن    الرَّوابط العائليَّةهذه الجرائم، وإن كانت لا تطال  بأمن المجتمع. غير أنَّ

وعمد إلى تشديد العقوبة المفروضة أصلًا  على المعاقبة عليها عالمُشرِّالمبدأ، فقد حرص  حيثُ
دين ت ربطهم علاق ة   ارتكابها من قبل أشخاص محدَّ عليها في بعض الحالات وذلك عندما يتمُّ

ة الت ي  ابطة العائليَّ  ستغلال الجاني للرَّهم هذه الجرائم نظراً لإرتكبة بحقِّقربى بالأشخاص المُ
عم د   قد المُشرِّع نَّنيء. في المقابل، إسبيل تحقيق هدفه الجرمي الدَّتربطه بالمجني عليه في 

ال رَّوابط  ى الإعفاء منه عندما تكون الجاني أو حتّ في جرائم أخرى إلى تخفيف العقاب بحقِّ
التي تربط ما بين الجاني والمجني عليه أسمى وأجدر بالحماية م ن المعاقب ة عل ى     العائليَّة

 قترفة.الجريمة المُ
 

أثير عل ى  ة وكيف يتبلور ه ذا التَّ   العقابيَّ المُشرِّععلى سياسة  الرَّوابط العائليَّةفما هو تأثير 
 عيد العقابي؟الصَّ
 

الج رائم  عالج نُحيثُ س   ،نيلي وفق مبحثيْ في ماجيب عليه ونُ فصِّلهُهذا ما سوف نُ
 والهمم  وأ حياة الأش خاص ئم الواقعة على الجراو )المبحث الأوَّل( ة بالأخلاق والآدابخلَّالمُ
 .بحث الثَّاني()الم
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 َّةة بالأخلاق والآداب العامَّخلَّل: الجرائم المُالمبحث الأو 

 
ة على ة أم الأجنبيَّمنها العربيَّ خرى سواءًات الُأالتَّشريعكما  اللُّبناني المُشرِّعلم يتوانَ 

ةً عن دما ي تم   عاقبة عليها خاصَّ  ة والمُبالأخلاق والآداب العامَّ خلُّص على الجرائم التي تُالنَّ
د في العقاب ف ي ه ذه   شدُّإلى التَّ المُشرِّعيعمد  ات حيثُنين بالذَّرتكابها من قبل أشخاص معيَّإ

)المطل ب  والحض على الفجور  )المطلب الأوَّل(على العرض  داءفي جرائم الإعتكما الحالة 
 فنتناول كُلًا من هذه الجرائم تباعاً. .)المطلب الثَّالث(والإجهاض  الثَّاني(

 
 َّعتداء على العرضل: جرائم الإالمطلب الأو 

 
رف وتتفاوت العقوبات المفروضة عتداءً على العرض والشَّإ لُشكِّد الجرائم التي تُتتعدَّ

ةً عندما ذات الأثر الأخطر خاصَّ عتبرُغتصاب التي تُ، ومن أبرز هذه الجرائم جريمة الإبشأنها
مباش ر أو غي ر    هم في الأساس مسؤولين بشكلٍ أشخاصٍ قبل هذه الجريمة وسواها منتقع 

فنتاول تالياً ما ينطوي تحت هذا العنوان م ن   حماية المجني عليه وصون شرفه. مباشر عن
 جرائم.

 

 غتصابلأولى: جريمة الإ* الفقرة ا
 

عتداء على بها بالإغتصاب من أشد الجرائم خطورةً لناحية جسامة تسبُّجريمة الإ عتبرُتُ
ة عتداءً على حصانة جسم الإنسان كما عل ى الحريَّ   رض ولجهة تشكيلها في الوقت ذاته إالع
أنواعه ا م ن    اختلاف هذه الجريمة مصدراً لا يُستهان به للأضرار على لُشكِّ. فت071ُةالعامَّ
بعاً لذلك المجتمع، فكان من الواجب ت الي بأمنبالتَّ خلُّوتُ ة وتمسُّة وعقليَّة ونفسيَّة وصحيَّجسديَّ

 ات.التَّشريععاقبة عليه في مختلف غتصاب والمُتجريم فعل الإ

                                                 

 .35الجزء الأول، "مرجع سابق"، ص  – نادر عبد العزيز شافي: نظرات في القانون - 195

 ً  .415محمد عبده: قانون العقوبات )القسم الخاص(، "مرجع سابق"، ص  أيضا
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اً ك املًا  صالًا جنسيَّتِّبإمرأة إ صال رجلٍتِّها "إوقد عرَّف فقهاء القانون هذه الجريمة بأنَّ
 .076منها بذلك" صحيحٍ دون رضاءٍ

غتص اب وأركانه ا والعقوب ة    يلي تعريف جريمة الإ في ما بيِّنُوتبعاً لذلك، سوف نُ
الجريمة من قبل أشخاص  العقوبة عندما تتمُّ دُشدَّوكيف تُ اللُّبنانيالمفروضة عليها وفق القانون 

 التَّش ريع نة، لننتقل بعد ذلك إلى تبيان حك م  عيَّة مُدين تربطهم بالمجنى عليه رابطة عائليَّمحدَّ
 ر الذي طاله.طوُّالفرنسي في هذا الإطار والتَّ

 
 َّغتصابفي جريمة الإ اللُّبنانيبذة الأولى: أحكام القانون الن 

 
غتصاب ف ي الم ادة   لجريمة الإ تناوله في معرض اللُّبنانيقانون العقوبات  لقد نصَّ

وكذلك م ن ج امع    الجماعهديد على منه على معاقبة من أكره غير زوجه بالعنف والتَّ 113
جسدي أو نفسي أو بسبب م ا اس تُعمل    شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقصٍ

وقد عرَّف الإجتهاد اللُّبن اني   من القانون ذاته(. 114نحوه من ضروب الخداع )حسب المادة 
 .072هذه الجريمة بأنَّها الإكراه بالتَّهديد والعنف على الجماع

عطى وأحكام المواد التي عريف المُالتَّ غتصاب وفقَالإبيان أركان جريمة الي إلى تفسنعمد بالتَّ
 تناولت هذه الجريمة.

 
 لًا: أركان الجريمةأوَّ  -
 ن: مادي ومعنوي.غتصاب على ركنيْتقوم جريمة الإ       

 
 كن المادي:الرُّ –أ 

 يلي:لان بما ن يتمثَّغتصاب يقوم على عنصريكن المادي في جريمة الإالرُّ إنَّ
 

 ( فعل الجماع غير المشروع0

                                                 

ص ، 1992، مصر -اص، دار النهضة العربية، القاهرة د نجيب حسني: شرح قانون العقوبات الخومحم - 196

527. 

صة 17/2/1993محكمة الجنايات في جبل لبنان، قرار صادر بتاريخ  - 197  -، الموسوعة الجزائية المتخص  

 .266الجزء السادس، للمحامي بيار إميل طوبيا، "مرجع سابق"، ص 
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لتق اء الأعض اء   الكامل بين رجلٍ وإمرأة أي بإ صال الجنسيتِّبهذا الفعل الإويُقصد 
غشاء البكارة  فضِّى ذلك إلى أدّ وسواءً ،اًاً أم جزئيَّليَّكان ذلك كُأاً سواء لتقاءً طبيعيَّة إناسليَّالتَّ

 .078حملت المرأة أم لم تحمل وسواءً ،الجاني شهوته أم لا أشبع وسواءً ،أم لا
يقتضي أن يك ون   جل والمرأة حيثُبين الرَّ الجماعب الجريمة لقيامها حصول تتطلَّف

غتصاباً كم ا ل و ك ان    الفعل إ ختلفي الجنس وليسا من جنسٍ واحد وإلا لا يُعتبرُرفان مُالطَّ
الجريمة قد  فعلًا منافياً للحشمة. غير أنَّ لُشكِّمرأتان وإن كان هكذا فعل يُرفان رجلان أو إالطَّ

الذي استخدم عبارة "من أكره غي ر   اللُّبنانيالقانون  مرأة وليس فقط من الرجل وفقَتقع من إ
مرأة، وذل ك بخ لاف الق انون    رجل أو إ أكان من يرتكب الجريمة سواءً زوجه" غير محدِّدٍ

دون المرأة التي تكون دائماً مجني غتصاب بالرجل صري الذي حصر الفاعل في جريمة الإالم
 .077عليها في هذه الجريمة

 
غير شرعي أي خ ارج نط اق    بشكلٍ تمَّقد نسي صال الجِّتِّويجب كذلك أن يكون الإ

واج فاس داً أو  ا إذا كان ال زَّ كن المادي للجريمة ولا تقوم تبعاً لذلك، أمّواج وإلا ينتفي الرُّالزَّ
لذلك الجريمة.  ة وتقوم نتيجةًالي غير شرعيَّة بالتَّالعلاقة الجنسيَّباطلًا أي غير صحيح، فتكون 

واج أو بطلانه، فهذا الغلط فساد الزَّ حول رتكب الفعل أو وقع في غلطإذا جهل مُ هُفي حين أنَّ
 رمي والجريمة تبعاً لذلك.ينفي القصد الجُ

 
 ضىنتفاء الرِّ( إ7

كن المادي في ه ذه  ق الرُّغتصاب ليتحقَّالإ ة في جريمةحيَّنتفاء رضى الضَّمن إ لا بدَّ
ى بالعنف )الإكراه المادي( أو عليها القانون تتجلَّ ضا التي نصَّنعدام الرِّحالات إ الجريمة. وإنَّ

صباً عنه ا  غالعنف يكون من خلال إلزام المجني عليها  أنَّ حيثُ هديد )الإكراه المعنوي(،التَّ

                                                 

 .37الجزء الأول، "مرجع سابق"، ص  – نادر عبد العزيز شافي: نظرات في القانون - 191

 ً يلي قهوجي: إ  . وكذلك417، ص "سابقص(، "مرجع محمد عبده: قانون العقوبات اللبناني )القسم الخا أيضا

 .16، ص "سابقالجرائم الأخلاقية، "مرجع 

أن  : "وحيثُ 7/3/2222تاريخ  ،31رقم ، قرار ييز الجزائية ـ الغرفة السادسةإجتهاد صادر عن محكمة التم -

عقوبات لا تشترط أن يكون الفعل قد أدى بالضرورة إلى تمزيق غشاء  525المجامعة المقصودة في المادة 

ق هذه المجامعة دخول العضو الذكري إلى الفرج سواء كان الإيلاج كلياً أو البكارة كلياً أو جزئياً، بل يكفي لتحقُّ 

 عدمه".جزئياً وسواء أدى إلى تمزيق غشاء البكارة أو 

تاريخ  ،24رقم  ، قرارادسة مة التمييز الجزائية ـ الغرفة السَّ جتهاد صادر عن محكإوبهذا المعنى كذلك 

 (.17و 16، ص خلاقية، "مرجع سابق"في كتاب إيلي قهوجي: الجرائم الأ ارد)و .32/1/2221

 الحلبي الحقوقية،منشورات  الطَّبعة الثَّانية، عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات )القسم الخاص(، علي - 199

 .469، ص 2222
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 710أو الطَّعن بالسكين رحرب أو الجة على جسدها كالضَّنفيَّمصحوباً بأفعال عُ 711الجماععلى 
ع بالإكراه م ا دام  ذرُّالتَّ مكنُلا يُ ة حيثُحيَّأو تكبيل اليدين مثلًا وبمقاومة شرسة من قبل الضَّ

عتداء عنه؛ فيجب بالتَّالي أن يكون الإكراه بما يشلُّ منه ورفع الإ صخلُّالمجني عليه يستطيع التَّ
تخور القوى بسبب ما مورس من ضروب العنف حتَّى ي تم الإستس تلام لإرادة   الإرادة حتَّى 

وف ي ه ذا    .717وجموح الجاني، وتسليم النَّفس تحت ضغط الإكراه لنيل مآرب الجاني الدَّنيئة
بع دم قي ام ج رم     0717لها ع ام   رٍة في قرامييز الجزائيَّعتبرت محكمة التَّالإطار، فقد ا

 ف ضَّ  ة عل ى أنَّ البالغة من العمر خمسة عشر عاماً لعدم قيام الأدلَّ  بنة الإ غتصاب بحقِّالإ
، فينتفي الجرم إذا لم يتبيَّن من الوقائع ما يؤكِّد حص وله  713هديدالبكارة قد حصل بالعنف والتَّ

مانعة الخادمة غتصاب لعدم ثبوت مُالإ هم في جريمةعلنت براءة المتَّكما قد أُ .714تحت الإكراه
وذل ك   الجماعة وم بنيَّقتيادها إلى غرفة النَّرغم وضع يده على فمها وإالجنسي القيام بالعمل 

  .711لانتفاء المقاومة والإكراه
 

رهي ب  عب أو التَّة كخلق الخوف أو الرُّحيَّعتداءٍ نفسي على الضَّل بإهديد فيتمثَّا التَّوأمَّ
هديد غير ك افٍ  إذا كان التَّ هُأنَّ، في حين 716بتغاةتيجة المُة وتحقيق النَّحيَّبهدف شل إرادة الضَّ
جريم ة   ضي بأنَّ. وقد ق712ُعى عليهعب، فيقتضي منع المحاكمة عن المدَّلخلق الخوف والرُّ

م بقتل وليدها الذي تحمله إن لم تستجب لرغبة الج اني ف ي   غتصاب تقوم في حالة تهديد أُالإ

                                                 

ل في جرم إكراه القاصر على الجماع وإرتكاب أفعال منافية للحشمة يؤدي إلى  - 222 فإقدام المتَّهمين على التدخُّ

عقوبات )محكمة الجنايات،  222معطوفة على المادة   527/219و  523/219إنطباق هذه الأفعال على المواد 

راسات ف29/3/2216،  تاريخ 249قرار رقم  الجامعة اللُّبنانيَّة،  -ي المعلوماتيَّة القانونيَّة ، مركز الأبحاث والد  

  .www.legallaw.ul.edu.lbالموقع الإلكتروني: 

مركز الأبحاث ، 13/12/2215، تاريخ 256محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السابعة، قرار رقم  - 221

راسات في المعلومات  .www.legallaw.ul.edu.lbالجامعة اللُّبنانيَّة، الموقع الإلكتروني:  -يَّة القانونيَّة والد  

وجي: ، منشور في كتاب الأستاذ إيلي قه19/3/2227، تاريخ 217الهيئة الإتهامية في بيروت، قرار رقم  - 222

 .19بق"، ص الجرائم الأخلاقية، "مرجع سا

، وارد في كتاب الأستاذ 19/3/1959تاريخ  ،79إجتهاد صادر عن محكمة التمييز الجزائية، قرار رقم  - 223

 .21، ص "مرجع سابقالجرائم الأخلاقية، " إيلي قهوجي:

، المصنَّف في القضايا 22/12/1996، تاريخ 112محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السَّادسة، قرار رقم  - 224

 .113، "مرجع سابق"، ص 1996زائية الج

، المصنف السنوي في القضايا 2222-3-13، تاريخ 233محكمة جنايات جبل لبنان، القرار رقم  - 225

 .479و 471مرجع سابق "، ص " ،للدكتور عفيف شمس الدين 2222م الجزائية الصادرة خلال عا

 .22، ص "سابقيلي قهوجي: الجرائم الأخلاقية، "مرجع إ - 226

رد في كتاب " الجرائم وا) 17/2/1993، تاريخ 137/93محكمة الجنايات في جبل لبنان، قرار رقم  - 227
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جن أو تهديد رجل البوليس لفتاة بوضعها في السِّ   ،718ى بها إلى تسليم نفسها لهمواقعتها ما أدَّ
 .717صال الجنسي بهاتِّمن الإ نهُمكِّفي حال لم تُ
عل ى   سُهديد الذي يُمارَمعيار العنف أو التَّ دد إلى أنَّمن الإشارة في هذا الصَّ ولا بدَّ

ة حيَّق بشخص الضَّشخصي لا موضوعي يتعلَّ إرادته هو معيارٌ غتصاب ويشلُّة جرم الإضحيَّ
ة التي يعود تق ديرها  ر طبعاً بظروف القضيَّالواقع عليها ومدى قدرتها على المقاومة كما يتأثَّ

وقد اعتُبر في هذا السِّياق أنَّ إقدام المتَّهم على مُجامعة المُدَّعي ة ف ي    .701لقاضي الموضوع
جرم جناية المادة الوقت الذي كانت فيه لا تزال قاصرة بالعنف والتَّهديد وإزالة بكارتها يجعل 

 .700عقوبات منطبقةً على أفعاله 107معطوفة على المادة  113
 

ى غتصاب قد يتجلَّة في جرم الإحيَّنتفاء رضا الضَّحالات إ م، فإنَّبالإضافة إلى ما تقدَّ
باغت ة  والخ داع والمُ  كر، وب الغشِّ مييز كحالة صغر السن والجنون والسُّنعدام التَّمن خلال إ

رتكب الفعل في الوقت الذي يك ون  ها زوجة مُعليها عن طريق جعلها تعتقد أنَّكخداع المجني 
باغت ة  ، أو عن طري ق المُ 707عقد الزواج غير صحيح وفاسد ورغم علم مرتكب الفعل بذلك

صال الجنسي بها أثناء الكش ف  تِّيب مريضته على حين غفلة منها بالإبفاجئ الطَّكحالة حينما يُ
ضا عند وقوع الفعل عل ى  انتفاء الرِّ لُ. كما قد يتمث703َّعلى جسمها بيطُ عليها أو إجراء عملٍ

كر نويم المغناطيسي والسُّ  عور كما في حالة الإغماء والتَّالمرأة أثناء نومها أو عند فقدانها الشُّ
ر في إرادة المجني ديد المؤثِّرع وما إلى ذلك من حالات المرض والإعياء الشَّوالغيبوبة والصَّ

ي هذا السِّياق، لقد قُضي بأنَّهُ لا يكفي التَّخلُّف العقلي لدى المرأة للقول بحص ول  وف .704اعليه
   .701نسيَّة يمنعها من تقبُّل العلاقة الجالإغتصاب، طالما أنَّ هذا التَّخلُّف لا

 
 كن المعنويالرُّ –ب 

                                                 

 المصريَّة ، مجموعة أحكام النقض16/3/1912صادر بتاريخ  71محكمة النقض المصرية، قرار رقم  - 221

 .314، ص 1911

209  - Cass. Crim. 29 avr. 1960 G.P. 1960.2. P. 15 

قارناً بالقانون الوضعي، دار النهضة غتصاب الإناث في الفقه الإسلامي مُ محمد الشحات الجندي: جريمة إ - 212

 .63، ص 1992 مصر، -القاهرة  العربية،
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ن ة  المكوِّنصري العلم والإرادة أي العلم بالعناص ر  ر عُكن يقوم على توفُّهذا الرُّ إنَّ
جاه إرادة تِّ، وإةحيَّرضى الضَّبطريقة غير مشروعة ودون  الجماعلة بممارسة للجريمة المتمثِّ

المجني عليها راضية كحال ة   د الجاني أنَّغتصاب إذا اعتقفتنتفي جريمة الإ الجاني إلى ذلك.
غبة شعل فيه نار الرَّلتُها تتظاهر بالتمتُّع اً منه أنَّعارضتها ظنَّالرجل الذي يواقع عشيقته رغم مُ

غتصاب هي جريمة ن جريمة الإ، وذلك لكو706خاطئ ستنداً إلى تقديرٍعتقاده مُى ولو كان إحتَّ
رتكاب الجريم ة  لا أثر للباعث في إ هُر القصد الجرمي. وتجدر الإشارة بأنَّب توفُّة تتطلَّقصديَّ
 .702ستطلاعالإ نتقام أو حبِّهوة أو الإكان للشَّأسواء 

 
 غتصابثانياً: عقوبة جريمة الإ  -

 المُش رِّع ف رض   حيثُ اللُّبنانيدت العقوبات في شأن هذه الجريمة في قانوننا لقد تعدَّ
ة خمس سنوات على الأقل عندما يتم إك راه غي ر ال زوج    تة لمدَّة المؤقَّاقَّعقوبة الأشغال الشَّ

لا تنقص عن سبع س نوات   العقوبة في هذه الحالة حيثُ دُشدَّ، وتُالجماعهديد على بالعنف والتَّ
عقوب ات   113تم الخامسة عشرة من عمره )بحس ب الم ادة   عتدى عليه لم يُعندما يكون المُ

 لبناني(.
برضاها عل ى م تن    صطحاب فتاةٍهم على إتَّإقدام المُ ضي في هذا الإطار بأنَّوقد قُ

ته أق دم عل ى   غتصابها لكن عندما صدَّحاول إ ة إلى منطقة غير مأهولة حيثُاجته الناريَّدرَّ
بالإكراه  الجماع محاولة ارتكاب فعل لُشكِّضربها وتمزيق ثيابها وتركها ومغادرة المكان لا يُ

على الفتاة وع دم كفاي ة    آثار عنفٍ عقوبات لعدم ثبوت أيِّ 113المنصوص عليه في المادة 
كما أنَّ إقدام المدَّعى علي ه عل ى إمس اك     .708إليهاشار ه المحاولة له المُبرتكاة على إالأدلَّ

المُسقطة من صدرها ومن القسم الأسفل من جسمها في وقتٍ كان يُنزل سحاب بنطاله،  المدَّعية
أنَّهُ كان يرم ي إل ى   ولكنَّهُ توقَّف عن إتمام ذلك نتيجة لصراخ المدَّعية وتجمهر النَّاس، يُفيد 

عقوبات معطوفة  113ماً عنها وهو ما ينطبق على المادة المدَّعى عليها رغممارسة الجنس ب
فتقوم الجريمة بالتَّالي وإن لم يُفضِ الفعل إل ى نتيج ة بحي ثُ أنَّ     .707منه 710على المادة 

فقد قُضيَ بتج ريم   المحاولة في جناية الإغتصاب تبقى مُعاقبة وفقَ القانون؛ وفي هذا السَّياق،
عقوبات بعد أن ثبُتَ بالأدلَّة إقدامه على إكراه المدَّعية وه ي   113/710ية المادة المُتَّهم بجنا

                                                 

 .117، ص "سابقجرائم الجنسية، "مرجع إدوار الغالي الذهبي: ال - 216

 .26، ص 1962، ار المعارف، مصرد بدون رقم الطَّبعة، صالح مصطفى: الجرائم الخلقية، - 217

ضايا ف السنوي في الق، المصنَّ 1/3/2222، تاريخ 212قرار رقم الجنايات في جبل لبنان، محكمة  - 211

 .471و  472، 469، ص دين، "مرجع سابق"للدكتور عفيف شمس ال 2222الجزائية الصادرة خلال 

، 2221، المصنَّف في القضايا الجزائية 12/1/2221، تاريخ 12محكمة التمييز الجزائية، قرار رقم  -  219

 . 214"مرجع سابق"، ص 
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غير زوجة، بالعنف والتَّهديد، على الجم اع دون أن تُفض ي أفعال ه إل ى نتيج ة بس بب       
 .771متهاومُقا

 
جسدي أو نفسي أو  ا من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقصٍأمَّ

 01إل ى   3تة )من ة المؤقَّاقَّعاقب بالأشغال الشَّفيُ ،داعبسبب ما استُعمل نحوه من ضروب الخ
هنا ل م يه تم    المُشرِّع لاحظ أنَّ، ونُاللُّبنانيمن قانون العقوبات  114المادة  سنة( وذلك وفقَ

 .770يعود للقاضي تقدير العقوبة وفق ما يراه مناسباً في هذه الحالة ة بحيثُحيَّبعمر الضَّ
 
أيلول( بموجب  06) 0783عقوبات لبناني، وبعد تعديلها عام  111ا لجهة المادة وأمََّ

ظر النَّ غتصاب الواقع على قاصر، وذلك بغضِّ، فقد تناولت جرم الإ007المرسوم الإشتراعي 
 عتبرُيُ حيثُ 777جاههتِّاهديد ستعمال العنف أو التَّوإن انتفى إ ىعن رفض القاصر الجماع وحتَّ
فارض ةً   ي ما يح دث مع ه،  مييز الكامل ليعبالإدراك والتَّ عٍالقاصر في هذه الحالة غير متمتِّ

من عم ره عل ى ألا ت نقص    773تة إذا كان دون الخامسة عشرة ة المؤقَّاقَّعقوبة الأشغال الشَّ
إلى  المُشرِّعانية عشرة من عمره. وقد عمد العقوبة عن خمس سنوات إذا كان الولد لم يتم الثَّ

 ة في هذه الحالة بحقِّن إلى سنتين جاعلًا الجريمة جنحيَّالعقوبة إلى الحبس من شهري تخفيض
أنَّ ب قُضيَ وحيثُ قد رة ولم يتم الثَّامنة عشرة من عمره.الخامسة عش من جامع قاصراً أتمَّ كلِّ

تَّهم على مجامعة قاصرة دون الخامسة عشرة من عمرها وقد تجاوزت الثَّانية عش رة  إقدام الم
فقرته ا الأول ى م ن ق انون      111المنصوص عليها في الم ادة  يكون منطبقاً على الجناية 

                                                 

راسات في المعلوماتيَّة ، 11/7/2213، تاريخ 421ار رقم محكمة الجنايات، قر - 222 مركز الأبحاث والد  
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لى تمزيق غشاء البكارة ى بالضرورة إل قد أدَّ عقوبات لا تشترط أن يكون الفع 525مادة المقصودة في ال

بكاملها، للدكتور عفيف  2222درة خلال جتهادات الصانوي في القضايا الجزائية، تصنيف للإف الس)المصنَّ 

 . 464و  463، 462، "مرجع سابق"، ص شمس الدين

عشرة من عمرها، وفض بكارتها  الخامسة وهي دون ،جامعة القاصرةإقدام المتهم على مُ  أنَّ  بروقد اعتُ  - 223

ً على جناية المادة منطب ، 5/6/2222تاريخ ب قرار صادر : محكمة الجنايات في جبل لبنان،عقوبات 525قا

ور عفيف  ها( للدكتلمبكا 2222خلال ي في القضايا الجزائية )تصنيف للإجتهادات الصادرة ف السنوالمصنَّ 

الصادر عن  17/2/2222تاريخ  ،151وكذلك القرار رقم  ؛462و  461شمس الدين، "مرجع سابق"، ص 

 . (472و  471محكمة جنايات جبل لبنان، ص 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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، في حين أنَّ مجامعة فتاة قاصرة أتمَّت الخامسة عشرة ولم تُتم الثَّامن ة عش رة   774العقوبات
 .771ةالمذكور 111برضاها يؤلِّف جنحة الفقرة الأخيرة من المادة 

 
بة في الحالة الأخي رة إذا  د العقوشدِّمن قانون العقوبات تُ 116المادة  نَّفي المقابل، إ 

اً كان أم غير شرعياً أم من أحد أصهاره شرعيَّ عليه قبل أحد أصول المجني ما وقع الفعل من
أو أحد  ةًة أو فعليَّشرعيَّ كر سلطةًالف الذِّعلى القاصر السَّ مارسُلجهة الأصول وكل شخص يُ

ش ديد  التَّ ةُوعلَّ ؛تةة المؤقَّبالأشغال الشاقَّلة ة متمثِّصبح العقوبة الجنائيَّخدم أولئك الأشخاص، لتُ
ة حيَّبون من الضَّ  تنتج عن كون هؤلاء الأشخاص مقرَّ حيثُ في هذه الحالة تظهر بشكلٍ جليٍّ

وكذلك لك ونهم   ،أو خطرٍ شرٍّ ثقة من قبلهم ومصدراً للأمان والحماية من أيِّ ويكونون محلَّ
 نيئة.ون تلك القرابة لتحقيق مآربهم الدَّيستغلّ

 
عقوبات ورفع العقوب ة بحقِّ ه    116وقد قرَّرت المحكمة تجريم المتَّهم بجناية المادة  

منه نتيجة إقدامه عل ى مجامع ة إبنت ه     712عقوبات معطوفة على المادة  100سنداً للمادة 
القاصر البالغة من العمر أربعة عشر عاماً وتكراره لفعلته مرَّاتٍ عديدة، وحصول الحمل لدى 

 113، كما بمعاقبة المتَّهم وفقَ جناية الم ادة  776هاضها في الشَّهر السَّابع من الحملالفتاة وإج
ه التي عقوبات لإقدامه على مجامعة إبنت 107ورفعها ثمَّ تشديدها وفقاً للفقرة الثَّالثة من المادة 

وإزال ة   عن طري ق العن ف   رة من عمرها، والتي كانت بكراً،د بلغت الخامسة عشلم تكن ق
  .772هابكارت

عقوبات بنتيجة ثبوت إقدامه على  0قفرة  116كما قد قُضيَ بتجريم المُتَّهم سنداً للمادة 
بالإضافة إلى ما تقدَّم، فإنَّهُ  .778سنة وفض بكارتها 02و 01ين مُجامعة شقيقة زوجته البالغة ب

                                                 

 -، المستشار الذهبي15/1/2224اريخ ، ت21رار رقم يز الجزائية، الغرفة السَّادسة، قمحكمة التمي - 224

ني ش.م.ل رو، إنتاج شركة دار الكتاب الإلكتبرامج المُستشار القانونيَّة مجموعة

(www.almustachar.com(، 2224مصنَّف في القضايا الجزائية المستشار المصنَّف، ال. 

، "مرجع 2225القضايا الجزائية ، المصنَّف في 22/2/2225أيضاً قرار صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 

مركز الأبحاث ، 21/1/2216، تاريخ 31وكذلك محكمة التمييز الجزائية، قرار رقم  .396سابق"، ص 

راسات في المعلوماتيَّة القانونيَّة   .law.ul.edu.lbwww.legalالجامعة اللُّبنانيَّة، الموقع الإلكتروني:  -والد  

، المصنَّف في القضايا 26/2/2222، تاريخ 49محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السَّادسة، قرار رقم  - 225

 .454، "مرجع سابق"، ص 2222الجزائية 

سنوي في القضايا ، المصنف ال17/1/2222، تاريخ 43قرار رقم محكمة الجنايات في جبل لبنان،  - 226

حت ى  466للقاضي عفيف شمس الدين، "مرجع سابق"، ص  2222 عامادات الصادرة خلال الجزائية للإجته

461. 

، المصنَّف في القضايا 3/6/1991محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السَّادسة، قرار صادر بتاريخ  - 227

 .493، "مرجع سابق"، ص 1991الجزائية 

راسات ، 11/3/2215، تاريخ 64رقم محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السابعة، قرار  - 221 مركز الأبحاث والد  

 .www.legallaw.ul.edu.lbالجامعة اللُّبنانيَّة، الموقع الإلكتروني:  -في المعلوماتيَّة القانونيَّة 

http://www.almustachar.com/
http://www.legallaw.ul.edu.lb/
http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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مكت ب  فاً أو رجل دين أو م دير  يُقضى كذلك بنفس العقوبة هذه إذا كان مرتكب الجرم موظَّ
 ة من وظيفته.المستمدَّسهيلات لطة أو التَّستخدام أو عاملًا فيه مستغلّاً السُّإ

 
تناغمةً فتكون بالتَّالي النُّصوص المتعلِّقة بإرتكاب فعل الإغتصاب بحقِّ القصَّر جاءت مُ

ن عليها التي صادق لبنا 0787من الإتِّفاقيَّة الدوليَّة الخاصَّة بحقوق الطُّفل لعام  34مع المادة 
والتي نصَّت على تعهُّد الدول بحماية الطُّفل من جمي ع أش كال الإس تغلال     0770 في العام

والإنتهاك الجنسي، وإتِّخاذ كافَّة التَّدابير لمنع إكراه الطُّفل على تعاطي أيِّ نش اطٍ جنس ي أو   
 إستغلاله جنسيَّاً.

 
 
 
 
 

 َّومقارنتها بالتَّشريع  الفرنسي التَّشريعغتصاب في انية: جريمة الإبذة الثَّالن
 اللُّبناني

 
 غتصاب من حيثُق بجريمة الإيتعلَّ في ما اللُّبنانيالقانون الفرنسي عن القانون  زُيتميَّ

الق انون   من 73-777الفقرة الأولى من المادة  جاء فيه )بمقتضى ريمة حيثُتعريفه لهذه الجَّ
 (: 0781نيسان  01ادر في الصَّ

''Toute acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, 
commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise 
constitue le viol777. 

شخص الغير ع ن   بحقِّ رتكبُ"كل فعل إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته يُ ما يعني أنَّ
 غتصاباً".إ عتبرُطريق العنف أو الإكراه أو المفاجأة يُ

ومن شخصيَّة  ستنتج من ظروف كل قضيَّة على حدهوإنَّ الرَّفض في قبول المُجامعة يُ
بق ذكرها، االضَّحيَّة وكذلك شخصيَّة المُغتصب، وذلك سنداً للإجتهاد الوارد في إطار المادة السَّ

 .731لإرتباك الذي يشلُّ الضَّحيَّة ويمنعها من الهربكالقبول تحت وطأة ا

                                                 

229 - Jean Picat: Violences Meurtrières et Sexuelles, Presses Universitaires de France, 

1992, P.74. 
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غتصاب في جرم الإ أنَّ حيثُ اللُّبنانيياق الفارق مع القانون ويظهر لنا هنا في هذا السِّ        

 حي ثُ  ،غير الزوج ريمة بحقِّن للجَّكوِّرتكاب الفعل المُإعلى حالة القانون الفرنسي لا يقتصر 
ش خص الغي ر دون    الفعل الجرمي بحقِّ رتكبُغتصاب يقع حين يُالإ اعتبر هذا القانون أنَّ

بحيثُ لا يستبعد قانون العقوبات الفرنسي الفع ل الجنس ي ب ين     تحديد الزوج أو غير الزوج
الزوجين عندما يحصل ضمن إطار الظُّروف المنصوص عنها كالعنف والإك راه والتَّهدي د   

الذي كان قد قصر، بمُقتضى ق انون العقوب ات،    انياللُّبنعلى عكس قانوننا  ، وذلكوالمُفاجأة
الذي  اللُّبنانيفي القانون  ثغرةً غير الزوج فقط، وهذا ما نعتبره غتصاب بحقِّرتكاب جرم الإإ

بُذلت م ن   اً عديدة قدجهودويبدو أنَّ  عليه واجب مراعاة رغبة الزوجة أو الزوج في الجماع.
تي تُبدي الإهتمام بحقوق الم رأة والح رص عل ى    قبل هيئات المجتمع المدني والجمعيات ال

القوانين وإحقاق العدالة  ن الذين يسعون إلى تطويرلحقوقيِّيمساواتها بالرَّجل، وكذلك من قبل ا
حي ثُ أنَّ الق انون رق م     ،قد أثمرت نتائج كان لا بدَّ لمجتمعنا من أن يشهدهاوبين الأفراد، 

، المتعلِّق بحماية النِّساء وسائر أفراد الُأسرة من العنف الُأس ري، أدخ ل ف ي    773/7104
)فقرتها الأولى( والتي تُعاقب من أقدم، بقصد إستيفاء حقوق ه   أحكامه مادةً هي المادة السَّابعة

لعقوبات المنصوص عليها بإحدى ا ،الزوجيَّة في الجماع أو بسببه، على ضرب زوجه أو إيذائه
كما يُعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها  من قانون العقوبات؛ 117إلى  114د في الموا
من أقدم، بقصد إستيفائه الحقوق الزوجيَّة في الجماع أو بسببه على  128حتَّى  123في المواد 
شدَّد العقوبة وفقاً لأحك ام  ، تُأو التَّهديد في حال مُعاودة الضرب والإيذاءإنَّهُ و. 730تهديد زوجه

من القانون ذاته. كما أنَّ المادة المذكورة أشارت إلى أنَّ تنازل الشَّ اكي يُس قط    112المادة 
في هذه الأحوال؛ غير أنَّ الأحكام التي ترعى ح الات التَّك رار وإعتي اد     دعوى الحق العام

حظ في هذا الإطار أنَّ هذه المواد التي إلا أنَّ المُلا شروطها. رالإجرام تبقى نافذة في حال توفُّ
ذكرناها لم تُجرِّم في ذاتها الإغتصاب الزَّوجي، فقد اقتصرت على المُعاقبة عل ى الضَّ رب   

  والإيذاء في سبيل إستيفاء الحقوق الزَّوجيَّة.
 

 ،في نفوس أبناءه مجتمعنا ويتغلغلُ يسودُ زالُيلا  كوري الذيابع الذُّالطَّ لاحظُمن هنا نُ        
ا إذا كان ت ترغ ب ه ي    ظر عمَّالنَّ على المرأة واجب الجماع بغضِّ الزوج أنَّ عتبرُيَ حيثُ

 هُجل وزوجته هو لأمرٌ طبيع ي، إلا أنَّ   ة بين الرَّالعلاقة الجنسيَّ نا نعلم أنَّالأخرى بذلك. فكلُّ

                                                                                                                                            

230  - C.A. Nimes, 9 Décembre 1983: JCP 1985 II. 20482 note Pansier; confirmé par 

ch. crim. 13 Mars 1984; Bull. crim. No. 107.  

 . 2214لعام  293الفقرة "ب" من المادة السَّابعة من القانون رقم  - 231
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راع ي  م الآخر، فكما يُعلى المشاركة وتفهُّة تقوم وجيَّالحياة الزَّ نبُّه إلى أنَّأليس من الجدير التَّ
حاجة وحق الزوج بالمجامعة مع زوجته، فلمَ لا يراعي حالة المرأة التي ق د تك ون    التَّشريع

كما لو كان ت   لك،ى غير جاهزة لذأو حتَّ اة مع زوجهفي ممارسة العلاقة الجنسيَّ غير راغبةٍ
غبة لديها؟ ر الرَّد عدم توفُّى لمجرَّأو حتَّ ،ثلًارهقة متعبة أو مُد أو مُفي وضعٍ نفسي ليس بالجيِّ

، لل زوج أن  الجماعفض من قبلها في ر الرَّفي هذه الحالة، وإذا ما تكرَّ هُبأنَّ فإذا كان صحيحٌ
دون  س م الق انون  غتص ابها بإ هل يجوز تشريع إ هُنفصال عنها مثلًا، إلا أنَّخذ القرار بالإيتَّ

راً ما ن رى  نا كثيأنَّ حيثُ ،روف التي تمَّ بها الزواجى للظُّحتَّ مراعاة مشاعرها ودون مراعاةٍ
الذين عليهم  ،تزويجهنَّ من قبل أولياء أمرهم شد تمَّالرُّ سنَّ صغيرات قاصرات لم يبلغنَ فتيات

فض واتِ لا يملكنَ في معظم الأحيان الخيار والقدرة عل ى ال رَّ  تزويج بناتهم اللَّ الموافقة ليتمَّ
الأولياء، فلا تزويجهنَّ جبراً تحت غطاء عقد الزواج وموافقة  فهم من أوليائهم، فيتمُّنظراً لخو

إن كان تجريم ف .غتصابهنه إالقانون نفسُ شرِّعُالي يُنصياع للأمر الواقع، وبالتَّيكون لهنَّ إلا الإ
خطوةً جريئة وجيِّدة من قبل  مُمارسة العنف أو التَّهديد الواقع أثناء الجماع بين الزوج والزوجة

الهدف المنشود كان في  مُشرِّع اللُّبناني، إلا أنَّ هذه الخطوة جاءت ناقصة وغير مُكتملة إذ أنَّال
 تجريم الإغتصاب الزوجي بحدِّ ذاته بشتَّى أشكاله.

 
ت نصَّ التي منه 337يبقى أن نشير إلى العقوبة التي فرضها القانون الفرنسي في المادة        
من يرتكب جناية  كلِّ ة تتراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة بحقِّعاقبة بالحبس لمدَّعلى المُ

نائي )أي عشرين سنة( في حال الأقصى لعقوبة الحبس الج ذنب للحدِّغتصاب، ويخضع المُالإ
توقي ع عقوب ة الح بس    الخامسة عشرة. كما أضافت المادة دون  طفلٍ رتكاب الجناية بحقِّا

 هُفأتمَّ ،من يقوم بهتك عرض ة تتراوح بين خمس سنوات وعشر سنوات على كلِّالجنائي لمدَّ
من الجنس نفسه أو من الج نس الآخ ر.    أشخاصٍ أو حاول إتمامه عن طريق العنف، بحقِّ

 طف لٍ  الجناية بحقِّ تكبصبح ما بين عشر سنوات وعشرين سنة في حال ارتُالعقوبة لتُ دُشدَّوتُ
 .737لخامسة عشرةا دون سنِّ

 

 جريمة الفحشاء )أو هتك العرض(الفقرة الثَّانية: * 
 

                                                 

232  - Pierre Pruvost: Le Guide Juridique Pratique, Paris-France, Editions Europa, 

8ème édition,1968, art. 332, P. 438. 

 الطَّبعة الأولى، ي،عة الإسلامية والقانون الوضعأيضاً نهى القاطرجي: جريمة الإغتصاب في ضوء الشري

راسات والنَّشر والتَّوزيع )مجد(   .192م، ص 2223، لبنان -بيروت  ،المؤسَّسة الجامعيَّة للد  
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م ن ق انون    101إلى  112جريمة الفحشاء في المواد من  اللُّبنانيالقانون لقد تناول        
أق ل   عتبرُها تُغتصاب، إلا أنَّتقاربة جداً مع جريمة الإشابهة ومُهذه الجريمة مُ عدُّالعقوبات، وتُ

إنَّ المشرِّع لم يُحدِّد ماهية الفعل المنافي للحشمة تاركاً أمر تقديره للقضاء عل ى   منها. درجةٍ
 هُأنَّ   اللُّبنانيالقانون عتبر علماء وقد إ .733ضوء مقدار جسامة الفعل الذي يُجيز اعتباره فحشاً

ظر طع النَّفي جسم المجني عليها بق عورةً هم بما يُعدُّق الفعل المنافي للحشمة بمساس المتَّيتحقَّ
 لحَصطَجريمة الفحشاء أو هتك العرض كما إق بهذا الفعل أي تتحقَّ ؛734عن بساطته أو جسامته

ها "الإخ لال العم دي   فها بعض فقهاء القانون بأنَّعرَّ على تسميتها أغلب علماء القانون، حيثُ
فالفعل  .731فيه" في الغالب عورةً على جسمه، ويمسُّ رتكبُيُ ء المجني عليه بفعلٍسيم بحياالج

 736المنافي للحشمة يشمل كلَّ فعلٍ يقع على شخصٍ في موضعٍ يؤذيه في عفَّته ويُلحقُ به العار
ويُشكِّلُ تطاولًا على مواطن العفَّة عند الإنسان أي أج زاء الجس م ذات الطَّ ابع الحميم ي     

إرتكاب الفاعل عملًا إيجابيَّاً يط ال ع ورات    بالنَّتيجة ، ويتطلَّب لتوفُّره732كالأعضاء التَّاسليَّة
 .738الجسم

 
أركانها، من جريم ة   من حيثُ ،جريمة الفحشاء تقترب كثيراًوكما سبق وأشرنا، فإنَّ 

يمة تنطوي هذه الجرَّ أنَّن الإعتبار مكفيُ نسي الكامل؛صال الجتِّعدا ركن الإ في ماالإغتصاب 
 زتان.تميِّها جريمتان مُفي ظلِّ

كاب دة إو  على مُ 737هديدتحت وطأة العنف والتَّ بإكراه شخصٍ لُمة الأولى تتمثَّفالجري 
في  فرضُتُ ( حيثُاللُّبنانيمن قانون العقوبات  112)وفق المادة  741منافٍ للحشمة إجراء فعلٍ

الأدن ى   الحدُّ دُشدَّويُ ،عن أربع سنوات لا تنقصُ ةًتة مدَّة المؤقَّاقَّهذه الحالة عقوبة الأشغال الشَّ
                                                 

صة16/12/1959، تاريخ 359محكمة التمييز، قرار رقم  - 233 الجزء -، الموسوعة الجزائية المتخص  

 .13و  12السادس، بيار إميل طوبيا، "مرجع سابق"، ص 

 .16، ص "سابق: جرائم العائلة والأخلاق، "مرجع جرجس سلوان - 234

 .542، ص "سابق"مرجع الخاص، قانون العقوبات محمود نجيب حسني: شرح  - 235

، المصنف السنوي في القضايا 9/5/2222ادسة، قرار صادر بتاريخ محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السَّ  - 236

 .471لغاية  475للقاضي عفيف شمس الدين، "مرجع سابق"، ص 2222الجزائية الصادرة خلال عام 

 –، صادر في التمييز 1/3/2212، تاريخ 71محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السَّادسة، قرار رقم  - 237

 .213، "مرجع سابق"، ص 2212القرارات الجزائية لعام 

، المصنَّف في القضايا 21/6/2221محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السَّادسة، قرار صادر بتاريخ  - 231

 .211ابق"، ص ، "مرجع س2221الجزائية 

كتهديد القاصر المُعتدى عليه بسكين ومُمارسة الفعل المُنافي للحشمة معه، قرار لمحكمة التمييز الجزائية،  - 239

ادرة عن محكمة التمييز الجزائية خلال العام 12/2221الغرفة السابعة، قرار رقم  ، خلاصة القرارات الصَّ

د يوسف ياسين، الطَّبعة ا2221  .162، ص 2212لأولى، منشورات زين الحقوقيَّة، ، للمحامي محمَّ

ة السلاح على إجراء فعل منافي للحشمة يكون منطبقاً على نص المادة  - 242 حيثُ قضُي بإعتبار أنَّ الإكراه بقوَّ

 (.32/1/2214، تاريخ 57عقوبات )محكمة التمييز الجزائية، حكم رقم  527

راسات في المعلوماتيَّة 15/7/2213، تاريخ 445أيضاً محكمة الجنايات، قرار رقم  ، مركز الأبحاث والد  

 (.www.legallaw.ul.edu.lbالجامعة اللُّبنانيَّة، الموقع الإلكتروني:  -القانونيَّة 
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وقد اعتُبر في هذا  عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره. عتدىإلى ست سنوات إذا ما كان المُ
هُ يُبنى على قيام المدَّعى عليه بمداعبة المدَّعية في مختلف أنحاء جسمها محاولًا نزع الإطار أنَّ

مارس عل ى المدَّعي ة    ملابسها بالرَّغم من إرادتها وإقدامه على ضربها عند مقاومتها له، أنَّهُ
فيما كان يسعى إلى نزع ثيابها عنه ا ليكش ف ع ن     طالت عورتها ومباشرةً أعمالًا إيجابيَّةً

المناطق الحميمة من جسمها ما من شأنه أن يخدش عاطفة الحياء لديها ما يؤلِّف الجرم المتمثِّل 
فقرتها الأولى من قانون  112بارتكاب الفعل المنافي للحشمة بواسطة العنف أي جناية المادة 

اه المدَّعية، بالعنف والتَّهديد بالسِّلاح، عل ى القب ول   ، كذلك إقدام المتَّهم على إكر740العقوبات
فلا يتوفَّر الفع ل   .747بملامستها في أنحاء حميمة من جسمها بعد أن أرغمها على نزع ثيابها

  . 743المنافي للحشمة إذا كانت المرأة راشداً وتمَّت الأفعال برضاها
هدي د أو اس تعمال   حاجة لاستعمال العنف والتَّانية، فتقوم دون لجريمة الثَّبالنِّسبة ل اأمَّ        

ة ت ة م دَّ  ة المؤقَّاقَّعقوبات لبناني قد فرضت عقوبة الأشغال الشَّ 118المادة  أنَّ ة، بحيثُالقوَّ
أو  744جوء إل ى ض روب الحيل ة   الجريمة من خلال اللُّ عشر سنوات على الأكثر عندما تتمُّ

، حيثُ اعتُبر أنَّ هبحقِّ للحشمة رتكاب فعلٍ منافٍفي جسده أو نفسه لا ة امرئٍستفادة من علَّالإ
قيام المتَّهم بإستدراج فتاة قاصر إلى منزله وعرض شريط خلاعي أمامها والقيام بم داعبتها  

وكذلك الحال  .741عقوبات 118يؤلِّف جناية الفعل المنافي للحشمة المنصوص عليها في المادة 
 117المادة  عاقبُتُ دون الخامسة عشرة حيثُ قاصرٍ حينما يُقترف الفعل المنافي للحشمة بحقِّ

هدي د  ب ممارسة العنف أو التَّتة دون تطلُّة المؤقَّاقَّرتكب الفعل بالأشغال الشَّمن القانون عينه مُ
ه، ولا تنقص العقوبة في هذه الحال ع ن أرب ع   ة في هكذا حالة نظراً لصغر سنِّحيَّالضَّ بحقِّ

مييز في ه ذا  عتبرت محكمة التَّوقد إ .746انية عشرة من عمرهالثَّ سنوات إذا كان الولد لم يتم
                                                 

عة برامج مجمو -، المستشار الذهبي23/1/2224تاريخ ، 25قم محكمة التمييز الجزائية، قرار ر - 241

 .، "مرجع سابق"2224مصنَّف في القضايا الجزائية ال المستشار المصنَّف، المُستشار القانونيَّة،

، المصنَّف في القضايا 22/2/2225محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السَّادسة، قرار صادر بتاربخ  - 242

 .391جع سابق"، ص ، "مر2225الجزائية 

، المصنَّف في القضايا 24/12/2223محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثَّالثة، قرار صادر بتاريخ  - 243

 .391، "مرجع سابق"، ص 2223الجزائية 

وقد اعتبُر في هذا الإطار أن   إقدام المتَّهم على إيهام المدَّعية المريضة أنَّهُ مسؤول عن خدمتها متجاوزاً  - 244

ضة في خدمة المرضى من الن  ساء حيثُ راح يدخل إلى  تعليمات إدارة المستشفى التي تقضي بأن تقوم الممر  

ل بالت الي إلى مباغتتها أثناء نومها بإلقاء نفسه فوقها محاولاً  ة أخذ حرارتها وضغطها ونبضها وتوصَّ غرفتها بحجَّ

، أي عقوبات 511نطباق الفعل على نص المادة إجسدها والمساس بعرضها، يؤدي إلى الإعتداء المادي على 

تاريخ  6محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم اً للحشمة بإستعمال طرق الحيلة )ل فعلاً منافييشُك   

 .212للقاضي عفيف شمس الدين، "مرجع سابق"، ص  1997، المصنف في القضايا الجزائية 21/1/1997

راسات في المعلوماتيَّة 1/4/2213، تاريخ 179محكمة الجنايات، قرار رقم  - 245 ، مركز الأبحاث والد  

 .www.legallaw.ul.edu.lbالجامعة اللُّبنانيَّة، الموقع الإلكتروني:  -القانونيَّة 

عقوبات بعد أن ثبت إقدامه على إرتكاب  529حيثُ قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة  - 246

)مركز الأبحاث  26/6/2216، تاريخ 394الفعل المنافي للحشمة بفتى قاصر: محكمة الجنايات، قرار رقم 

راسات في المعلوماتيَّة القانونيَّة   (.www.legallaw.ul.edu.lbقع الإلكتروني: الجامعة اللُّبنانيَّة، المو -والد  

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
http://www.legallaw.ul.edu.lb/


13 

 

هم بإدخال إحليله في باب مخرج القاصر الذي لا يتجاوز عم ره الثاني ة   تَّفعل المُ طار أنَّالإ
، كما قُضيَ أنَّهُ قد ثبُت من خلال تقرير الطَّبيب ومن خلال 742فعلًا منافياً للحشمة فُعشرة يؤلِّ

المتَّهم مع أقوال الشُّهود حول مكان وجوده ساعة إرتكاب الجرم، قي ام المُ تَّهم   تناقض أقوال 
كما اعتُبر مُت دخَّلًا  . 748بالإعتداء وإرتكاب الفحشاء بحق قاصر لم يُتم الثانية عشرة من العمر

عقوب ات لت وافر    117/707سنداً للم ادة   قاصرٍ في جناية إرتكاب فعل منافٍ للحشمة بحقِّ
تمثَّلة بإقدام المتَّهم على تقديم القاصر دون الخامسة عشرة من عمره لشخصٍ آخر عناصرها الم

لمضاجعته خلافاً للطَّبيعة بحيثُ أنَّ مجرَّد لمس عورة القاصر ذكراً كان أم أُنثى تخدش عاطفة 
  .747ما يُعتبر عملًا منافياً للحشمة الحياء للقاصر

باش رة  اكية أعمالًا مُعليه قد مارس على الشَّعى المدَّ بأنَّ ضيَدد، فقد قُوفي هذا الصَّ
ذل ك ع ن    ة طالت عورتها وقام بأعمال من شأنها خدش عاطفة الحياء لديها، وقد تمَّوإيجابيَّ

ف فيؤلِّ اكية؛رب التي كانت ظاهرة على جسم الشَّطريق الإكراه بواسطة العنف بدليل آثار الضَّ
عتبر جناية ة بواسطة العنف والمُمكاب الفعل المنافي للحشل بارتتمثِّالي هذا الفعل الجرم المُبالتَّ

الفع ل   بأنَّ ضيَقد قُ هُكما أنَّ .711اللُّبنانيفقرتها الأولى من قانون العقوبات  112وفق المادة 
به الع ار   لحقُته ويُيؤذيه في عفَّ يقع على شخص في موضعٍ فعلٍ كلَّ المنافي للحشمة يشملُ

 عام اً إل ى   00وهو ما ينطبق على فعل المحامي الذي استدرج القاصرة البالغة من العم ر  
 ، ووضع إحليله بين فخذيها والتقط له زميله صورةًتعاقب عليها، بعد زميله ثمَّ "شةوالرَّ" منطقة

 107/712تين عقوبات معطوفة على المادَّ 117الي جرم المادة ن بالتَّكوِّفي هذه الحالة، ما يُ
 .710عقوبات

 

                                                 

، المصنف السَّنوي في 22/3/2226 تاريخب قرار صادر محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الأولى، - 247

ت زين الحقوقية، (، للدكتور عفيف شمس الدين، منشورا2226ضايا الجزائية )الصادرة خلال الإجتهاد في الق

 .312، ص 2227 لبنان، -بيروت 

، المصنَّف في القضايا الجزائية 24/7/2227يضاً محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السَّادسة، قرار صادر بتاريخ أ

 .369، "مرجع سابق"، ص 2227

راسات في المعلوماتيَّة 3/6/2213، تاريخ 654محكمة الجنايات، قرار رقم  - 241 ، مركز الأبحاث والد  

 .www.legallaw.ul.edu.lbالجامعة اللُّبنانيَّة، الموقع الإلكتروني:  -القانونيَّة 

راسات في ، 21/4/2215، تاريخ 139محكمة التمييز الجزائية، قرار رقم  - 249 مركز الأبحاث والد  

  .www.legallaw.ul.edu.lbالجامعة اللُّبنانيَّة، الموقع الإلكتروني:  -المعلوماتيَّة القانونيَّة 

 .23/1/2224، تاريخ 25محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 252

 ً في كتاب "الجرائم الأخلاقية"،  ارد)و 4/3/2224، تاريخ 112محكمة الجنايات في جبل لبنان، قرار رقم  أيضا

 .(11و  12للمحامي إيلي قهوجي، "مرجع سابق"، ص 

ف السنوي في القضايا ، المصنَّ 9/5/2222تاريخ ب قرار صادر ،ادسةالسَّ  محكمة التمييز الجزائية، الغرفة - 251

 475، ص ( للدكتور عفيف شمس الدين، "مرجع سابق"2222)إجتهادات  2222زائية الصادرة خلال عام لجا

 .471الى 
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"كل  القانون الجنائي بأنَّ من 331ت المادة ق بالقانون الفرنسي، فقد نصَّيتعلَّ في ماا أمَّ
ة تتراوح بين ثلاث ة أش هر وس نتين    جن لمدَّعاقب بالسَّبالحياء يُ مخلٍّ يقوم علناً بفعلٍ شخص

ه ذا الفع ل المخ ل     فرنك، وعندما يكون 4111فرنك و  111وبغرامة تتراوح قيمتها بين 
ة جن لم دَّ ترتفع العقوبة إلى السَّ ،من الجنس نفسه أي مع شخصٍ ،بيعةبالحياء فعلًا مخالفاً للطَّ

فرن ك   011مة تتراوح قيمته ا ب ين   ضافة إلى غراة أشهر وثلاث سنوات مُتتراوح بين ستَّ
 .717فرنك" 01111و

 
هناك حالات تأخذ حكم  وأوضحوا بأنَّاح القانون أشاروا رَّشُ من أن نشير بأنَّ ولا بدَّ

ل بحال ة الع دول   وهي تتمثَّ ،اللُّبنانيالقانون تعبير  هتك العرض أو جريمة الفحشاء على حدِّ
رادي، يكون حكم ذل ك ف ي   عند العدول غير الإ هُفيما أنَّ ،غتصابالإختياري عن جريمة الإ

و  711تين تبار قواع د الم ادَّ  عالجريمة ذاتها مع الأخذ بعين الإ غتصاب هو حكمجريمة الإ
لجهة تخفيف العقاب. وقد اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان  اللُّبنانيمن قانون العقوبات  710

ب دء   عدُّهمان تُتَّالأعمال التي باشرها المُ أنَّ 08/1/7111تاريخ  71الجنوبي في قرارها رقم 
أي  ،ديدةبتغاة بسبب مقاومة المرأة الشَّة المُتيجها لم تقترن بالنَّتنفيذ بقصد اغتصاب الإمرأة، لكنَّ

من قانون  710معطوفة على المادة  113انطباق المادة  لُشكِّخارجة عن إرادتهما ما يُ لأسبابٍ
إختي اري. ف ي    تيجة بسبب العدول اللاق فيها النَّالعقوبات، أي إعتبار الفعل محاولة لم تتحقَّ

 تاه من أعمالٍأهم إلا بما تَّلبنان بعدم إمكانية ملاحقة المُعتبرت محكمة جنايات جبل المقابل، إ
رجع طوع اً   هُه نظراً لأنَّغتصاب بحقِّر عناصر جريمة محاولة الإلا مجال للقول بتوفُّ حيثُ
 .713عنها

 
خذ حكم جريمة الفحشاء تشتمل عل ى  خرى التي تأالحالات الُأ ضيف إلى ما تقدَّم بأنَّنُ       
ن بين طرفين م صالٍتِّإ كلَّ نَّم بأا تقدَّجل. وينتج عمَّالجنس واعتداء المرأة على الرَّحاد تِّحالة إ

حيث قض ت  و هديد؛تحت وطأة العنف أو التَّ غتصاب وإن تمَّجنسٍ واحد لا تنشأ به جريمة الإ
واط ل أقدم على ممارس ة اللّ   هم الأوَّتَّالمُ بأنَّ 7/4/7118ة الدائمة بتاريخ المحكمة العسكريَّ

                                                 

نهى القاطرجي: جريمة الإغتصاب في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، "مرجع سابق"، ص  - 252

 Toute personne qui aura commis un outrage public àص الفرنسي هو كالتالي: . وأصل النَّ 221

la pudeur, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende 

de 500F à 4500F. Lorseque l’outrage public consistera en une acte contre nature avec 

un individu du même sexe, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans et 

une amende de 1000F à 15000F (Code pénal, article 330).  

 Pierre Pruvost: Le Guide Pratique, p. 440, Code pénal, art.330وأيضاً: 

وارد في كتاب "الجرائم ) 21/4/1911، تاريخ 91ان، قرار رقم جبل لبن في جناياتالمحكمة  - 253

 .(32قهوجي، "مرجع سابق"، ص ستاذ إيلي لأالأخلاقية"، ل
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اني هم الثَّتَّفي حين أقدم المُ ،جينهديد مع السَّة والتَّآخر( بالقوَّ ورجلٍ )العلاقة الجنسية بين رجلٍ
ل والم ادة  الأوَّ بح قِّ  112نطباق جرم الم ادة  ب إرتِّا يُواط معه ممَّعلى محاولة ممارسة اللّ

ر فعل اعتداء المرأة على الرجل والمتوفِّ نَّإ ،لكن في المقابلواني. هم الثَّتَّالمُ بحقِّ 112/713
 عتب رُ في ح ين لا يُ  ،اللُّبنانيالقانون اغتصاباً وفق أحكام  عتبرُغتصاب يُفيه أركان جريمة الإ

فيها الفعل  غتصاب على الحالة التي يتمُّمثلًا الذي يقصر الإ أحكام القانون المصري كذلك وفقَ
غتصاب فقط م ن  حين لم يقصر الإ داً في قانوننانعتبره جيِّمرأة. وهذا ما إ بحقِّ من قبل رجلٍ

حين عدم انطباق الفعل عل ى   هُرتكب الجرم فقط بالرجل، على أنَّد مُحدِّلم يُ الرجل حيثُ قبل
ق عندها أحكام هذه الجريمة طبَّغتصاب من قبل المرأة وتشكيله جريمة فحشاء فقط، فتُجرم الإ
 .اللُّبنانيقانون العقوبات  وفقَ
 

ف ي جريم ة    714ديد العقوبةعلى تش اللُّبناني المُشرِّع، فقد حرص مإلى ما تقدَّ إضافةً
امن ة  القاصر الذي يتراوح عمره ما بين الخامس ة عش رة والثَّ   بحقِّ رتكبُحينما تُ ،الفحشاء
ن أو رعييِّه وذلك من قبل أحد أص وله الشَّ   للحشمة بحقِّ  منافياًرتكاب عملًاإ عندما يتمُّعشرة،
أو  ةًش رعيَّ  عليه سلطةً مارسُيُ شخصٍ ن أو أحد أصهاره لجهة الأصول أو أيِّرعييِّغير الشَّ

لا  ةًتة م دَّ ة المؤقَّاقَّق عندها عقوبة الأشغال الشَّطبَّتُ أو أحد خدم أولئك الأشخاص حيثُ ةًفعليَّ
الأش خاص  قة التي يمنحه ا القاص ر له ؤلاء    تزيد عن عشر سنوات، وهذا طبعاً بسبب الثِّ
العلاقة التي تربط ما بين الجاني  ونظراً لسموِّ ،والواجب الذي يقع عليهم في حمايته ورعايته

ة والمب ادئ  بالقيم الأخلاقيَّ من مساسٍ الجريمة حينها ، وما تُشكِّلهُوالمجني عليه في هذه الحالة
هذا الصَّدد بأنَّ ما أقدم عليه  وقد قُضي في التي يقوم عليها المجتمع. الرَّوابط العائليَّةة والعامَّ
بنته في فترة كان عمرها يتراوح بين الخامس ة عش ر   إللحشمة بحقِّ  منافيةٍ م من أفعالٍالمتَّه

عقوبات، وما أقدم علي ه بع د    101الجناية المنصوص عليها في المادة  والثَّامنة عشر يؤلِّف
 112بلوغها سنَّ الرُّشد، وقد تمَّ ذلك بالعنف، يؤلِّف الجناية المنصوص عليه ا ف ي الم ادة    

كما أنَّ أقدام الم تَّهم  . 711منه 712و  100عقوبات في فقرتها الأولى معطوفة على المادَّتين 
لامسته مواطن عفَّتهم ا م راراً   للحشمة بحقِّ ابنتيه القاصرتين ومُ يةٍمناف رتكاب أفعالٍعلى إ

نطبقة على نصِّ المادة عتبار هذه الأفعال مُي إلى إداعبته ثدييهما، يؤدِّوتقبيلهما في عنقيهما ومُ
فضلًا عن ذلك،  .716منه 101من قانون العقوبات معطوفة على المادة  ،ولىالأ ، فقرتها117

                                                 

 .24/1/2211تاريخ  164لة وفقاً للقانون رقم من قانون العقوبات المعدَّ  512المادة  - 254

ف في القضايا ، المصنَّ 32/4/2223، تاريخ 133محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السَّادسة، قرار رقم  - 255

 .311، "مرجع سابق"، ص 2223الجزائية 

جزائية ف في القضايا ال، المصنَّ 24/4/2223، تاريخ 223يات في جبل لبنان، القرار رقم محكمة الجنا - 256

 .319، "مرجع سابق"، ص 2223
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قدام على إرغام القاصرتيْن على إرتكاب الفحشاء من قبل والدتهما ذات الولاية فقد قضيَ أنَّ الإ
الجبريَّة عليهما ومن قبل أخيهما الكبير حيثُ ثبت الجرم من خلال إفادة القاصرتيْن التي جاءت 
واضحة دقيقة التَّفاصيل، يؤدِّي إلى إدانة المتَّهمان بجرم الفحشاء المنصوص عليه في الم ادة  

بحيثُ يُحكم عليهما بعقوبة الح بس م ع    من قانون العقوبات 100عطوفة على المادة م 117
وفي مُقابل ذلك، فقد برَّأت المحكمة المتَّهم من جناية الإغتص اب س نداً    .712الأشغال الشَّاقَّة

من افٍ للحش مة    عقوبات لعدم ثبوت إرتك اب فع لٍ   100معطوفة على المادة  112للمادة 
وممارسة الجنس مع بناته القاصرات بممارسة التَّهديد، ولعدم كفاية الدَّليل خاصَّةً وأنَّهُ لا يُمكن 

للإدانة ما لم تُعزَّز وتؤيَّد بأدلَّة ت رقَ به ا إل ى مرتب ة ال دَّليل       الأخذ بأقوال الزوجة كدليلٍ
  .718الكامل

 
على جريمتي  قُطبَّتُ 717شتركةٍمُ مل على أحكامٍتشاقد  اللُّبنانيقانون العقوبات  كما أنَّ

ص ف  لث إلى النّرفع من الثُّالعقوبة وتُ دُشدَّتُ حيثُ ،منهما والفحشاء عند وقوع أيٍّ الإغتصاب
الس الف ذكره ا(    117إلى  112و  111إلى  113)العقوبات المنصوص عليها في المواد 

ن والأصهار لجهة الأصول وك ذلك  ن أو غير شرعييِّرتكب من قبل الأصول شرعييِّعندما تُ
عاق ب عل ى   عتدى عليه أو عند التَّب على مقاومة المُغلُّن أو أكثر في التَّعند اشتراك شخصيْ
 تزي دُ  تعط يلاً  بُسبِّآخر يُ مرضٍ زهري أو أيِّ صيب بمرضٍوكذلك إذا أُ إجراء الفحش به؛

العقوب ة   دُش دَّ زيلت بكارتها. كما وتُفأُعتدى عليها بكراً أو إذا كانت المُ ،امته عن عشرة أيَّمدَّ
عتدى عليه كر إلى موت المُابقة الذِّقتراف إحدى الجنايات السَّى إم ذكره إذا أدّتقدِّحو المُعلى النَّ

في هذه  ثنتي عشرة سنةلا تنقص العقوبة عن إ تيجة بحيثُق هذه النَّريد تحقُّولم يكن الفاعل يُ
 .الحالة
 

 جريمة الخطفالثة: * الفقرة الثَّ
 

                                                                                                                                            

ادرة عن محكمة ، 17/3/1999، تاريخ 64أيضاً محكمة التمييز الجزائية، القرار رقم  خلاصة القرارات الصَّ

 والرابعة، جمع وتلخيص محمد خالد جمال رستم،المجموعة الثالثة  – 2222و  1999التمييز الجزائية لعامي 

 .79و  71"مرجع سابق"، ص 

راسات في 14/11/2226، تاريخ 361محكمة الجنايات في بيروت، قرار رقم  - 257 ، مركز الأبحاث والد  

  .www.legallaw.ul.edu.lbالجامعة اللُّبنانيَّة، الموقع الإلكتروني:  -المعلوماتيَّة القانونيَّة 

راسات في المعلوماتيَّة 17/6/2215، تاريخ 322محكمة الجنايات، قرار رقم  - 251 ، مركز الأبحاث والد  

 .www.legallaw.ul.edu.lbالجامعة اللُّبنانيَّة، الموقع الإلكتروني:  -القانونيَّة 

 من قانون العقوبات اللُّبناني. 512و  511المادة  - 259

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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يتعلَّق بخطف النَّساء من أجل الزواج م نهنَّ أو   في ماالخطف قديمٌ في التَّاريخ سواءً        
لإلحاق العار بعائلاتهنَّ، هذا الفعل الذي تسبَّب في العهود القديم ة ب الكثير م ن الح روب     

والإتج ار س واء    للإسترقاقكما أنَّهُ قد كان سائداً في العهود الإستعماريَّة كوسيلةٍ  .761القبليَّة
في النَّب ذة   اللُّبناني المُشرِّعأشار وقد  .760أكان واقعاً على الرجال أو النَّساء أو على الأطفال

إلى جرم الخط ف حي ثُ    الثَّالثة من الفصل المتعلِّق بالجرائم التي تُشكِّلُ إعتداءً على العرض
فرَّقَ ما بين الخطف بقصد الزَّواج والخطف بقصد إرتكاب الفجور. وتبعاً لذلك، سوف نعم د  

 يلي إلى تبيان أحكام كلٍّ من الجرمين. في ما
 

 النَّبذة الأولى: الخطف بقصد الزواج 
 

بإحتج از   ات الجزائيَّة الأوروبيَّة هذه الجريمة في الباب المُخ تص التَّشريعلم تتناول 
الحريَّة، وإنَّما في النُّصوص المتعلِّقة بالجرائم الواقعة على الأخ لاق والآداب العامَّ ة، بم ا    

ق انون   ج رَّم  حي ثُ  اللُّبناني. وهذا الإتِّجاه اتُّخذَ أيضاً في القانون 767يتناسب وجسامة الفعل
بالخداع  خطف سواءً من منه التي عاقبت كلَّ 104واج في المادة الخطف بقصد الزَّ العقوبات

 إلى ثلاث سنوات. واج بالحبس من سنةمرأة بقصد الزَّأو إ أو العنف فتاةً
آخر  رعي إلى مكانٍخص من مركزه أو مكانه الشَّالشَّ أخذُ هُمكن تعريف الخطف بأنَّويُ

 .763ةن لهم عليه سلطة شرعيَّوإخفاءه فيه عمَّ
 

 الية:هذه الجريمة تتألف من الأركان التَّ الي فإنَّوبالتَّ
 
 كن الماديالرُّ :وَّلًاأ -

ع ن   ى الأفعال المادية التي يأتيها الخاطف في سبيل الخطف، س واءً ل بشتّوهو يتمثَّ        
دليس في سبيل دفع الفتاة إلى مغادرة ة والغش والتَّحتياليَّيق استعمال الوسائل والأساليب الإطر

أن يح دث الخط ف ع ن طري ق      مكنُالمكان المتواجدة فيه بهدف خطفها. كما يُمنزلها أو 
صعد كمن يُ ،كان العنف مادياًأ واج سواءهديد في سبيل الزَّة والإكراه والتَّاستعمال العنف والقوَّ

نصراف بها أو إجبارها على مغادرة ريق والإالمجني عليها إلى سيارة أثناء تواجدها على الطَّ
                                                 

 .337، الكتاب الرابع، ص 1912، لبنان -بيروت بنانية الحديثة، فريد الزغبي: الموسوعة الجزائية اللُّ  - 262

ل، "مرجع سابق"، ص  -نادر عبد العزيز شافي: نظرات في القانون  - 261  .51الجزء الأوَّ

غبي: الموسوعة الجزائية  - 262 الطَّبعة  : الجرائم الواقعة على الن  ظام العام،المجلَّد الحادي عشر –فريد الزُّ

 .214 ، ص1995، لبنان -ادر، بيروت دار ص الثَّالثة،

 .91، ص "مرجع سابق"إيلي قهوجي: الجرائم الأخلاقية،  - 263
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ر ف ي  من شأنه أن ي ؤثِّ  فٍتصرُّ ى بكلِّطريق جذبها بيدها، أو معنوياً والذي يتجلَّمنزلها عن 
إل ى آخ ر دون    راً أفقدها الوعي ونقلها من مكانٍإرادة المجني عليها كإعطائها مشروباً مخدِّ

هديد بالقتل أو ببتر أعضاء الجسد في ح ال ع دم الإذع ان لأم ر     ، أو من خلال التَّرضاها
 .761هم جريمة خطفتَّبنة بملء إرادتها مع المُفرار الإ عتبرُالي، فلا يُوبالتَّ ؛764الخطف

ت خص الواقع عليه هذا الجرم هو فتاة أتمَّ  كن فهو كون الشَّاني في هذا الرُّا العنصر الثَّأمََّ   
 امنة عشرة من عمرها.ت الثَّمرأة أتمَّتم الثَّامنة عشرة من عمرها أو إالخامسة عشرة ولم تُ

 
 كن المعنويالرُّ :ثانياً -

 نَّبأة يقوم القصد العام فيها على العلم واج هي جريمة قصديَّفجريمة الخطف بقصد الزَّ        
ب ه ذه الجريم ة،   ه إرادته إلى ذلك. وتتطلَّ  ي للخطف وتوجُّالعمل الذي يقوم به الفاعل يؤدّ

من المجني عليها، أي أن يُق دم  واج لًا بقصد الزَّاً متمثِّبالإضافة إلى القصد العام، قصداً خاصَّ
؛ ويعود للمحكمة إس تجلاء  766طف فتاة أو إمرأة بقصد الزواج منهاخالخاطف على جريمته ب

 .762القصد الجرمي من ظروف القضيَّة
بنة القصد من خطف الإ أنَّ 0714ة عام مييز الجزائيَّعتبرت محكمة التَّوفي هذا الإطار، إ   

بن ة  كما ثبت، ولا فرق بين أن تكون الإالفعل بواسطة العنف  واج منها وقد تمَّكان بهدف الزَّ
همين يكون من قبيل فعل المتَّ أنَّ المخطوفة دون الخامسة عشرة من عمرها أو تجاوزها حيثُ

 .768قانون العقوباتمن  104المادة  دعواقأحكام و نحة المنطبقة علىالجُّ
 

بالنَّتيجة، إنَّهُ من الثَّابت أنَّ عمليَّات الخطف لهذا السَّبب هي كثيرة جدَّاً وعادةً ما تنتهي         
بحصول الزَّواج فعلًا؛ وقد درج العرف في لبنان، كما في البلدان الُأخرى على التَّستُّر عل ى  

سب ووضع العروس ين  الأمر ثمَّ الزواج بسرعة في سبيل حصر نفقات الزواج التي قد لا تتنا
الماديَّة، أو قد يُرتكب هذا الفعل بسبب تمنُّع الأهل عن الموافقة على الزواج الأم ر ال ذي لا   

لكن ما يُخشى في  هي راضية بذلك.ن طريق خطف الفتاة ويترك مجالًا لطالب الزواج إلا ع

                                                 

، 1994، الأردن -عُمان محمد صبحي نجم: الجرائم الواقعة على الأشخاص، مكتبة دار الثَّقافة والنَّشر،  - 264

 .149ص 

 .92و  91إيلي قهوجي: الجرائم الأخلاقية، "المرجع أعلاه"، ص  - 265

، ص 1992، لبنان -بيروت توفيق حسن فرج: أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين، الدار الجامعية،  - 266

223. 

 .122جرجس سلوان: جرائم العائلة والأخلاق، "مرجع سابق"، ص  - 267

الأخلاقية"  الجرائماب "، وارد في كت27/12/1954، تاريخ 494محكمة التمييز الجزائية، قرار رقم  - 261

 .92ص  ،"للأستاذ إيلي قهوجي، "مرجع سابق
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عل ى   حمله ا ل لشدَّةالإكراه والعنف وا هذا الإطار أن تتذرَّع الفتاة فيما بعد باستعمال وسائل
 .767زواج لم تكن تريده وهي قاصرة آنذاك، في سبيل إبطال الزواج الحاصل

 
 َّرتكاب الفجوربذة الثَّانية: الخطف بقصد إالن 

 
إلى هذه الجريمة حيثُ فرضت عقوبة  اللُّبنانيمن قانون العقوبات  101أشارت المادة         

على من خطف بالخداع أو العنف  721الأشغال الشَّاقَّة المؤقَّتة)من ثلاث حتّى خمس عشرة سنة(
أحد الأشخاص ذكراً أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به، وأضافت بأنَّ العقوبة لا تنقص ع ن  

لجريمة بالتَّالي بتوافر أرك ان  فتقوم هذه اسبع سنوات إذا ارتُكب الفعل المذكور أي الفجور. 
 ما يلي: معيَّنة وفق 

 
 العنف وأوقوع الخطف بالخداع  أوَّلًا: -
أو وعداً كاذباً يُقص دُ ب ه التَّ أثير عل ى رض ى       أو حيلةٍ ويشمل الخداع كلَّ خديعةٍ       

على مغادرة منزل أهلها بأن  المخطوف، وهو يتمثَّل بالغشِّ والتَّدليس كما لو حمل شخص فتاةً
بأنَّ شاباً ينتظرها في مدينةٍ مجاورة ليتزوَّج  أوهمها بواسطة خطابات موقَّع عليها بإسمٍ مزوَّرٍ

 .720بها
م ش خص  ويتحقَّق العنف المادي كما في حالة إق دا  ؛ا العنف، فقد يكون ماديّاً أو معنوياًأمَّ   

م إلى سيَّارة والإنصراف بها أو كما ل و كان ت   عليها على الطَّريق العا المجنيعلى إصعاد 
عليها متمسِّكة ببقائها في منزل والدتها وأقدم المتَّهم على جذبها من يدها إلى الخ ارج   مجنيال

من ش أنه   في المقابل، يتحقَّق العنف أو الإكراه المعنوي بكلِّ عملٍ أو تصرُّفٍ وانصرف بها.
ل نقلها من مكانٍ لآخر دون رضاها عن طريق إعطائها عليها وتسهي ر على إردة المجنيالتّأثي

مثلًا. فإذا فرَّت الإبنة )التي يفوق عمرها الخامسة عشرة( بم لء   مشروباً يحتوي على مخدِّرٍ
 .727إرادتها مع المتَّهم، فلا يُشكِّلُ ذلك فعل الخطف

 
 رتكاب الفجورإ دوقوع الخطف بقص ثانياً: -

                                                 

غبي: الموسوعة الجزائية  - 269 ادي عشر: الجرائم الواقعة على الن  ظام العام، "مرجع المجلَّد الح –فريد الزُّ

 .214سابق"، ص 

 بناني.من قانون العقوبات اللُّ  44وفق المادة  - 272

 .91و  97جرجس سلوان: جرائم العائلة والأخلاق، "مرجع سابق"، ص  - 271

، ص 1954ة شرة القضائية لسن، النَّ 29/4/1954محكمة الجنايات في الجنوب، قرار صادر بتاريخ  - 272

241. 



92 

 

لا فرق في  ،723قصد إرتكاب الفجور ركناً في الجريمة لا بدَّ من قيامه لتحقُّقها فيُشكِّلُ        
من امرأة على أخرى أو رجلٍ على آخر، أو من رجلٍ على امرأة  هذا الإطار بين وقوع الفعل

هو توفُّر  المُشرِّعغير أنَّ ما اشترطه  .724ى من راشدٍ على قاصر أم العكسأو العكس، أو حتَّ
قصدٍ خاص، بالإضافة إلى القصد العام المتمثِّل بالعلم والإرادة، يقوم على توجُّه إرادة مرتكب 

بمجرَّد إقدام الفاع ل   فتتحقَّق الجريمة بالمجني عليه. الفعل إلى الخطف بقصد ارتكاب الفجور
؛ 721غ الهدف المنشودرتكاب الفجور، وإن لم يبلشَّخص المقصود بنيَّة دفعه إلى إعلى إحتجاز ال

وفي حالة بلوغ الهدف، تُطبَّق عندها قواعد الإجتماع المادي للجرائم بين جريمت ي إحتج از   
وفي هذا الإطار، تثبَّتت المحكم ة،    .726داب العامَّةوفعل الإعتداء على الأخلاق والآ الحريَّة

نَّهُ كان خ ارج  ي ادَّعى أعن طريق تقرير الطَّبيب الشَّرعي وإفادات المدَّعي وفرار المتَّهم الذ
رتكاب الجرم وعدم ثبوت ذلك، أنَّ المتَّهم قد قام بخطف خطيبته السَّابقة ومحاول ة  لبنان عند إ

   .722عقوبات منطبقاً على أفعاله الجرميَّة 113/710و  101إغتصابها ما يجعل نص المادَّتيْن 
 

نون االمتعلِّقة بالخطف المنصوص عليها ف ي الق   الي، نكون هكذا قد بيَّنا الأحكام بالتَّ        
فرض العقوبات ، تُمن قانون العقوبات 106ووفق المادة  م،بالإضافة إلى ما تقدَّ؛ لكن واللُّبناني
 رتكب فعل الخط ف بح قِّ  عندما يُ السَّالفتي الذِّكر 106و  104المحدَّدة في المادتين  ابقةالسَّ

ه في جميع استعمال الخداع أو العنف. على أنَّ لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولو دونَ قاصرٍ
العقوبة إذا أُرجع المخطوف من قبل الخاطف من تلق اء نفس ه    تبدَّلابق ذكرها، تُالحالات السَّ

من افٍ   فع لٍ  ته دون ارتك اب أيِّ معيداً إليه حريَّ أمينٍ خلال ثماني وأربعين ساعة إلى مكانٍ
ة اقَّض عقوبة الأشغال الشَّخفََّتُ ية، بحيثُاكانت جنحة أو جنأخرى سواء أُ جريمةٍ لحياء أو أيِّل

عقوب ات   104خفَّض عقوبة الم ادة  ة أشهر إلى خمس سنوات، وتُتة إلى الحبس من ستَّالمؤقَّ
 .728ة أشهرلا تتجاوز ستَّ بحيثُ

                                                 

صة27/12/1954، تاريخ 494، قرار رقم الجزائية محكمة التمييز - 273 الجزء -، الموسوعة الجزائية المتخص  

 .14السادس، بيار إميل طوبيا، "مرجع سابق"، ص 

ون على أن يكون الخاطف - 274 ، في هذه الأحوال، من جنس  مختلف مع العلم أنَّ بعض العلماء الجزائيين يصُر 

في المقابل على الأخذ بالتَّعبير القانوني بصورة مُطلقة تشمل أي اً  إلا أنَّ غالبيَّة الفقهاء تصُرُّ  جنس المختطف؛عن 

 من الحالات التي ذكرناها أعلاه.

ل، "مرجع سابق"، ص  - 275  .59نادر عبد العزيز شافي: نظرات في القانون، الجزء الأوَّ

المجلَّد الحادي عشر: الجرائم الواقعة على الن  ظام العام، "مرجع  -فريد الزغبي: الموسوعة الجزائية  - 276

 .211سابق"، ص 

راسات في المعلوماتيَّة ، 23/12/2212، تاريخ 424محكمة الجنايات، قرار رقم  - 277 مركز الأبحاث والد  

 .www.legallaw.ul.edu.lbالجامعة اللُّبنانيَّة، الموقع الإلكتروني:  -القانونيَّة 
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بقصد  الذي يتمُّ ةًفرض العقاب على الخطف خاصَّ المُشرِّعالي، كان من الجيِّد من قبل فبالتَّ   
ومشروع، إلا  شريفٌ واج هو قصدٌواج، فطبعاً "الغاية لا تبرِّر الوسيلة"، فإن كان قصد الزَّالزَّ
ة ويج ب  بصفة اللامش روعيَّ  سمةًبيل تبقى متَّجل في هذا السَّالوسيلة التي يلتجئ إليها الرَّ أنَّ
 غم من الغاية المبتغاة.على هكذا فعل على الرَّالي المحاسبة والعقاب بالتّ
 

عاقب على المحاولة في جنح ة الخط ف   لم يُ المُشرِّع شير بأنَّمن أن نُ لا بدَّ هُنَّغير أ
ح ين   لمحاولة في الجنحة غي ر معاقب ة إلا  ا وأنَّ ةًص على ذلك خاصَّواج لعدم النَّبقصد الزَّ

 038جتهاد ف ي ق راره رق م    سار عليه الإ . وهذا ما727صريح نصٍّ الإشارة إلى ذلك وفقَ
عى عليه )محاول ة الخط ف   فعل المدَّ أنَّ "حيثُ هُالذي اعتبر أنَّ 6/6/0767ادر بتاريخ الصَّ

عقوبات، أي الضرب  114الجنحة المنصوص عليها في المادة  لُشكِّبقصد الزواج بالعنف( يُ
نظ راً لع دم   قانون العقوبات ن م 104العادي والعنف الواقع على الأشخاص، لا على المادة 

لك ن وف ي المقاب ل، ف إنَّ      .781وجود النص على معاقبة المحاولة في جرم الخطف الكبير"
عقوب ات   101نصوص عليه في الم ادة  المحاولة في جرم الخطف بقصد ارتكاب الفجور الم

نظراً لأنَّ القانون يُعاقب على المحاولة  ،780، طالما أنَّ هذا الجرم جنائي الوصفعليها مُعاقبٌ
 .787في الجناية

 

 والتهتُّك وخرق الأماكن الخاصَّة بالنِّساء ابعة: جريمة الإغواء* الفقرة الرَّ
 

لقد أشار قانون العقوبات اللُّبناني إلى هذه الجرائم وعالجها في النَّبذة الرَّابع ة م ن الفص ل    
؛ فس نتناول كلَّ اً منه ا    170لغاية  108العرض ضمن المواد المُتعلِّق بجرائم الإعتداء على 

 تباعاً.
 

 َّالإغواءبذة الأولى: الن 
 

                                                 

 رقم شتراعيناني المعدَّلة وفقاً للمرسوم الإمن قانون العقوبات اللُّب 222بحسب الفقرة الأولى من المادة  - 279

 .16/9/1913تاريخ  ،112

 .96و  95سابق"، ص إيلي قهوجي: الجرائم الأخلاقية، "مرجع  - 212

من  37على اعتبار أنَّ عقوبة الأشغال الشاقة المؤقَّتة تنضوي ضمن العقوبات الجنائيَّة بحسب المادة  - 211

 قانون العقوبات اللُّبناني.
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 واج ففضَّ بكارتها حي ثُ بالزَّ من العقاب من قام بإغواء فتاة بوعدٍ المُشرِّعلم يستثنِ 
لي رة أو بإح دى    ة أشهر وبغرامة أقصاها مئت ي أل ف  ى ستَّفرض عليه عقوبة الحبس حتّ

 .اللُّبنانيقانون العقوبات من  108المادة  أحكام ستناداً إلىالعقوبتين، وذلك إ
ل ة شروط تتمثَّر عدَّجرم الإغواء يقتضي لقيامه توفُّ م بأنَّالي وفق ما تقدَّن لنا بالتَّيتبيَّ
 بما يلي:

 رتكاب الجرم من ذكر وإلا لا تقوم الجريمة.إ –أ  
 ر عقد في هكذا حالة.واج ولا لزوم لتوفُّالإغواء عن طريق الوعد بالزَّ أن يتمَّ –ب 
د تنتفي الجريمة إذا لم يكن هناك من وعٍالبكارة حيثُ  واج فعل فضِّأن يسبق الوعد بالزَّ –ج 
 رتكاب الفعل )أي فض البكارة(.الوعد بعد إ واج أو إذا تمَّبالزَّ
البكارة كان نتيج ة   فضَّ البكارة أي أنَّ واج وفضِّبالزَّة ما بين الوعد وجود علاقة سببيَّ –د 

 واج.الإغواء بالوعد بالزَّ
حدي د  امنة عشرة من عمرها )وف ق التَّ تم الثَّت الخامسة عشرة ولم تُكون الفتاة قد أتمَّ – ه 
صبح الجريمة جناية إذا وقعت على فتاة تُ من قانون العقوبات(، بحيثُ 741عتمد في المادة المُ

ت امنة عشرة من عمره ا وتمَّ   الثَّ تمن أتمَّ دون الخامسة عشرة من عمرها وتنتفي في حقِّ
 .783المضاجعة برضاها وهي راشدة

بوت على المجرم، ة الثُّقبل من أدلَّلا يُ هُاعتبر أنَّ اللُّبناني المُشرِّع شير إلى أنَّيبقى أن نُ
في  هُغير أنَّ .784خرى التي كتبهاوالوثائق الُأسائل في ما خلا الإقرار، إلا ما نشأ منها عن الرَّ

ستئناف بيروت بتاريخ اعتبرت محكمة إ جتهاد وتناقض، حيثُبالإقرار، فقد اختلف الإ قُيتعلَّ ما
ة أي هي عبارة عن ش هادة  خصيَّنة الشَّالشهادة على الإقرار توضع بعداد البيِّ أنَّ 4/7/0747
عى س ند للم دَّ  إذا كان لا يجوز إثبات الجرم المُ هُعتبرةً أنَّماع مُة على السَّانية مبنيَّرجة الثَّبالدَّ

هادة عل ى  ستناد إلى الشَّ  طلقاً الإمُ مكنُعاينة لا يُة على المُة المبنيَّخصيَّنة الشَّى بالبيِّعليه حتّ
ستئناف جبل لبن ان اعتب رت بت اريخ    محكمة إ عى عليه. في حين أنَّللمدَّ منسوبٍ تصريحٍ

فيكون أمر  ،واج لم يأتِ بوجه الحصرالبكارة بوعد الزَّ "الإقرار بجرم فضِّ أنَّ 01/01/0717
أي وإن كان الإق رار غي ر    781هود"مكناً بجميع طرق الإثبات ومنها الإقرار أمام الشُّإثباته مُ
 قضائي.

 هح د ة عل ى  قضيَّ عتبار وقائع وظروف كلِّدير الأخذ بعين الإن الجَّم هُا نحن فنعتبر أنَّأمّ   
 ن القاضي من تقدير الأمور وقيمة الإقرار الموضوع أمامه عندما يكون غير قضائي.ليتمكَّ

                                                 

في كتاب "الجرائم  وارد) 22/11/1991، تاريخ 757/91ار رقم جبل لبنان، قر في جناياتالمحكمة  - 213

 . (122ستاذ إيلي قهوجي، "مرجع سابق"، ص الأخلاقية" للأ

 .بنانيقانون العقوبات اللُّ من  511المادة  - 214

 .121إيلي قهوجي: الجرائم الأخلاقية، "مرجع سابق"، ص  - 215
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 َّهتُّك أو الفعل المنافي للحياءالنَّبذة الثَّانية: الت 

 
، إذ عاقب م ن  107الفعل المنافي للحياء في المادة  اللُّبنانيلقد جرَّم قانون العقوبات 
للحياء قاصراً دون الخامسة عشرة من عمره ذكراً كان أم أنثى  لمس أو داعب بصورةٍ منافيةٍ

رضاهما بالحبس مدَّة لا تتجاوز الستَّة  لهما من العمر خمس عشرة سنة دون أو امرأةً أو فتاةً
لك للإجتهاد القضائي عل ى ض وء   لم يُحدِّد الفعل المنافي للحياء تاركاً ذ المُشرِّعلكنَّ  أشهر.
وقد اعتُبر في ه ذا الإط ار أنَّ الفع ل     .786سَّائدة في البيئة الإجتماعيَّةروف والأخلاق الالظُّ

المنافي للحياء يُعتبر مُتحقِّقاً عند التَّعرُّض لحياء الشَّخص كأفعال المُلامسة والمُداعبة الخارجيَّة 
 .782دون التَّطاول على عورات الآخر وأعضائه التَّناسليَّة

 
 فتقوم هذه الجريمة إذاً عند توافر أركان معيَّنة وفق ما يلي:        

 .788حصول ملامسة أو مداعبة بصورة منافية للحياء - أ
ا على قاصر، ذكراً كان أو اُنثى، لم يبل غ  الواقع عليه الفعل حيثُ قد يقع إمَّ الشَّخص  - ب

ا يقع عل ى  إمَّالخامسة عشرة من العمر، ولا تأثير لرضى الضحيَّة في هذا الإطار؛ و
فإذا تمَّ الفعل المنافي للحياء  بلغتا الخامسة عشرة وما فوق دون رضاهما. فتاةٍ أو إمرأةٍ

بين شخصين تجاوزا الخامسة عشرة وبرضاهما، لا يُشكِّلُ ذلك عندئذٍ ج رم الم ادة   
 .787عقوبات 107

ومداعبة الفتاة القاص رة ف ي   وقد اعتُبر في هذا الإطار أنَّ إقدام المتَّهم على ملامسة         
 .771عقوب ات  107منزل ذويها من دون رضاها يُشكِّلُ فعلًا منافياً للحياء وتنطبق عليه المادة 

                                                 

صة لبيار ، الموسوعة الجزا16/2/1962، تاريخ 155الجزائية، القرار رقم  محكمة التمييز - 216 ئية المتخص  

 . 11الجزء السَّادس، "مرجع سابق"، ص -إميل طوبيا

 –، صادر في التمييز 1/3/2212، تاريخ 71محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السَّادسة، قرار رقم  - 217

 .213، "مرجع سابق"، ص 2212القرارات الجزائية لعام 

حيثُ أنَّه بثبوت إقدام المتَّهم على مداعبة قاصرين دون الخامسة عشرة بصورة منافية للحياء يؤدي إلى  - 211

، مركز الأبحاث 27/6/2213، تاريخ 397عقوبات )محكمة الجنايات، قرار رقم  519إدانته بجنحة المادة 

راسات في المعلوماتيَّة القانونيَّة   (.www.legallaw.ul.edu.lbالموقع الإلكتروني: الجامعة اللُّبنانيَّة،  -والد  

ف السنوي في القضايا ، المصنَّ 22/11/2221القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، قرار صادر بتاريخ  - 219

ادرة خلال عام  –الجزائية  ، "مرجع سابق"، ص للقاضي عفيف شمس الدين 2221تصنيف للإجتهادات الصَّ

 .252حت ى  241

مجموعة  -المستشار الذهبي، 21/2/2222، تاريخ 117قرار رقم  محكمة الجنايات في جبل لبنان، - 292

 ، "مرجع سابق".2222المستشار المصنَّف، المصنَّف في القضايا الجزائية  برامج المُستشار القانونيَّة،

تصنيف للإجتهادات  –ف السنوي في القضايا الجزائية المصنَّ ، 3/3/2222، تاريخ 222أيضاً القرار رقم 
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 بيلها في فمها يُشكِّلُ عناصر ج رم كما أنَّ اقتصار فعل المتَّهم على الإقتراب من القاصرة وتق
كاب الفعل المنافي للحش مة بح قِّ   المداعبة المنافية للحياء ولا ينطبق على جريمة محاولة إرت

في المُقابل، قُضيَ أنَّ إقدام قاصرين على الكشف على صدر فتاة ومُلامس ته ف ي    .770قاصر
 .777الجزء الأعلى منه لا يُعتبر من قبيل هتك العرض

 
بين الفعل المنافي للحشمة وبين الفعل المنافي للحي اء، إلا   وقد يحصل بعض الإلتباس        
يقع على  الفعل المنافي للحشمة هو كلُّ عملٍقد اعتُبر أنَّ ف يبقى متميِّزاً عن الأوَّل. لأخيرأنَّ ا

نَّ الأفعال التي تق ع عل ى   عليه، وأ خدش عاطفة الحياء للمجنيعورات الغير ومن شأنه أن ي
لامسة عورات الغير تُعتبرُ م ن  دون مُ نأجزاء الجسم من دون أن يكون لها طابع الفحش وم

التي يقتصر الفعل فيها على الأنحاء العليا من الجسم دون  الفاضحة أو المنافية للحياء الأفعال
ع ورات   المتَّهم لم يلمس وقد اعتُبر في هذا الإطار أنَّه طالما ؛773العورة والأعضاء التناسليَّة

الغ ة  المجنى عليها أو أعضاءها التَّناسليَّة بل اقتصر فعله على نزع ملابس الإبنة القاصرة الب
العمر عشر سنوات ووضعها في حضنه وتمرير يده على أعلى فخذها ممّا يُؤلِّ فُ فع لًا    من
قد اعتُبر أنَّ تقبيل فتاة قاصر دخلت محل المدَّعى علي ه  إلى ذلك، ف بالإضافة .774نافياً للحياءمُ

ودون ومحاولته فك أزرار قميصها دون تعرُّض المدَّعية لأيِّ عملٍ عنفي م ن قب ل الم تَّهم    
كذلك، ف إنَّ   .771عقوبات 107ي إلى اعتبار الفعل يؤلِّف جنحة المادة حصول أيِّ مكابدة يؤدِّ

نسي بقاصر واقتصار ذلك على المداعبة الخارجيَّة يجعل مدَّعى عليه على التَّحرُّش الجإقدام ال
عتُبر ، في حين ا776منه 117عقوبات وليس جناية المادة  107الفعل منطبقاً على جنحة المادة 

                                                                                                                                            

، المصنَّف في القضايا 14/3/2221، تاريخ 11وأيضاً محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثَّالثة، قرار رقم 

 .222ق"، ص ، "مرجع ساب2221الجزائية 

، 2221ائية ، المصنَّف في القضايا الجز12/4/2221محكمة الجنايات في بيروت، قرار صادر بتاريخ  - 291

 .219"مرجع سابق"، ص 

 ً ، المصنَّف في القضايا الجزائية 16/3/2221تاريخ  ،221الجنايات في جبل لبنان، قرار رقم  محكمة أيضا

 .225، "مرجع سابق"، ص 2221

 –، صادر في التمييز 6/3/2212، تاريخ 19تمييز الجزائية، الغرفة السَّابعة، قرار رقم محكمة ال - 292

 .312، "مرجع سابق"، ص 2212القرارات الجزائية لعام 

صة16/12/1959، تاريخ 359محكمة التمييز، قرار رقم  - 293 الجزء السادس -، الموسوعة الجزائية المتخص  

 .12لبيار إميل طوبيا، "مرجع سابق"، ص 

ف السنوي في القضايا ، المصنَّ 11/1/1999جبل لبنان، قرار صادر بتاريخ  في جناياتالمحكمة  - 294

 221للقاضي عفيف شمس الدين، "مرجع سابق"، ص  1999تصنيف للإجتهادات الصادرة خلال  -الجزائية 

 .212حتى 

ف السنوي في القضايا ، المصنَّ 11/2/1999محكمة الجنايات في جبل لبنان، قرار صادر بتاريخ  - 295

و  225للقاضي عفيف شمس الدين، "مرجع سابق"، ص  1999ادرة خلال تصنيف للإجتهادات الصَّ  –الجزائية 

226.  

المستشار -تشار الذهبيس، الم32/1/2229، الغرفة الأولى، قرار صادر بتاريخ الجزائية محكمة التمييز - 296

 ع سابق".، "مرج2229الإلكتروني  –المصنَّف )جزائي( 
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أنَّ محاولة المتَّهم لمس عورة القاصر وفض بكارتها بإصبعه من غير التمكُّن من ذلك بس بب  
 .772مقامتها الشَّرسة يؤدِّي إلى إدانته بمحاولة إرتكاب فعل منافٍ للحشمة وليس للحياء

 
 النَّبذة الثَّالثة: خرق الأماكن الخاصَّة بالنِّساء 

 
 اللُّبناني عقوبة الحبس لا أكثر من ستَّة أشهر على كلِّ رج لٍ فرض قانون العقوبات         

ف لا   تنكَّر بزيِّ إمرأة فدخل مكاناً خاصَّاً بالنِّساء أو محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النِّساء.
ن يقوم الرَّجل كذلك بالدُّخول إل ى  أ يقوم الجرم بالتَّالي بمجرَّد التنكُّر بزيِّ إمرأة، بل يتوجَّب

 بالنِّساء أو إلى مكانٍ يُحظر الدُّخول إليه لغير النِّساء في وقتٍ مُحدَّد. خاصٍّ مكانٍ
 

 اللُّبن اني الق انون  عالج  قد هكذا هُنستطيع القول بأنَّ ،مما تقدَّ كلِّ في المحصِّلة، ووفقَ
والت ي   ،به ا  رُكما تتأثَّ الرَّوابط العائليَّةر في التي تؤثِّوبالأخلاق والآداب  خلُّالجرائم التي تُ

فرض وج وب   جريمة حيثُ وقد راعى هذا القانون ظروف كلِّ عتداءاً على العرض؛إ شكِّلُتُ
ه أخضعه ذلك كلَّ  أنَّأخرى. إلا د في العقاب في بعض الأحيان ووجوب تخفيفه في أحيانَشدُّالتَّ

الأحك ام   وه ي، وف قَ  ستثنى من العقاب لحالة تُ ،اتالتَّشريعكما غيره من  ،اللُّبناني المُشرِّع
 وخرق الأم اكن الخاصَّ ة بالنِّس اء    والفحشاء والخطف والإغواء الإغتصاباملة لجرائم الشَّ
، في حالة ما إذا 0748لة عام عدَّالمُ اللُّبنانيقانون العقوبات من  177نطبقة عليها المادة والمُ
الملاحقة  فُتتوقَّ ها بحيثُعتدى عليبين مرتكب إحدى تلك الجرائم وبين المُ صحيحٌ زواجٌ قدَعُ

اني. ويُعاد ليق تنفيذ العقاب المفروض على الجة وجب تععندها، وإذا كان صدر حكمٌ بالقضيَّ
عل ى   على الجنحة وخمس س نواتٍ  نقضاء ثلاثة سنواتٍالملاحقة أو تنفيذ العقوبة قبل إ إلى

لاق المحكوم به لمصلحة أو بالطَّ مشروعٍ ا بطلاق المرأة دون سببٍالجناية إذا انتهى الزواج إمَّ
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنَّ هذه الإفادة من وقف المُلاحقة لا تطال  عتدى عليها.المُ

فقط من يتزوَّج المُعتدى عليها، وإنَّما يستفيد منها كذلك كل من تدخَّل معه في هذه الجريمة إلا 
 .778ستقلمُ إذا كانت تبعة أحد المُتدخِّلين ذات طابعٍ

                                                                                                                                            

 –، صادر في التمييز 32/5/2213، تاريخ 141أيضاً محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السَّابعة، قرار رقم 

 . 273و  272، "مرجع سابق"، ص 2213القرارات الجزائية لعام 

راسات في المعلوماتيَّة 26/1/2212، تاريخ 22محكمة الجنايات، قرار رقم  - 297 ، مركز الأبحاث والد  

  .www.legallaw.ul.edu.lbالجامعة اللُّبنانيَّة، الموقع الإلكتروني:  -قانونيَّة ال

)وارد في كتاب "التمييز والعنف ضد  1/7/1972، تاريخ 151محكمة الجنايات في بيروت، قرار رقم  - 291

، للمحامية سيتا كريشيكيان ( من قانون العقوبات اللُّبناني524و  523، 522، 562دراسة في المواد ) –المرأة 

 لبنان، –مُلتقى الهيئات الأهلية الإنسانية غير الحكومية في لبنان بالتعاون مع وزارة الخارجية الهولندية، بيروت 

 (.64، ص 2222
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وللأسف  هُكر، بأنَّالفة الذِّالسَّ 177الي، وبعد قراءة المادة ستنتاج بالتَّمكننا القول والإفيُ

واج ال زَّ  ةً م ن ي ودُّ  اً على ارتكاب هذه الجرائم خاصَّشجِّع ضمنيَّيُ هُكأنَّ اللُّبناني المُشرِّع فإنَّ
رتكاب الفحشاء وإ الإغتصابشرِّع قانوننا يُ ة التي تقع عليها هكذا جرائم. وكذلك، فإنَّحيَّبالضَّ

رتكاب الجريمة، فيُعفى المجرم حينها من يُعقد بعد إ والخطف والإغواء تحت غطاء عقد زواجٍ
من ة مرور ال زَّ لاق طيلة مدَّلاحقة أو تنفيذ الحكم طالما لم يقع الطَّه المُفي حقِّ فُالعقاب وتتوقَّ

 رتكبة.الجريمة المُعلى الجنحة أو الجناية، حسب نوع 
 

م ثلًا   الإغتص اب ة في جرم حيَّكثيراً ما يفرض أهل الضَّ هُذلك هو أنَّوالأخطر من 
عب من الصَّ   هُهم يعتبرون أنَّوكذلك لأنَّ ،ة وذلك خوفاً من الفضيحةحيَّتزويج الجاني من الضَّ

وقد كش ف مكت ب    جها أحد بعد أن وقعت عليها هذه الجريمة.ستحيل أن يتزوَّوأحياناً من المُ
ما غتصاب للإ تضمرأة تعرَّي لحقوق المرأة في مصر عن حادثة إكاوى في المجلس القومالشَّ

الجاني جبراً خشيةً من الفضيحة، وهكذا حالات حدت بالق انون   حدا بأهلها إلى تزويجها من
ج اني  ج القة بالإعفاء من العقوب ة إذا ت زوَّ  المتعلِّ 770و  771المصري إلى إلغاء المواد 

ات توجب هذا الإعفاء التَّشريع. ولكن لا زالت الكثير من 0777عتدى عليها وذلك منذ عام المُ
ا ف ي  . أمَّحرين، الجزائر وتونسالب، ليبياة كالأردن، حيَّج الجاني بالضَّمن العقاب حين يتزوَّ

 ي تمُّ  كحالة موريتانيا حي ثُ  الإغتصابى على جرم خرى، فلا يوجد نص حتّول الُأبعض الدُّ
صعوبة إثبات ارتكابه ا أم ام    ةً في ظلِّعاطي مع هذه الجريمة بوصفها جريمة زنى خاصَّالتَّ

حد رؤي تهم  الفاعل أو شهادة أربعة رجال تتَّ هُخص نفسه بأنَّمن إقرار الشَّ لا بدَّ القضاء حيثُ
 ن أيَّيتض مَّ ا القانون القط ري م ثلًا، ف لا    ستحيل. أمَّبالمُ فلارتكاب الفعل، وهو ما يوص

 هُ، في حين أنَّالإغتصابته في جرم ج من ضحيَّهم من العقوبة في حال تزوَّتَّعفي المُنصوص تُ
ح قانون يقضي بإلغ اء  اقتر، وافق البرلمان المغربي على إ7104المغرب وفي بداية عام  في

عت دى  الجاني بالمُج التي كانت تقضي بوقف الملاحقة حال تزوُّ 421انية من الفصل الفقرة الثَّ
 غتصبها.نتحار بعد تزويجها لمُغتصبات على الإعليها، بعد أن أقدمت إحدى المُ

 
خرى أُ دد في حين أنَّرت في هذا الصَّة تطوَّعربيَّ هناك تشريعاتٍ الي أنَّفنستنتج بالتَّ

نه ا  عت دي عليه ا وم  ة من المُحيَّلا تزال تقع تحت وطأة الإعفاء من العقوبة عند زواج الضَّ
 فنعطي مثلًا رها؛ابق ذكرتكاب مثل هذه الجرائم السَّ. ألا يُعتبر هذا تشريعاً لإاللُّبناني التَّشريع

 لُشكِّتُ لا، أاللُّبنانيقانون العقوبات من  177مضمون المادة  كما لو اطَّلع أحد الأشخاص على
واج منها حين الزَّ رتكاب الفحشاء بمن يودُّهذه المادة تشجيعاً له على إغتصاب أو خطف أو إ
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ةً م ن  واج منه، خاصَّ  الزَّندها أمام الأمر الواقع ويدفعها إلى ها عتكون رافضةً لذلك، فيضعُ
مارسه الأهل في هذا الإطار، تحت وطأة الخوف من الفض يحة وس تر   غط الذي يُخلال الضَّ

عل ى المُعت دى عليه ا    فهذه المادة تُعتبرُ بحدِّ ذاتها جريم ةً تق عُ    نفسها كما يعبِّر المجتمع.
في حالة الإغتصاب، فتُغتصبُ المرأة في المرَّة الأولى من قبل مُرتكب الجرم لي تمَّ   وبالأخصِّ

تزويجها منه بعد ذلك خشية العار لتعيش حياتها الزوجيَّة مع من أجرم بحقِّها وإعتدى عل ى  
ه ذا   نونيَّةً للمُجرم، وقد تقدَّم ف ي كيانها وحياتها الخاصَّة. فلا تزالُ هذه المادة تُشكِّلُ حمايةً قا

لكونها تُشكِّلُ بنظ ر   777المذكورة 177لإلغاء المادة  الإطار العديد من النوَّاب بإقتراح قانونٍ
م ن قب ل    تذلبُ  اً عديدة قد جهود. فإنَّ 311وتشريعاً للإغتصاب اًالرَّأي العام إغتصاباً قانونيَّ
سائيَّة والجمعيَّات التي أخذت على عاتقها حماية الم رأة  التجمُّعات النَّ المُجتمع المدني وخاصَّةً

 ودعمها في مواجهة الظُّلم في سبيل إلغاء هذه المادة وتأمين الحماي ة للم رأة م ن التَّخلُّ ف    
صوص القانونيَّة أحياناً. وفي هذا السِّياق، فقد اعتُب ر لبن ان   التَّشريعي الذي يُصيب بعض النُّ

، وب ذلك تب رز   310الذِّكر من أعنف عشر دول عربيَّة ضدَّ المرأة السَّالفة 177بفضل المادة 
إليه اليوم الجمعيَّات بحيثُ قد  ر مُنصفة بحقِّ المرأة. وهذا ما دعتأهميَّة إلغاء هذه المادة الغي

تش رين   31نظَّمت جمعيَّة "أبعاد" وقفةً رمزيَّة أمام مجلس النوَّاب في ساحة النِّجمة بت اريخ  
للمُطالبة بإلغاء المادة هذه برمَّتها مُعتبرةً أنَّ أيَّ تعديلٍ لها لن يُعط ي   7106عام من ال الثَّاني

النَّتيجة المرجوَّة إنَّما سيزيد الوضع سوءاً نظراً لما تتعرَّضن له النِّساء اللَّواتي يتمُّ إغتصابهنَّ 
النوَّاب ال ذين   ، وحيثُ شارك في ذلك عددٌ من317وإجبارهنَّ لاحقاً على الزواج من مُغتصبهن

أثم رت ه ذه    وقد .313كانوا يحضرون جلسة لجنة الإدارة والعدل لدرس إقتراح إلغاء المادة
عل ى   7106كانون الأوَّل  8الجهود المبذولة نتيجةً حيثُ وافقت لجنة الإدارة والعدل بتاريخ 

عت راض أو  من قانون العقوبات اللُّبناني، دون إبداء أي مُلاحظ ة أو أي إ  177إلغاء المادة 
، وقد أخذ هذا الإلغاء مفعوله بعد ط ول  314إشكاليَّة فيما يتعلَّق بالإغتصاب أو القاصر إطلاقاً

انتظار إثر إقرار المجلس النيابي إقتراح القانون الرامي إلى إلغاء المادة المذكورة وذلك بتاريخ 
                                                 

، وقد تمَّت زيارة  www.lebanondebate.comو   a.comwww.elnashrالموقع الإلكتروني:  - 299

 . 2216كانون الأول من العام  2الموقعيْن بتاريخ 

الأول من العام  كانون 2، وقد تمَّت زيارة الموقع بتاريخ  www.kalamon.orgالموقع الإلكتروني:  - 322

2216. 

المصدر: مؤسَّسة طومسون رويترز، وقد أشار البرنامج الت  لفزيوني الأسبوعي "السُّلطة الخامسة" على  - 321

تشرين  32العربية مع يسُري فوده إلى هذه المعلومة في الحلقة الواقعة نهار الأربعاء الواقع في  DWشاشة 

 . 2216الثاني من عام 

 1، الخميس 26131من قانون العقوبات، جريدة النَّهار، العدد  522وان: مُطالبة بإلغاء المادة مقال بعن - 322

ل  فحة السَّادسة 2216كانون الأوَّ  تربية ومدنيَّات. –، الصَّ
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إنجازاً تشريعيَّاً كان ، فحقَّق لبنان في هذا التاريخ 7102السادس عشر من شهر آب من العام 
 لا بدَّ منه في سبيل العدالة الإجتماعيَّة.

 
 لُش كِّ هذه الجرائم التي سبق شرحها، والتي تُ هُحدثُبع ما تُبنا أن ننسى بالطَّ درُولا يج

علي ه   سلبي عل ى المجن ي   بالأخلاق والآداب، من آثارٍ وتأثيرٍ إعتداءً على العرض وتُخلُّ
. فهذه ةً الصغيرات منهنالإناث خاصَّ إذ غالباً ما تقع هذه الجرائم بحقِّةً المجني عليها وخاصَّ

رر الأكب ر والأعم ق،   لكونها ذات الخطر والضَّ الإغتصابجريمة  الجرائم، وعلى الأخصِّ
في  يأخذ مكانته انيحين ارتكاب الجريمة، والثَّ ل ينصبُّن، الأوَّيْمَعليه ألَبالمجني عليها/لحق تُ

 رر الجس دي اً نتيج ة الضَّ   ة نفس يَّ حيَّالضَّ رُها. فتتأثَّرتكاب الجريمة بحقِّة بعد احيَّحياة الضَّ
فس ف ي  نطواء على النَّاللُّجوء للعزلة والإ ة إلىحيََّي بالضَّالذي أُلحق بها ما قد يؤدّ والمعنوي

 ب داخلها ج رَّاء   للخوف الذي نما نتيجةً الكثير من الأحيان ورفض الجنس الآخر بشكلٍ قاطعٍ
جتم ع  بتعاد ع ن المُ والتي ألحقت بها الضَّرر في أعماق نفسها، والإ هاقترفة بحقِّالمُ الجريمة

في بعض الأحيان تُترجم  ة. وإنَّهُوالمهنيَّ ةة أو الجامعيَّة والمدرسيَّجتماعيَّكذلك وعن الحياة الإ
 م ن  بعدأعارة مثلًا، ومارسة الدَّانين كمُذوذ عن القوجوء إلى الشُّة عن طريق اللُّحيَّمعاناة الضَّ
ة وتس تطيع أن  ها قويَّأنَّ عيةًر عن عدم اكتراثها بما حصل مدَّعبِّتلجأ إلى ما يُ ى حيثُذلك حتّ

 ريد.تفعل ما تُ
 

أوقع ت به ا    ومواجهة الجريمة التي الضَّحيَّة مودصُّتكمن في  ةقوَّال بأنَّ الواقع لكنَّ
كان قد في الحياة والكرامة. و هافاع عن حقِّي بالإيمان والأمل والدِّالأذى والتحلِّ وألحقت بنفسها

المُعت دي م ن فريس ته    زواج حصول  عفي من العقاب حينالمادة التي تُ عن المُشترع يتخلّ
لا بدَّ كان ها. فذلك من إجرامٍ آخر وجديد بحقِّ لهُشكِّلما يُ خطوةً أساسيَّةً وضحيَّة إجرامه الدَّنيء

 الإغتص اب جتماعي والأخلاقي لكي لا تقع ضحايا جرائم ر الفكري والإطوُّحاق بالتَّاللَّلنا من 
ن الق انون م ن   ائدة في بلادنا، ولكي يتمكَّوالفحشاء والخطف والإغواء، ضحايا للقوانين السَّ

ى ارتك اب ه ذه   ستُّر علة لأقصى الحدود. ويجب كذلك عدم التَّحيَّتوفير الأمان والحماية للضَّ
ذين يكون من واج بهم  ةً عندما تقع من أقرب الأقارب والَّخاصَّ 311جرمينالجرائم وحماية المُ

                                                 

شير إلى الفضيحة الكبرى التي حصلت في لبنان مكننا إلا أن نُ م عن حماية المجرمين، لا يُ وعند التكلُّ  - 325

هذه  لفة الموضوع على ما عبَّر الموقع.لف تمَّ  حيثُ  ،saidaonline.com : والمنشورة على الموقع الإلكتروني

سنوات والذي استمر يغتصبها مدة  3طفلته البالغة من العمر لغتصاب أب حادثة إ الفضيحة التي تعبر وقائعها عن

وبحسب الموقع  لك كان يتم بموافقة والدة الطفلة.كل ذ أربعة أشهر حتى أدى فعله إلى وفاة الطفلة، والأسوء أن   

المجيء بطبيب قبض أموالاً  جوء إلى القضاء لمحاسبة المجرمين، تمَّ اللُّ  شفت الفضيحة وتمَّ لمذكور، وبعد أن كُ ا

ا أدى إلى الإفراج عن الأب والأم، الطفلة ذات الثلاث سنوات توفيت إثر نزيف في معدتها مم   وكتب تقريره بأنَّ 

ً  ذلك الواقع على خلاف علماً أنَّ   جمة عن الإغتصاب في حقيقة الأمر.والوفاة نا ،تماما
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فليس العيب والفضيحة ف ي أن   ها.ة والحرص على سلامتها وليس الإجرام بحقِّحيَّحماية الضَّ
كبر تكمن ف ي  ما الفضيحة والجريمة الأم عن هذه الجرائم وجعل العدالة تأخذ مجراها، إنَّنتكلَّ
وم على الأبرياء والضَّحايا، الَّذين تمَّ استغلالهم بأبشع الأساليب والطُّرق، كتُّم عليها وإلقاء اللَّالتَّ

 داً.جدَّفي الحياة مُ بدلًا من الوقوف بجانبهم وتقوية عزيمتهم وإيمانهم وأملهم
 

 المطلب الثَّاني: جريمة الحض على الفجور 
 

م ن   131لغاية  173لقد تناول القانون اللُّبناني جرم الحض على الفجور في المواد         
 تنوَّعت العقوبات المفروضة تبعاً لإختلاف طبيعة الأفعال الجرميَّة. بحيثُ قانون العقوبات

ف إن  مُباشرة الفحشاء بين النَّاس بغير تميي ز،   وفي تعريف الفجور، يُمكن القول بأنَّهُ        
إنَّ القانون اللٌّبناني لم يُعطِ تعريف اً   .316الرجل فهو فجور، وإن قارفته أُنثى فهو دعارة ارتكبه

واضحاً للفجور أو الدَّعارة على الرُّغم من تجريمهما والمُعاقبة عليهما، إلا أنَّهُ يُمكن من خلال 
جنسيَّة سريَّة غي ر ش رعيَّة لق اء    المواد التي تناولت هذا الجرم تعريفها بأنَّها إقامة علاقات 

الحصول على مبالغ ماليَّة، أي أن يكون الهدف من المُمارسة الجنسيَّة الس ريَّة ه و الكس ب    
 . 312المادي

 
تتراوح بين الحدِّ الأدن ى   غرامةعقوبة الحبس من شهر إلى سنة و المُشرِّع فرض قدل        

دي ة  أكثر، ذكراً كان أم أُنثى، دون الحا أو اًشخص حضَّللأجور وثلاثة أضعافه على كل من 
، كم ا يُعاق ب   ه على إتيانهماله أو ساعد من العمر على الفجور الفساد أو سهَّلهما والعشرين

وقد كان المُشرِّع يشترط في الجريم ة   .318العقاب نفسه من تعاطى الدَّعارة السِّريَّة أو سهَّلها
وقد قُضي ف ي ه ذا الإط ار أنَّ المقص ود      .317المذكورة، قبل تعديلها، توافر ركن الإعتياد

عقوب ات   173" الواردة في سياق نص الفقرة الأولى من المادة بالمفهوم اللُّغوي لكلمة "حضَّ
للحض،  أو وسيلةً ه على الأمر المذكور أو حثَّه عليه أو أغراه به ولم يُحدِّد النَّص صورةًملَحَ

                                                 

، رقم 6، مجموعة أحكام محكمة النَّقض، س 29/6/1971نقض جزائي مصري، قرار صادر بتاريخ  - 326

صة:  –، الموسوعة العربيَّة 15، ص 32 ول ، وقد تمَّ الدُّخency.com-www.arabالموسوعة القانونيَّة المتخص  

 . 2216تموز  9إلى الموقع بتاريخ 

، 211، "جرائم الدَّعارة في القانون اللُّبناني"، منشور في مجلَّة الجيش، العدد شافي نادر عبد العزيز - 327

 .2229حزيران 

 . 293/2214الجديدة من القانون رقم  523المادة  - 321

من إعتاد حض شخص أو أكثر ذكراً كان أو " القديمة من قانون العقوبات تنص على أنَّ  523كانت المادة  - 329

ا يبلغ  على الفجور أو الفساد أو على تسهيلهما له أو مُساعدته على إتيانهما هعمروالعشرين من الحادية  أنُثى لمَّ

يعُاقب العقاب نفسه من و ألف إلى خمسمائة ألف ليرة.الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من خمسين عوقب ب

لهاتعاطى الدَّعارة  ريَّة أو سهَّ  ".الس  

http://www.arab-ency.com/
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ي أو الفساد أو تس هيلهما أو مُس اعدته عل ى    فلا يُشترط أن يتَّصف بصفة التَّحريض الجرم
وقد قرَّرت المحكمة إدانة المُ تَّهم بجنح ة    .301، فيؤخذ بأيَّة وسيلة ترهيب أو ترغيبإتيانهما

عقوبات لتسهيله تعاطي الدَّعارة وتأمين فتيات لقاء  173/172الحض على الفجور سنداً للمادة 
كما قد قُضي بإدانة الظنين ة   .300ادية والعشريندون الحمبالغ ماليَّة ومن بينهنَّ زوجته وهي 

صطياد زب ائن  عقوبات لوقوفها منذ عدَّة أشهر على جانب الطَّريق العام لا 173بجنحة المادة 
 .307لمُمارسة الدَّعارة السريَّة وإقرارها بذلك والقيام بذلك لقاء أجر

ر على إغواء أو إرضاءً لأهواء الغيبالإضافة إلى ما تقدَّم، لقد عاقب المُشرِّع من أقدم         
برضاه بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن نصف قيم ة   إجتذاب أو إبعاد شخصٍ

أن يُعاقب كل من أقدم على إستبقاء ش خص   ى، كما نصَّ عل303الحد الأدنى الرَّسمي للأجور
له عليه في بيت الفجور بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة م ن   نٍرغماً عنه بسبب ديْ

 . 304عُشر إلى قيمة الحد الأدنى الرَّسمي للأجور
ولا بدَّ من أن نُشير في هذا الإطار إلى أنَّ المُشرِّع قد عاقب على المحاولة في الجنح         

 من قانون العقوبات. 178دة التي أشرنا إليها في المواد السَّابقة، وذلك بصراحة نص الما
 

أنَّ قانون العقوبات نصَّ على مُعاقبة من إعتاد أن يُسهِّل بقصد  كلِّ ما سبقيُضاف إلى         
الكسب إغواء العامَّة على إرتكاب الفجور مع الغير ومن إستعمل إحدى الوسائل المُشار إليه ا  

إلى الفجور بالحبس من شهر إل ى  لاستجلاب النَّاس  717301من المادة  3و  7في الفقرتيْن 
 172302كما قد نصَّت الم ادة   .306سنة وبالغرامة من عشرين ألف ليرة إلى مائتي ألف ليرة

بالحبس من ستَّة أو بعضها على دعارة الغير،  عتمد في كسب معيشتهامرئٍ ي على مُعاقبة كلِّ
 .تتراوح بين الحدِّ الأدنى للأجور وضعفه أشهر لغاية سنتين وبغرامة

                                                 

المستشار –، المُستشار الذهبي17/4/2214، تاريخ 236القاضي المنفرد في جب جنين، حكم رقم  - 312

 ، "مرجع سابق".2214المُصنَّف )جزائي( الإلكتروني 

راسات في المعلوماتيَّة 11/2/2216، تاريخ 46محكمة التمييز الجزائية، حكم رقم  - 311 ، مركز الأبحاث والد  

 .www.legallaw.ul.edu.lb الإلكتروني: الموقعالجامعة اللُّبنانيَّة،  -القانونيَّة 

، مركز الأبحاث 29/6/2215، تاريخ 343جبل لبنان، قرار رقم  محكمة الإستئناف الجزائيَّة في - 312

راسات في المعلوماتيَّة القانونيَّة   .www.legallaw.ul.edu.lbالجامعة اللُّبنانيَّة، الموقع الإلكتروني:  -والد  

 .24/1/2211تاريخ  164من القانون رقم  524وفق المادة  - 313

 . 24/1/2211تاريخ  164من القانون رقم  525بحسب المادة  - 314

: الكلام أو الصُّراخ سواء جهر بهما أو نقُلا بالوسائل الآليَّة بحيثُ يسمعها في 229الفقرة الثَّانية من المادة  - 315

 كلا الحالين من لا دخل له بالفعل.

سوم والصُّور اليدويَّة والشَّمسيَّة والأفلام والشَّارات والتَّصاوير على : الكتابة وال229الفقرة الثَّالثة من المادة  رُّ

ض للأنظار أو بيعت أو عُرضت للبيع أو  اختلافها إذا عُرضت في محل عام أو مكان مُباح للجمهور أو مُعرَّ

عت على شخص أو أكثر.  وُز  

 .27/5/1993تاريخ  239قاً للقانون رقم من قانون العقوبات اللُّبناني، معدَّلة وف 526وفق المادة  - 316

 .293/2214المُعدَّلة وفقاً للقانون  - 317

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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 172و  174و  173وقد أدانت المحكمة في هذا السِّياق المتَّهميْن بجنح ة الم واد           
شتراك م ع  عقوبات نتيجة التَّثبُّت من إقدامهما على التدخُّل في جرم حجز حريَّة القاصر بالإ

 172أدانت الم دَّعى علي ه بج رم الم ادة      وكذلك الأنظار، بعض الأشخاص وتواريهم عن
في حين برَّأت الظَّنينة القاصرة  ،308امه على كسب معيشته من فعل دعارة الغيرعقوبات لإقد

 .307من جرم الدَّعارة لعدم كفاية الدَّليل حول إرتكابها لهذا الجرم
 

 يتبيَّن لنا ممَّا تقدَّم بأنَّ جرم الدَّعارة يقوم على العناصر الآتية:        
وإم رأة   ي أي الإتِّصال الجنسي بين رج لٍّ السرِّالفعل المادي المتمثِّل بالجماع  أوَّلًا:

إتِّصالًا جنسيَّاً سريَّاً وغير مشروع. ويستوجب ذلك أن يكون طرفا الجماع مُختلف ي  
في الحالة الأخيرة يُعتبر الفع ل م ن    وإمرأة لا مُتَّحدي الجنس، إذ الجنس أي رجلًا

لتي تُعاقب على المُجامع ة خلاف اً   الأفعال الجرميَّة المُخالفة للأخلاق والآداب العامَّة ا
إلى ضرورة توافر ركن الإعتياد بشأن كما ونُشير (. .ق.ع 134)وفق المادة  للطَّبيعة
وقد قُضيَ  الذِّكر. ن العقوبات اللُّبناني السَّالفةمن قانو 176 ال المُحدَّدة في المادةالأفع

في هذا الإطار أنَّ إقدام المُدعى عليه على مُجامعة المُدعى عليها لقاء مال لا يُش كِّل  
  .371دعارة سريَّة ويقتضي إعلان برائته منها

قراراً قض ائيَّا   أنَّب بشأن المجامعة خلافاً للطَّبيعة ومن الجدير الذِّكر في سياق ما تقدَّم
)القاض ي ربي ع    في المتن المنفرد الجزائي عن القاضي 76/0/7102تاريخ صدر ب
اً قُضي فيه بإبطال التعقُّبات بحقِّ مثليِّين ومتحوِّلين جنسيَّاً ادُّعي عليهم سند 370معلوف(
تكمن أهميَّة هذا القرار في إستناده إلى ن صِّ  ، إذ 377من قانون العقوبات 134للمادة 
ها تُشكِّلُ ممارسةً لحقوقٍ أساس يَّةٍ  ق.ع. حيثُ اعتبر أنَّ الأفعال المدَّعى ب 083المادة 

أنَّ مبدأ المساواة بين  القرار قد اعتبرن أسباب التَّبرير. وسبباً م ما يُشكِّلُ دون تجاوز
 ح قَّ  البشر هو أحد أهم ركائز المجتمع الديمقراطي والذي على أساسه لكلِّ إنس انٍ 

قة بشخص الإنسان لكونه التمتُّع بكافَّة الحقوق والحرِّيات، مُعتبراً أنَّ هذه الحقوق مُلتص
. وق د  حاجة لأن يكتسبها ولو كان ذلك مرفوضاً من قبل أغلبيَّة المجتم ع  إنسان، فلا

                                                 

راسات في 14/1/2215، تاريخ 12محكمة إستئناف الجنح في جبل لبنان، حكم رقم  - 311 ، مركز الأبحاث والد  

 .www.legallaw.ul.edu.lbالجامعة اللُّبنانيَّة، الموقع الإلكتروني:  -المعلوماتيَّة القانونيَّة 

راسات في المعلوماتيَّة 29/3/2216، تاريخ 249محكمة الجنايات، قرار رقم  - 319 ، مركز الأبحاث والد  

 .www.legallaw.ul.edu.lbالجامعة اللُّبنانيَّة، الموقع الإلكتروني:  -القانونيَّة 

راسات في 19/1/2216، تاريخ 29محكمة الإستئناف الجزائيَّة، حكم رقم  - 322 ، مركز الأبحاث والد  

 .www.legallaw.ul.edu.lbالجامعة اللُّبنانيَّة، الموقع الإلكتروني:  -المعلوماتيَّة القانونيَّة 

 .15/2/2217وقد تمَّت زيارة الموقع بتاريخ ، legal-agenda.comالموقع الإلكتروني:  - 321

 .15/2/2217، وقد تمَّ زيارة الموقع بتاريخ www.almodon.comالموقع الإلكتروني:  - 322
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م ع م ن    أو حميمةٍ كرَّس القرار المذكور حقَّ مثليِّي الجنس بإقامة علاقاتٍ إنسانيَّةٍ
من الناس، دون أيِّ تمييزٍ لجهة ميولهم إذ إنَّ ذلك يُعدُّ م ن أبس ط الحق وق    يُريدون 

تبرت اع منظَّمة الصحَّة العالميَّة"إلى أنَّ " القرار قد أشارلطَّبيعيَّة اللَّصيقة بهم كبشر. وا
طراباً أو مرضاً، وبالتالي لا تتطلَّبُ علاجاً، "لا س يَّما م ا   المثليَّة الجنسيَّة ليست إض

مَّى بعلاجات الإصلاح أو التَّحويل الجنسي"، مؤكِّداً بالمُقابل أنَّ "من شأن حرم ان  يُس
أو  فيما بي نهم دون تميي زٍ   حميمةٍ مثليِّي الجنس من حقِّهم الطَّبيعي في إقامة علاقاتٍ

لطبيعتهم ليتناسب م ع طبيع ة    من أحد، أن يؤدي إلى إلزامهم بما هو مُخالفٌ تدخُّلٍ
لتالي منعهم من التمتُّع بحقوقهم اللَّصيقة بشخصهم واستباحتها، مما يُشكِّلُ الأكثريَّة، وبا

وشرائع حق وق الإنس ان    خرقاً لأبسط حقوق الإنسان المكرَّسة في الدُّستور اللُّبناني
 134العالميَّة". وقد جاء هذا القرار ليستكمل ثلاثة أحكامٍ سابقةٍ كانت قد فسَّرت المادة 

وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنَّ القرار المذكور ق د أث ار   . 373في الإتِّجاه ذاته
حفيظة "هيئة علماء المسلمين" التي أصدرت بياناً مُش تركاً م ع "إتِّح اد الحق وقيِّين     
الإسلاميِّين" والتجمُّع اللُّبناني للحفاظ على الُأسرة، اعتبرت في ه أنَّ الق رار ض رب    

رائع السَّماويَّة والعقول السويَّة والأعراف المرعيَّة، بعرض الحائط ما قرَّرته جميع الشَّ
، 374وما نصَّ عليه القانون اللُّبناني من تجريم هذه الفعلة النَّكراء وهذا السُّلوك المُشين

إذ قالت أنَّ "مشوار الألف ميل يبدأ بإنتص ارٍ   بالقرار 371في حين احتفت جمعيَّة "حلم"
أظه ر أنَّ   7112أجراه مركز بيو للدراسات عام  ستطلاعاًويُشار إلى أنَّ إ قضائي".
رفض المثليَّة الجنسيَّة، على عكس ذلك  بنانيِّين يعتقدون بأنَّهُ ينبغي% من الل27ُّنسبة 

النِّقاش يبقى مفتوحاً في هذا  وبرأينا، فإنَّ .376ينبغي قبولها هُ% تعتقد أن08َّكانت نسبة 
بحت ة أم   نفس يَّة أم  بحت ة  المسألة بيولوجيَّة المضمار، ويبقى التَّساؤل عمَّا إذا كانت

كيف لنا أن نُعاقب عليها ونُجرِّمها  الإثنين معاً، فإذا ما عُدَّت بيولوجيَّة وراثيَّة تكوينيَّة
دون أن يكون للشَّخص أيُّ خيارٍ في ذلك، أمَّا إذا كانت نفسيَّةً ناجمةً ع ن م ؤثِّراتٍ   

ة المثليَّة الجنسيَّة لديه، فيجب العمل حينذاك عل ى  مُعيَّنةٍ أدَّت بالشَّخص إلى خلق حال
 مُكافحة المُسبِّبات وإيجاد سُبل المُعالجة النَّفسيَّة بدلًا من العقاب على هذا الأمر.

                                                 

ل صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في البترون منير - 323 ، والثاني صادر 2/12/2229سليمان بتاريخ  الأوَّ

، أما الثالث فصادرٌ عن القاضي 21/1/2214عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن ناجي دحداح بتاريخ 

 .5/5/2216المنفرد الجزائي في الجديدة هشام القنطار بتاريخ 

ون على حكم يجُيز المثليَّة، ال - 324 ، 2217كانون الثاني  31ثلاثاء، مقال بعنوان: رجال دين بلبنان يحتج 

 .16/2/2217ع بتاريخ ق، وقد تمَّت زيارة الموArabic.cnn.comالموقع الإلكتروني: 

لين جنسيَّاً ومزدوجي الميول الجنسيَّة في لبنان. - 325  جمعية غير ربحيَّة تدعم حقوق المثلي  ين جنسيَّاً والمتحو  

326 - The Pew Global Project Attitudes (PDF), Washington, D.C.: Pew Research 

Center, October 4, 2007, website: www.pewglobal.org, visited on 16/2/2017. 
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أن يكون الهدف والغاية من فعل الدَّعارة هو الكسب المادي أي الحصول عل ى   ثانياً: -
وفي هذا الإطار، فقد إعتبر  معيشته. كسبيلٍ في مهنته لكسب لقاء مادي يعتمده المجرم

القضاء اللُّبناني أنَّ عمل المرأة التي تُدير شبكة دعارة عبر تأمين الفتي ات للزَّب ائن   
 بهدف مُمارسة الجنس لقاء مبالغ نقديَّة، وتعمد إلى تعاطي الدَّعارة وتسهيلها لُأخرياتٍ

لمال، يُشكِّلُ جنح ة ال دَّعارة   في منزلها أو منازل الزَّبائن أو في أماكن أُخرى لقاء ا
من قانون العقوبات، وأنَّ فعلها لجهة تسهيل الدَّعارة  173المنصوص عليها في المادة 

 .372من القانون ذاته 172يُشكِّل الجنحة المنصوص عليها في المادة 
ري ثِّل بالعلم بإرتك اب الجم اع السِّ    القصد الجرمي في جريمة الدَّعارة المتم ثالثاً: -

وإنصراف إرادة الفاعل إلى ذل ك. ه ذا وإنَّ    لة الجنسيَّة بهدف الكسب الماديوالصِّ
عن رغب ة   الفعل الجرمي في جريمة الدَّعارة يُعتبر فعلًا إراديَّاً بطبيعته إذ أنَّهُ يصدر

؛ فيقتضي بالتَّ الي أن تت وافر ف ي ه ذه     378مالي لقاء مُقابلٍ ويستهدف إشباع شهوةٍ
إلى القصد العام السَّالف الذِّكر، القصد الخاص المُتمثِّل بالهدف م ن   الجريمة، إضافةً

 إرتكابها وهو الحصول على المال. 
      
إذاً، تلك هي العناصر التي تؤلِّف جرم الدَّعارة، وتختلف العقوبة بإختلاف الفعل الجرم ي     

بق لنا وأشرنا إلى مضمونها. الذي يقوم به الفاعل وفقَ ما هو مُحدَّد في كلٍّ من المواد التي س
إذا  377عقوبات 712ولكن لا بدَّ من الإشارة إلى حالةٍ تُشدَّد فيها العقوبة بمُقتضى أحكام المادة 

ع عليه خص الواق، أي أحد أصول الش331َّعقوبات 116كان المُجرمون ممَّن وُصفوا في المادة 
اره لجهة الأصول وكل ش خص  الفعل الجرمي شرعيِّين كانوا أو غير شرعيِّين، أو أحد أصه

أو أحد خدم أولئك الأشخاص، أو إذا كان المُجرم موظَّفاً  أو فعليَّةً يُمارس عليه سلطةً شرعيَّةً
، فارتكب الفعل مُسيئاً إستعمال السُّ لطة أو  أو مُدير مكتب إستخدام أو عاملًا فيه أو رجل دينٍ

م بالإخراج من البلاد وبالحريَّة المُراقبة عند التَّسهيلات التي يستمدُّها من وظيفته. ويُمكن الحك
الحكم بإحدى الجنح المنصوص عليها في جرائم الدَّعارة، ويُقضى أيضاً بإقفال المحل )وف قَ  

 عقوبات(. 131المادة 

                                                 

، 211، "جرائم الدَّعارة في القانون اللُّبناني"، منشور في مجلَّة الجيش، العدد شافي نادر عبد العزيز - 327

، وقد تمَّ الدُّخول إلى الموقع بتاريخ www.omanlegal.netومنشور عبر الموقع الإلكتروني:  ،2229حزيران 

 .2216تموز  12

، 211، "جرائم الدَّعارة في القانون اللُّبناني"، منشور في مجلَّة الجيش، العدد شافي نادر عبد العزيز - 321

، وقد تمَّ الدُّخول إلى الموقع بتاريخ www.omanlegal.net، ومنشور عبر الموقع الإلكتروني: 2229حزيران 

 . 2216تموز  12

 مؤقَّتة من الثُّلث إلى النُّصف وتضُاعف الغرامة.بحيثُ تزُاد كل عقوبة  - 329

 من قانون العقوبات. 529وفقَ أحكام المادة  - 332

http://www.omanlegal.net/
http://www.omanlegal.net/
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من قانون العقوب ات،   116معطوفة على المادة  177وإنَّهُ مع الإحتفاظ بأحكام المادة         

م ن   712السَّابق ذكرها وفاقاً لأحكام المادة  173منصوص عليها في المادة تُشدَّد العقوبة ال
الشَّ خص الواق ع علي ه     القانون ذاته إذا وقع الجرم ضمن الُأسرة، وذلك دون الإعتداد بسنِّ

وفاقاً لأحكام المادة ذاتها  172، كما تُشدَّد في الحالة هذه العقوبة المفروضة في المادة 330الجرم
 .337العقوبة إذا رافق الجرم أيَّ شكلٍ من أشكال العنفوتُضاعف 

 
 َّجريمة الإجهاضالثالمطلب الث : 

 
 لحماية القانونيَّ ة با ،ى لحظة وفاتهمنذ بداية تكوُّنه كجنين وحتَّ ،عحياة الإنسان تتمتَّ إنَّ

 .333تاحة له للخروج إلى الحياةت الفرصة المُفوَِّعليه يُ عتداءٍا لمنع حصول أيِّ
ة تتعامل مع ات الجزائيَّالتَّشريعى وقتٍ قريب، كانت ة وحتّات الدينيَّالتَّشريعفبعيداً عن         

جتم اعي  ر الإط وُّ التَّ العقوب ات، غي ر أنَّ   معاقبتها بأشدِّ تجبُ خطيرةٍ الإجهاض كجريمةٍ
ركي اال دنم  التَّش ريع ات إلى إباحة الإجهاض كحالة التَّشريعي والفكري حدا ببعض التَّشريعو

ثني عشر أسبوعاً الأولى من بدء الحمل وذلك بناءً سمح بإجراء الإجهاض خلال فترة الإالذي ي
 أخرى، وكذلك قانون ولاي ة نيوي ورك ال ذي يس محُ     ة شروطٍعلى طلب الحامل ودون أيَّ

ق يض م ن   ة الأولى من الحمل. وعلى النَّعلى طلب الحامل في الأشهر الستَّ بالإجهاض بناءً
 الإجهاض ال ذي يعتب ر   يعارضموقف مُ اللُّبنانيات ومنها التَّشريعت العديد من ، فقد تبنَّذلك

 ي إلى شيوع الفاحشة.إشاعته ستؤدِّ ة قتل نفس بريئة وأنَّعمليَّ الإجهاض
لتفات لنا بدايةً من الإ ، لا بدَّاللُّبنانيالقانون ق إلى جريمة الإجهاض في وقبل أن نتطرَّ

 .اللُّبنانيستقاة عنه معظم أحكام القانون القانون الفرنسي المُ الجريمة في ظلِّإلى أحكام هذه 
 

 نيْالفرنسيَّ 0727و 0721قانوني  * الفقرة الأولى: الإجهاض في ظلِّ
 

اً في لقد حصرت هذه القوانين حالات الإجهاض المسموح بها في القانون الفرنسي حاليَّ
 دة وفقاً لما يلي:حالاتٍ محدَّ

                                                 

 .293/2214بعد تعديلها بموجب القانون رقم  523وفق الفقرة المُضافة إلى المادة  - 331

 .293/2214بعد تعديلها بموجب القانون رقم  527وفق الفقرة المُضافة إلى المادة  - 332

ألُقيت في الفرع الخامس لكليَّة الحقوق في الجامعة  ستنسخةات العامة، محاضرات مُ ضاهر غندور: الحريَّ  - 333

 .11، ص اللُّبنانيَّة



125 

 

 
 َّجتماعي : الإجهاض الإبذة الأولىالن(L' avortement Social) 

 
وما بعدها  L /067ة في المواد ة العامَّوع من الإجهاض قانون الصحَّعلى هذا النَّ نصَّ

ماح بالإجه اض  روط التي ينبغي توافرها للسَّالفرنسي نوعين من الشُّ المُشرِّعص خصَّ حيثُ
 يلي:روط بما ل هذه الشُّقانوناً وتتمثَّ

 ةروط الموضوعيَّلًا: الشُّأوَّ  -
 
 334تكون فيها المرأةالحالة الحرجة التي  –أ 

 une)خطر  بأن تكون المرأة في موقفٍ "L" 067/0رت عن هذه الحالة المادة وقد عبَّ      
situation de détresse(َّسع لتشمل حالاتٍتتَّ عطي مرونة لهذه الحالة حيثُعبير يُ، وهذا الت 

أو زن ا   ،غتص اب واقع ة عليه ا   مجني عليها والحامل نتيجة جريمة إعديدة كحالة المرأة ال
 طبيعة عملها لا تسمح له ا ب ذلك   أو أنَّ ،أو كونها قاصراً ولديها كثيراً من الأبناء ،المحارم

 وغير ذلك من الحالات.
 
 ق بفترة الحملشرط يتعلَّ –ب 

 .331العشرة أسابيع الأولى من بداية الحمليجب تقرير الإجهاض وإنهاء الحمل خلال 
 
 

 وتنقسم إلى جزئين:ة: كليَّروط الشَّثانياً: الشُّ -
 
 ة الإجهاضشروط واجب مراعاتها قبل إجراء عمليَّ –أ 

 ق بالمرأة الحامل( شروط تتعل0َّ    
علي ه   ساء وال ولادة ال ذي  في أمراض النِّ ختصٍّمُ هاب إلى طبيبٍبالذَّ ل بدايةًوتتمثَّ        
الذي يحتوي على  "dossier guide"ى أل سمَّا ما يُهبمخاطر الإجهاض وتسليم      رهاتبصي

                                                 

 من قانون العقوبات الفرنسي. ''L''/ 162المادة  - 334

قانون العقوبات من  317ادسة من المادة ة العامة الفرنسي والفقرة السَّ من قانون الصحَّ  ''L''/ 162المادة  - 335

 الفرنسي.
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ن في حالة الولادة والهيئات عليها القانو ة التي نصَّجتماعيَّة والإبالمساعدات الماليَّ       بيان 
 .336راسلتها في هذا الإطار وعناوينهامكن مُيُالتي 

صيحة للمرأة بتقديم العون والنَّ ة تختصُّستشاريَّهاب إلى هيئةٍ إالذَّ وكذلك على المرأة         
 لعليها معاودة رؤية طبيبها الأوَّيكون  ت على الإجهاض،إذا أصرَّ حيثُبمن واقع ظروفها 

 .332على الأكثر على الأقل وشهرٍ في خلال فترة تتراوح بين أسبوعٍ لتستحضر منه شهادةً
 وفقَ ،، فيجب(Mineur et céIébataire(جة غير متزوِّوإذا كانت الحامل قاصراً و

الآنف ة   067دة التَّعديل الثَّاني على نصِّ الماالذي أدخل  0727كانون الأول لعام  30قانون 
 ل القانوني.مثِّأو المُ /أولياء الأمرينذاتها دون حضور الوالد ، موافقة القاصر بحدِّالذِّكر

 
لها من أن تكون حاصلة على تصريح إقامة  ة، فلا بدَّالأجنبيَّق بالمرأة يتعلَّ في ماا وأمّ
اغب ات ف ي   ة الإجهاض تفادياً لجذب الرَّأشهر قبل إجراء عمليَّ ةة أكثر من ثلاثفي فرنسا لمدَّ

 الإجهاض إلى فرنسا.
 

 ة فيهزمع إجراء العمليَّق بالمكان المُ( شروط تتعل7َّ    
ص له أو خاص مرخَّ 338ة في مستشفى عامإجراء العمليَّة ة العامَّقانون الصحَّ بُيتطلَّ

ات الإجهاض ربع إجمالي ويجب ألا تتجاوز نسبة عمليَّ ة؛حيَّروط الصُّبأفضل الشُّ لتتمَّ 337بذلك
 .028/0نة بحسب المادة في السَّ ات التي تتمُّالعمليَّ

 
 

 ةخص القائم بالعمليَّق بالشَّ( شروط تتعل3َّ    
بي ب  الطَّ 0721وليد وقد أقص ى ق انون   اً في علم التَّختصَّطبيباً مُشترط أن يكون يُ

عط ي  ملي عليه رفض ذلك. وق د أُ عتقداته تُة الإجهاض إذا كانت مُختص من إجراء عمليَّالمُ
 .341اءساعدي الأطبَّضات ومُمرِّرشدات والمُيعمل في هذا المجال كالمُ نْمَ كذلك هذا الحق لكلِّ

 
 لمراعاة بعد إجراء عملية الإجهاضشروط واجبة ا –ب 

                                                 

قانون الوضعي والشريعة الإسلامية: : الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة بين الأحمد عبد الله يهلال - 336

 .11ص  ،1919مصر،  -الطَّبعة الأولى، دار النَّهضة العربيَّة، القاهرة  ،دراسة مقارنة

 ة العامة.من قانون الصحَّ  ''L'' 162/5ي المادة رة فقد تتجاوز هذه المدة العشرة أسابيع المقرَّ  - 337

 ة العامة الفرنسي.من قانون الصحَّ  ''L'' 162/2المادة  - 331

 من قانون العقوبات الفرنسي. ''L''  176المادة  - 339

 من قانون العقوبات الفرنسي. ''L'' 162/1المادة  -  342
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جهضة ة تقديم تعليمات للمرأة المُت فيها هذه العمليَّستشفيات التي تمَّفيقع على عاتق المُ       
 ''L'' 067/7خرى في المستقبل )بحسب المادة أُ ةًفيد في تنظيم الحمل لتجنيبها الإجهاض مرَّتُ

ة بيب الذي أج رى العمليَّ   ة. وكذلك، على الطَّة العامَّمن قانون الصحَّ ''L'' 067/01والمادة 
سم المستشفى التي رات الإجهاض التي اقتنع بها، وإبرِّل عن حالة المرأة ومُفصَّكتابة تقرير مُ

اً بالواقعة دون ذك ر  ختص مكانيَّة المُش الصحَّفتِّقرير إلى مُحيث يُرسل هذا التَّب ،جريت فيهاأُ
 .340ة معلومات عن المرأةأيَّ

 
ة، يك ون  روط الموض وعيَّ من الشُّ   شرطٍ عند تخلُّف أيِّ هُبنا الإشارة إلى أنَّ وتجدرُ

قة بالق ائم بالإجه اض   تعلِّة المُكليَّروط الشَّا الشُّويُعاقب عليه قانوناً. أمّ يالإجهاض غير قانون
 عاقب ة عل ى الإجه اض وف قَ    ا وج وب المُ معلى مخالفته بُة، فيترتَّوبمكان إجراء العمليَّ

غير قانوني ويستوجب العق اب   صبحُة يُكليَّروط الشَّف سائر الشُّتخلُّ في حين أنَّ ؛347القانون
ة ساءلة التأديبيَّفي الوقت الذي يعتبر فيه البعض الآخر ذلك مستوجباً المُ ،الجنائي برأي البعض

 زائية.في بعض الحالات دون تلك الجَّ
 

  حياة الأمالنَّبذة الثانية: الإجهاض في سبيل إنقاذ 
 

من قانون الصحة العامة، يجوز للأطباء التدخل ط وال   07/ ف 067بحسب المادة 
 ت ه طالم ا أنَّ  ظر عن مدَّالنَّ فترة الحمل لإنهائه إنقاذاً لحياة الأم. ويجوز إنهاء الحمل بغضِّ

فاء حيث يسمى هذا النوع م ن الإجه اض بالإجه اض    للشِّ غير قابلٍ بمرضٍ الجنين مصابٌ
. فيُجيز القانون الفرنسي في ه ذه الحال ة إج راء    )L’avortement éngénique)الوقائي 

من مراحل الحمل، ضمن إطار الشَّروط السَّابقة الواردة في ما سبق،  الإجهاض في أيِّ مرحلةٍ
مل يُعرِّض حياة المرأة الحام ل أو ص حَّتها   إذا قرَّر الطبيبان الإستشاريَّان بأنَّ إستمرار الح

 وراث يٍّ  أو بم رضٍ  بأنَّ الجنين سيولدُ مُصاباً بتشوُّهٍ اًكبير لخطرٍ جسيم، أو أنَّ هناك إحتمالًا
 .343خطير

                                                 

موقف الشرائع السماوية والقوانين المعاصرة، مصطفى عبد الفتاح: جريمة إجهاض الحوامل، دراسة في  - 341

 وما بعدها. 476م، ص  1991بعة الأولى، الطَّ 

ية الجنائية لحق الطفل في الحياة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية ـ هلالي عبد الله أحمد: الحما - 342

 .113ص  "مرجع سابق"، "دراسة مقارنة"،

ع الجنائي حسن محمد ربيع: الإجهاض في نظر  - 343 كلية الحقوق  –"دراسة مقارنة"، جامعة القاهرة  –المشر  

 .11، ص 1995بنى سويف، 
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ويؤكِّد المُشترع كذلك على الشَّرط الذي أوردناه في النَّبذة الأولى بشأن المرأة الأجنبيَّة 
 المُراد إجهاض جنينها.

 

 اللُّبناني التَّشريعانية: جريمة الإجهاض في الفقرة الثَّ *
 

دت تعريفات الفقهاء لجريمة الإجهاض، فتعدَّ عن إعطاء تعريفٍ اللُّبنانيالقانون متنع إ
ي إلى طرد الجنين قب ل  ة تؤدّستعمال وسيلة صناعيَّإ هُعرَّفه البعض بأنَّ بهذا الخصوص حيثُ
حم قب ل  إخراج الجنين عمداً م ن ال رَّ   هُ، أو أن344َّتيجةبقصد إحداث النَّ موعد الولادة، إذا تمَّ

فالإجهاض إذاً هو إنهاء حياة جنين ما زال عل ى   .341حمبيعي أو قتله عمداً في الرَّموعده الطَّ
إلى فرض العقاب على هكذا فعل، لكونه  اللُّبناني المُشرِّعا حدا به، ممّمِّقيد الحياة في أحشاء أُ

كما أنَّ هكذا  وما يليها من قانون العقوبات. 137المادة  عتداءاً على حياة الجنين، وفقَإ لُشكِّيُ
المجتم ع   فعل يُشكِّلُ إعتداءً على صلاحيَّة الُأم في الحمل والإنجاب، وكذلك إعتداءً على حقِّ

 .346بالتَّكاثر ضماناً لإستمراريَّته وإزدهاره
 

 بص ورةٍ  اللُّبنانيالقانون جريمة الإجهاض في  يلي إلى تحديد أركان في ماق فسنتطرَّ
قتضبة لننتقل بعد ذلك إلى تبيان حالة إجهاض المرأة نفسها أو عن طريق الغير برضاها وما مُ

 لهذا الفعل من آثار.
 
 
 

 َّبذة الأولى: أركان جريمة الإجهاضالن 
 
 كن المعن وي. المادي والرُّكن ا هما الرُّن لقيامهيْن أساسيَّالجريمة من ركنيْن هذه تتكوَّ

ات ماديَّ نُكوِّشاط الذي يقوم به الفاعل ويُل بالنَّلوك الجرمي المتمثِّمن السُّ فُكن المادي يتألَّفالرُّ
ة ة للكيفيَّ  ولا أهميَّ ،عاقب القانون عليها أي إلى موت الجنينيُ ةًضارَّ نتيجةً بُسبِّالجريمة، ويُ

                                                 

الطَّبعة الخامسة، دار الفكر  ،في القانون المصري عتداء على الأشخاص والأموالرؤوف عبيد، جرائم الإ - 344

 .221، ص 1965 العربي،

 منشورات الحلبي الحقوقية، الطَّبعة الثَّانية، الخاص،علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ـ القسم  - 345
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متن اع  إإيجابي أم سلبي ك بفعلٍ تمَّ ، وسواء342ًبالعنف أو بدونهكانت أفيها الفعل سواء  التي تمَّ
كن، فيقوم اني في هذا الرُّا العنصر الثَّعام أو منعها عنه بقصد إجهاض الجنين. أمّالأم عن الطَّ

نفصال الجنين عن بيعي من خلال إلة بإنهاء الحمل قبل موعده الطَّتمثِّة المُتيجة الجرميَّعلى النَّ
اً قب ل  ه أم خروجه حيَّ  مِّبخروج الجنين ميتاً من رحم أُ سواءً ،بيعيموعد ولادته الطَّه قبل مِّأُ

ة بين لة السببيَّه. والعنصر الأخير هو قيام الصِّمِّبيعي أم موته وهو في رحم أُموعد ولادته الطَّ
وفي هذا الإطار، فإنَّ أفعال من ع   كر.الفة الذِّتيجة السَّق النَّى إلى تحقُّلوك الجرمي الذي أدّالسُّ

، كما لا تُعدُّ كذلك الأفعال التي من 348الإخصاب كتناول حبوب منع الحمل مثلًا لا يُعدُّ إجهاضاً
لكونها  أو إيذاءٍ والتي قد تُشكِّلُ جريمة قتلٍ شأنها المساس بحياة المولود أو سلامته أثناء الولادة

 .347اديَّةع اكتسب روحاً وحياةً تقع على مولودٍ
ه كن المعنوي، فهو يتجلّى بعلم الفاعل بحمل الم رأة وتوجُّ   يختص بالرُّ في ماا وأمَّ

اً. فبانتفاء العلم بالحمل وع دم  إرادته إلى إنهاء الحمل وحياة الجنين والحيلولة دون ولادته حيَّ
لإي ذاء  رب وابالضَّل تمثِّل المُفعف الة جريمة إجهاض وإن ألَّلا يكون ثمَّ ،ليل على ذلكقيام الدَّ

 .311عطيلة التَّعقوبات بحسب مدَّ 111و  114 نتيفي الماد جرم الإيذاء المنصوص عليه
 

 َّالرَّوابط العائليَّةرتبطة بانية: صور جرائم الإجهاض المُبذة الثَّالن 
 

قد تقع جريمة الإجهاض من قبل الأم الحامل بالجنين أو من قبل غيرها ولكن برضاها 
عالجتنا لهذه الجريمة على حالتي الإجهاض من قبل الأم نا سوف نقصر مُولكنَّ أو دون رضاها.

 الرَّوابط العائليَّةق بموقع موضوع بحثنا يتعلَّ والإجهاض من قبل غير الأم برضاها نظراً لأنَّ
وابط والمساس بها في ه ذا الإط ار   أثر هذه الرَّ أنَّ حيثُ ،ةفي القانون الجزائي بفروعه كافَّ

سة التي تربط الأم قدَّابطة المُنظراً للرَّ ،أم برضاها اتبالذَّ تقع الجريمة من قبل الأم ى حينَيتجلّ
زة وبمكانتها ميَّالمُابطة بهذه الرَّ فعل الإجهاض برضى الأم من مساسٍ عن بُبجنينها وما يترتَّ

 ورفقاً بطفلها.يةً اس خوفاً على جنينها وأكثرهم حنِّأكثر النَّ عتبرُتُ الُأم أنَّ حيثُب
 

                                                 

، ص 2لعدد ، ا2221، كساندر 16/2/2221، تاريخ 141محكمة الجنايات في جبل لبنان، قرار رقم  - 347
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 لًا: إجهاض الحامل نفسهاأوَّ  -
مرأة طرحت نفسها بم ا  "كل إ بأنَّ اللُّبنانيقانون العقوبات من  140لقد قضت المادة 

ة أشهر إل ى ث لاث   بالحبس من ستَّ عاقبُاستعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تُ
 سنوات".
 

 ،نفرض العقاب على الأم في ح التيْ  المُشرِّع يمكن القول، من خلال هذه المادة، بأنَّ
اني ة فتتجلّ ى   ا الثَّتقوم الأولى منها على قيام المرأة الحامل بنفسها على إجهاض نفسها، أمّ  

الأم وك ذلك م ن س اعدها عل ى      عاقبُتُ حيثُ ،طرح نفسها ساعدة الأم علىمُ ق حينوتتحقَّ
 الإجهاض.
 

جنحي لكون العقوبة المفروضة عليها ه ي   ذات وصفٍ عتبرُالجريمة هذه تُ وبما أنَّ
 صنتف اء ال نَّ  على المحاولة فيه ا لإ  ، فلا عقاب310ى ثلاث سنواتة أشهر حتّالحبس من ستَّ

 .317على ذلك القانوني
 
 م الغير على إجهاض الحامل برضاهاثانياً: إقدا  -

من قانون العقوبات تقضي في فقرتها الأولى بتوقيع عقوبة الحبس من  147المادة  إنَّ
مرأة أو محاولة ذل ك  كانت على تطريح إ وسيلةٍ من أقدم بأيِّ سنة إلى ثلاث سنوات على كلِّ

ة من أربع إل ى س بع   اقَّصبح الأشغال الشَّالعقوبة على الفاعل لتُ المُشرِّعد برضاها. وقد شدَّ
 بيل إلى موت الم رأة )حي ثُ  ستعملة في هذا السَّأفضى الإجهاض أو الوسائل المُ سنوات إذا

وتكون كذلك العقوبة من خمس س نوات إل ى عش رة     ؛جنائي( الجريمة ذات وصفٍ صبحُتُ
فاق عليها تِّالإ خطراً من تلك التي رضيت بها المرأة وتمَّ سنوات إذا نتج الموت عن وسائل أشدَّ

 على فعل الإجهاض.مع الغير الذي أقدم 
 
 فرضُابق ذكرها تُالعقاب المفروض في الفقرة الأولى من المادة السَّ بدايةً بأنَّ لاحظُيُ        

في الواقع  ى وإن كانت المرأة غير حاملٍعلى المحاولة فيها، وحتّ عند وقوع الجريمة وكذلك
في هذه الحالة على  عاقبُيُ المُشرِّع ى أنَّوحتّ ؛ها حاملعتقداً أنَّذلك مُ رتكب الفعل يجهلُوكان مُ

 أن.ة في هذا الشَّمن القواعد العامَّ استثناءً ةًقانونيَّ ستحالةًستحيلة إالجريمة المُ
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ة الإجهاض أو في حالتي موت المرأة نتيجة عمليَّ دُشدَّالعقوبة تُ وكما سبق وأشرنا، فإنَّ
ستعمال وسائل أخطر حالة نشوء الموت عن إ وكذلك في ،ما استُعمل فيها من وسائل وأدوات
الأش غال  صبح العقوبة لتُالعقوبة أكثر في هذه الحالة ) دُشدَّتُ من التي رضيت بها المرأة حيثُ

 سنوات(. 01إلى  1من  المؤقَّتة ةاقَّالشَّ
عى علي ه ينطب ق   دَّفعل المُ أنَّ 313ةمييز الجزائيَّياق، اعتبرت محكمة التَّوفي هذا السِّ

تة ثبِة أسندت قرارها إلى الوقائع المُهاميَّتِّالهيئة الإ ن أنَّتبيَّ هُعقوبات نظراً لأنَّ 147المادة على 
في عيادته وكانت في  .. نرعى عليه أقدم على إجهاض المرحومة دَّالمُ .  ببيب ن  الطَّ أنَّ
ف غادر العيادة قبل توقُّتُ اهافي رحمها تاركاً إيَّ ب لها بنزفٍوقد تسبَّ ،ابع من الحملهر الرَّالشَّ
 هاء الأمر بوفاتها.تى إلى إنزيف ما أدّالنَّ
 

ر إجهاض قرِّة للمرأة الحامل بأن تُلم يترك الحريَّ المُشرِّع ما تقدَّم بأنَّ نستنتج من كلِّ
ة التي تعتبر الإجهاض موازٍ لجريمة بالآراء الفقهيَّ اللُّبنانير القانون على تأثُّ وذلك يدلُّ ،جنينها
اً وإن لم يخرج بعد إلى الحياة، فقلبه ين بض  ينتج عنه موت الجنين الذي كان حيَّ حيثُبالقتل 

إلى الحياة لولا الجريمة التي لحقت به وقضت على حياته. فخ صَّ الجن ين    اًوهو كان قادم
سك العائلة الواحدة ووحدتها وترابطها منها في سبيل الحفاظ على تما كان لا بدَّ البريء بحمايةٍ

السَّالفتي الذِّكر تُطبَّقان ولو كان ت   143و 147بها، هذا مع العلم بأنَّ المادَّتان  ساسوعدم الم
المرأة التي أُجريت عليها وسائل التَّطريح غير حامل نظراً لأنَّ المساس برابطة الأمومة تق ع  

 مرأة حامل.بمجرَّد علم الفاعل أو اعتقاده بأنَّ ال
 

ة التي يكون حمله ا ناجم اً ع ن    لم يقف هنا، إذ لم ينسَ حالة المرأ المُشرِّع غير أنَّ
 فٍمخفِّ ستفيد من عذرٍمن قانون العقوبات بأن ت 141مادة النصَّ في  حيثُ ةٍغير شرعيَّ علاقةٍ

برض اها  م رأة  شرفها، وكذلك من أقدم على تطريح إالمرأة التي تطرح نفسها محافظةً على 
ى دون رضاها، وذلك إذا كان الهدف من ذلك المحافظة على ش رف أح د فروع ه أو    وحتّ

ن م المُشرِّعة. وكان هدف غير شرعيَّ عندما تحملن هؤلاء بطريقةٍ ،انيةرجة الثَّى الدَّقريباته حتّ
انية إل ى  ثَّرجة الى الدَّعتبار لجوء الحامل أو أهلها وأقاربها حتّوراء هذه المادة الأخذ بعين الإ

باً للفضيحة والعار الذي سوف يلحق بس معة العائل ة   الجريمة حفاظاً على شرف العائلة وتجنُّ
المُشرِّع، إذ من  دةًجيِّ هذه كانت خطوةًفيما لو افتُضح أمر الحمل. وبرأينا،  وكرامتها وشرفها
ما  ،غير مشروعة علاقةٍحملت نتيجة قد عتبار وضع الأم التي أحياناً تكون بذلك أخذ بعين الإ
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أمر  و افتُضحيما لنتقادات القاسية التي سوف تواجهها فجوء لقتل جنينها تفادياً للإيدفعها إلى اللُّ
 قباها خصوص اً ف ي ظ لِّ   فعل أقربائها التي قد لا تُحمد عُ وم وردودةً لجهة اللَّخاصَّ ،حملها
ق دم علي ه الم رأة    ترضى بالفعل الذي تُة التي تطغى على مجتمعنا، والتي لا رقيَّة الشَّالعقليَّ
ه ذا   إل ى  المُشرِّعه د أن يلتفت ويتنبَّ. فكان من الجيِّةغير شرعيَّ ي إلى حملها بطريقةٍالمؤدِّ

ر الذي تكون المرأة تحت وطأته عندما وتُّة والخوف والتَّفسيَّعتبار الحالة النَّالأمر آخذاً بعين الإ
 .على إجهاض وليدها قدمُتُ

 
المرأة تس تفيد   ن بأنَّأعلاه والتي تتضمَّ شار إليهاالمُ 141لدى قراءة نص المادة  هُنَّوإ
من يُقدم عل ى تط ريح   ى شرفها "، وكذلك عل تطرح نفسها محافظةً" ف عندما خفَّمُ من عذرٍ
ى على شرف أحد فروع ه أو قريبات ه حتّ     ةللمحافظ، سواء برضاها أو دون ذلك، " إمرأة
ة ح الات  عل ى كافَّ    تنطب ق  فخفِّالمُ حالة العذر "، قد يتبادر إلى ذهننا بأنَّانية رجة الثَّالدَّ

حافظ ة عل ى   في س بيل المُ  ابق ذكرهم عندما تتمُّمن قبل الأشخاص السَّ الإجهاض التي تتمُّ
كان من الأجدر في حالة نشوء الحمل عن  هُأنَّونرى  .الإغتصاب حالة منها، ومن ضُرفالشَّ

الحامل ف ي ه ذه    الفتاة أو المرأة الإعفاء من العقاب، ذلك أنَّ قع بحقِّيالذي  الإغتصابجرم 
 ؛وصفها مكنُلا يُ ةٍنفسيَّ وفي حالةٍ ،زريةمُ عوبة وفي حالةٍفي غاية الصُّ الحالة تكون في وضعٍ

الحامل فلا يجب على  ة طفل.ساعدها على تحمُّل مسؤوليَّوكذلك قد تكون ظروف الحامل لا تُ
ل نتيجة خطأ لم ترتكب ه ونتيج ة   ها أن تتحمَّغتصاب وقعت بحقِّتج حملها عن جريمة إالتي ن

اً في الكثي ر م ن   ي تبعيَّوذلك يؤدِّ في ذلك؛ إرادةٍ جريمة قامت بحقِّها دون أن يكون لها أيَّ
عتدي عليه ا وف رض   غتصبها والمُواج بمُغط على الأم ودفعها إلى قبول الزَّالضَّإلى الحالات 

بالمرأة جريمة قد تكون ف ي معظ م    وبذلك تلحقُ ؛ريدهاعلى المرأة لم تكن قط تُ وواقعٍ حياةٍ
لمش اعرها   عتب ارٍ من يُقدم على اغتصاب إمرأة دون أدن ى إ  الأحيان أسوأ من الأولى لأنَّ
ولكن ه ذا   ة طفلها.لن يكون لها زوجاً صالحاً وأباً جديراً بأبوَّ ،تهاوأحاسيسها وإرادتها وحريَّ

 ع الجُ تُ اللُّبنانيمن قانون العقوبات  141المادة  أنَّ اً إذق فعليَّطبَّسلفنا ذكره هو المُل الذي أالح
ص لا يقص د ولا ينطب ق   هذا النَّالذي أفضى إلى حملها. ف الجماعحالة المرأة التي ارتضت ب

مر الذي حدا بها عتداء على الفتاة التي حملت نتيجة إغتصابها، الأفيها الإ على الحالة التي يتمُّ
ه ا  إلح اق الع ار والفض يحة ب    إلى الإقدام على إجهاض نفسها حفاظاً على شرفها وخشية

رورة، الجريمة في حالة الضَّ الفتاة مقترفةً عتبرُفي الحالة الأخيرة تُ هُ، إذ أنَّتهاوبسمعتها وبعائل
ف ي   عتبرُإذ تُ ،ى الفتاةقامت برض جنسيَّةٍ اجم عن علاقةٍالأمر الذي لا ينطبق على الحمل النَّ
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. فعن د  314الذي دفعها إلى إرتكاب فع ل الإجه اض   ً،قصدا ،بالخطر بةًتسبِّهذه الحالة الفتاة مُ
من ق انون   777ر عنها في المادة عبََّر شروطها المُرورة وتوفُّإقتراف الجريمة في حالة الضَّ

رورة الى أن ي دفع  ألجأته الضَّ التي قضت بأن " لا يُعاقب الفاعل على فعلٍ ،اللُّبنانيالعقوبات 
حدقاً لم يتسبِّب ه و في ه   و ملك غيره خطراً جسيماً مُعن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أ به

من أجهضت نفس ها  على  المسؤوليَّةب تناسباً والخطر"، لا تترتَّقصداً شرط أن يكون الفعل مُ
 . وتُعفى من العقاب

 عام لٌ  افع وراء إجهاض الحامل نفسها ه و الدَّ بأنَّ ةلفي هذه الحا المُشرِّععتبر فقد إ        
 على نفس من حملت نتيجة إقت راف جريم ة   سيطرُة التي تُة اليائسفسيَّنفسي نظراً للحالة النَّ

حدق والغير مقصود من قب ل  ي إلى توافر الخطر الجسيم المُا، الأمر الذي يؤدِّهِّإغتصاب بحق
ى إلى إقدامها على إجهاض نفسها. ولا والذي أدّ ،ب عليها تحمُّلهلا يتوجَّ و المرأة والذيالفتاة أ

على الإجهاض دون قتل  هذه الحالة يقتصرُ يف المسؤوليَّةمتناع إ من الإشارة كذلك إلى أنَّ بدَّ
يفترض القانون  حيثُ ،مع الخطر تناسبٍيكون غير مُ ذلك ، إذ لو حصلنين فيما لو تكوَّنالج

 . 311معه تناسبةًلدفع الخطر ومُ رورة لازمةًلضَّكون جريمة ا
 
إذاً ووفقاً لكلِّ ما تقدَّم، نكون قد سلَّطنا الضَّوء على الجرائم الت ي تُخ ل ب الأخلاق            

والآداب العائليَّة حينما يتم إرتكابها من قبل من تربطهم بالمجني عليه رابطة أُسريَّة مُعيَّنة، إلا 
لواقعة عل ى حي اة   أنَّهُ يبقى علينا أن ننتقل الآن إلى الحديث عن كيفيَّة ومدى تأثُّر الجرائم ا

 الأشخاص وأموالهم بهذه الرَّوابط.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

"القسم العام"، المؤسَّسة الجامعيَّة  -عاليه: الوسيط في شرح قانون العقوبات وهيثم سمير  عاليهسمير  - 354

راسات والنَّشر والتَّوزيع )مجد(، بيروت   .413صفحة ، 2212لبنان،  -للد  

 .416و  415: الوسيط في شرح قانون العقوبات، "مرجع سابق"، صفحة عاليهوهيثم سمير  عاليهسمير  - 355
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 َّوالهمموأ ئم الواقعة على حياة الأشخاصاني: الجراالمبحث الث 
 

 عتداءً على الأشخاص س واءً إ لُشكِّدة تقع وتُلقد أشار قانون العقوبات إلى جرائم متعدِّ
 الرَّوابط العائليَّ ة  لا تمسُّ هذه الجرائم المبدأ، فإنَّ والهم. ومن حيثُمطالت أ أو قدفي حياتهم 

وابط وما بين ارتكاب الجريم ة  تنتفي العلاقة ما بين هذه الرَّ حيثُبفي المجتمع بشكلٍ مباشر 
 ة وقوع بعض الجرائم من قبل أشخاصٍشترع إمكانيَّب عن ذهن المُلم يغِ هُة ذلك. غير أنَّوكيفيَّ
 فعلسام التِّلحالات يجب تشديد العقاب نظراً لإفي بعض ا هُعتبراً أنَّمُ ،عليه جنيربى بالمذوي قُ

 الرَّوابط العائليَّة خرى أوجب تخفيف العقوبة تبعاً لسموِّأُ جسيمة، وفي حالاتٍ عندها بخطورةٍ
ةً عندما لا يطال هذا الفعل جرَّم قانوناً خاصَّالقائمة ما بين الجاني والمجني عليه على الفعل المُ

 عليه. نيلمجوال امسوى أ
 

ف ي   الرَّوابط العائليَّةعلى توافر  التَّشريعيلي الأثر الذي أقامه  في ما ينُالي، سنبِّفبالتَّ
 .)المطلب الثَّاني( والهممأو أ )المطلب الأوَّل( بعض الجرائم التي تطال حياة الأشخاص

 
 َّل: الجرائم الواقعة على الأشخاصالمطلب الأو 

 
)تح ت   اللُّبنانياني من قانون العقوبات ونصوص الباب الثَّلدى مراجعة وقراءة مواد 

ال رَّوابط  توافر بعض  لنا أنَّ نُ(، يتبيَّ""في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص :عنوان
ي ي ؤدِّ  ،ربىآخر تربطه به صلة قُ بحقِّ والإقدام على ارتكاب الجرم من قبل شخصٍ العائليَّة
من  لهُشكِّوما يُ لهذه الجهة نظراً لجسامة الجرم الواقع في هكذا ظروفٍد في العقاب شدُّإلى التَّ

ل تتمثَّقة التي يضعها فيه المجني عليه؛ فستغلال من قبل الجاني للثِّسم بالإتَّلا أخلاقي ومُ عتداءٍإ
 رائم بما يلي:هذه الج

 

 * الفقرة الأولى: جريمة القتل
 

 ي من حي ثُ ها تؤدِّلأنَّ ،فس خطورةًالجرائم الواقعة على النَّر ثل جريمة القتل أكشكِّتُ        
. فالقت ل إذاً ه و   316الإنسان في الحياة وإعتداءً على حقِّ ،وح البشريةتيجة إلى إزهاق الرُّالنَّ

                                                 

 .42، ص 1961العراق، يمة القتل، مطبعة المعارف، بغداد ـ النظرية العامة لجرحميد السعدي:  - 356



115 

 

أو  ةًماديَّأكانت سواء  312بها الفعل ظر عن الوسيلة التي تمَّبصرف النَّ يٍّح إزهاق روح إنسانٍ
ى إل ى  تناع، وال ذي أدَّ مبالإ أم سلبيٍّ إيجابيٍّ وسواء بسلوكٍ ،318اجحالفقه الرَّة، بحسب معنويَّ

 غير الجاني. حيٍّ إزهاق روح إنسانٍ
فيُعتبر الضَّرب أو  أو بصورة الخطأ غير المقصود. ةٍديَّقص ا بصورةٍوالقتل قد يقع إمَّ

 العنف أو الشدَّة أو أي عمل آخر مقصود قوام الفعل الجرمي في جريمة التَّسبُّب بموت إنسانٍ
 142في المادة  المُشرِّعق بالقتل المقصود، فقد فرض يتعلَّ في ماأمَّا و .317من دون قصد القتل
وقد  عقوبة الأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة. اللُّبنانيمن قانون العقوبات 

قُضي في هذا الإطار بأنَّ عنصر القصد يُستفاد من نوع الأداة الجرميَّة وأيضاً من المكان الذي 
في صدره وضربه  خطرٍ في مكانٍ ينٍتَّهم على طعن المدَّعي بسكِّمُكإقدام ال 361تعرَّض للضرب

 . 360يقاعه أرضاًوإ
 

دها نظراً لوقوع الجريم ة  حدَّ عمد إلى تشديد العقوبة في حالاتٍ قد المُشرِّعغير أنَّ 
قدم الأم على قت ل  على أحد أصول المجرم أو فروعه، في حين أوجب تخفيف العقاب عندما تُ

ما أخذها فبالتَّالي، لم ينظر المُشرِّع إلى ظروف الفاعل للتَّشديد فقط، إنَّ .مثلًا قاءً للعارتِّوليدها إ
بعين الإعتبار في بعض الحالات في سبيل تخفيف العقاب تبعاً لإتِّصاف تلك الح الات بق وَّةٍ   

تدفع الشَّخص إلى إرتكاب  وإجتماعيَّةٍ ونفسيَّةٍ ، وتبعاُ لإعتباراتٍ شخصيَّة367ٍتفوقُ إرادة الفاعل
 اول كلًا من هذه الجرائم تباعاً.نفنت الجريمة.

 
 
 

                                                 

الأداة الجرمية بإستخدام  عقوبات وهو القتل القصدي 547لمادة نطبقاً على نص اإعتبار فعل المتهم مُ  - 357

ف المصنَّ  ،11/4/2226تاريخ ب قرار صادر ادسة،، الغرفة السَّ وهي مجرفة حديدية: محكمة التمييز الجزائية

ة، للدكتور عفيف شمس الدين، منشورات زين الحقوقي 2226جتهاد في القضايا الجزائية خلال السنوي في الإ

 .251و  257، ص 2227، لبنان -بيروت 

النبذة ، 1979، لبنان -بيروت عتداء على الأشخاص، جرائم الإ -وت: نظرية القسم الخاص جلال ثر - 351

 .9الخامسة، ص 

 .466، رقم 323القسم الخاص، "مرجع سابق"، ص  –نجيب حسني: شرح قانون العقوبات أيضاً محمود 

 –، صادر في التمييز 11/12/2212، تاريخ 351محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 359

 .332، "مرجع سابق"، ص 2212القرارات الجزائية لعام 

ف السنوي في ، المصنَّ 11/4/2226ادسة، قرار صادر بتاريخ محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السَّ  - 362

 . 251و  257سابق"، ص  عللقاضي عفيف شمس الدين، "مرج 2226القضايا الجزائية لعام 

ف السنوي في ، المصنَّ 24/3/2226ادسة، قرار صادر بتاريخ محكمة التميييز الجزائية، الغرفة السَّ  - 361

 .262و  261اضي عفيف شمس الدين، "مرجع سابق"، ص للق 2226القضايا الجزائية لعام 

جرائم وعقوبات: دراسة مُقارنة وتحليل، المؤسَّسة  –فيلومين يواكيم نصر: قانون العقوبات الخاص  - 362

 .349ص  ،2213 ،لبنان -بيروت الحديثة للكتاب، 
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 َّقع على أحد أصول المجرم أو فروعهالقتل المقصود الوابذة الأولى: الن 
 
شديد لتجع ل العقوب ة   بب من أسباب التَّالثة على هذا السَّفقرتها الثَّ 147ت المادة نصَّ

د يفترض قيام صلة قراب ة  شدِّرف المُهذا الظَّ المفروضة في هذه الحالة هي الإعدام نظراً لأنَّ
 أصوله أو فروعه. بين الجاني والمجنى عليه وكونه أحد

 
أح د   ة بح قِّ تامَّ د وقوع جريمة قتل بصورةٍشدِّرف المُر هذا الظَّالي لتوفُّبالتَّ شترطُفيُ

ات هات والجدَّمَّيُقصد بالأصول الآباء والأجداد مهما علوا والُأ حيثُ ،أصول المجرم أو فروعه
؛ 363والبنات والحفيدات مهما ن زلنَ ا الفروع فهم الأبناء والأحفاد مهما نزلوا وأمّ مهما علونَ؛

عقوب ات، ولا   147وقد اعتُبر في هذا الإطار أنَّ إقدام الأب على قتل إبنته يُشكِّلُ جرم المادة 
عقوبات متوافرة كون  717ترى المحكمة أنَّ شروط العذر المُخفِّف المنصوص عنه في المادة 

حصل منذ عدَّة أشهر وقد عرف المُتَّهم به العمل غير المُحق الذي أتتهُ المجني عليها الإبنة قد 
باش رة  رط لا يتوافر إلا بين ذوي القرابة المُهذا الشَّ فيعني ذلك أنَّ. 364على الأقل منذ شهرين

رتكب القت ل  د عندما يُشدِّرف المُر الظَّفلا يتوفَّ .361اً أو نزولًاستقيم علوَّالواحد المُ ذات الخطِّ
ات أو أولاد الأخ أو الأعم ام والعمَّ    366الإخوة والأخ وات وجات أو بين بين الأزواج والزَّ

 .362ع في تفسيرهوسُّو التَّبيل الحصر دون جواز القياس عليه أص على سفقد ورد النَّ ؛ختوالُأ
في حين أنَّ بعض التَّشريعات جعلت نطاق التَّشديد شاملًا لجرائم القتل الواقعة على الزَّوج أو 

                                                 

 إذ جاء فيها: ،الفرنسيمن قانون العقوبات  221/4ت عليه الفقرة الثانية من المادة وهذا ما نصَّ  - 363

Art. 22- 4. N.C.P.F: <<.......... 

1-....... 

2- Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les pères adoptifs>> 

، المصنَّف السنوي في 15/3/2212، تاريخ 121محكمة التمييز الجزائيَّة، الغرفة السَّابعة، قرار رقم  - 364

ادرة خلال عام  تصنيف-القضايا الجزائيَّة  .229و  221، "مرجع سابق"، ص 2212للإجتهادات الصَّ

جتهادات ، موسوعة الإ22/2/1961، تاريخ 25 محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الخامسة، قرار رقم - 365

 – 1952)محكمة النَّقض( في عشرين عاماً منذ إعادة إنشائها ) –لقرارات وأحكام محكمة التَّمييز  الجزائية

راسات والنَّشر والتَّوزيع )مجد(، بيروت  ،عاليهللدكتور سمير  (1972  -الطَّبعة الثَّانية، المؤسَّسة الجامعيَّة للد  

 .1927، بند 513ص  ،1993لبنان، 

لقرارات جتهادات الجزائية ، موسوعة الإ22/9/1962، تاريخ 267محكمة التمييز الجزائية، قرار رقم  - 366

للدكتور  (1972 – 1952)محكمة النَّقض( في عشرين عاماً منذ إعادة إنشائها ) –التَّمييز  زوأحكام محكمة التَّميي

 .1926، بند 513ص  "مرجع سابق"، ،عاليهسمير 

قة العامة والواقعة ة بواجبات الوظيفة وبالث   القسم الخاص )الجرائم المخلَّ  –علي محمد جعفر: قانون العقوبات  - 367

، لبنان -بيروت ، المؤسَّسة الجامعيَّة للد  راسات والنَّشر والتَّوزيع )مجد( الطَّبعة الأولى، على الأشخاص والأموال،

 .157، ص 2226
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الأص ول   رتكبة بح قِّ سبة للجرائم المُشديد بالنِّنطاق التَّ ، وبعضها قصرت368الأخ أو الأخت
 . 367ونسي والمغربيالتُّ ،العراقي، ردنيالأ، ن الفروع كالتَّشريع الفرنسيدو

 
وذلك لكون  ،ة للجانيخصيَّويُرجع في تحديد الأصول والفروع إلى قانون الأحوال الشَّ        

. 321ى(تبنَّ  ب ن المُ ي )الإبنِّ  ة أو نظام التَّبيعيَّة الطَّبوَّة أو الُأرعيَّة الشَّبوَّفرِّق بين الُأص لم يُالنَّ
اه ى فرعاً لمن تبنَّ  تبنَّبن المُلا يكون الإ ي حيثُبنِّة مثلًا لا تعترف بنظام التَّريعة الإسلاميَّفالشَّ

 منهم عل ى الآخ ر.   شديد حين يقع القتل من واحدٍفينتفي ظرف التَّ ،ولا هذا الأخير أصلًا له
ينطبق في هذه  حيثُبد شدِّد ظرف مُجرَّلة على اعتبارها مُويفصل القاضي الجزائي بهذه الصِّ

ة أم ام  ة المقضيَّة القضيَّع قراره بقوَّن يتمتَّأ قاضي الأصل هو قاضي الفرع دون أالحالة مبد
الت ي يفرض ها    الإثب ات  د بوسائلن يتقيَّ، ودون أةختص أصلًا بالفصل في البنوَّالمرجع المُ

 .320ةخصيَّبها قانون الأحوال الشَّويتطلَّ
 

ة وجوب علم د على وقائع القضيَّشدِّرف المُلانطباق هذا الظَّ بالإضافة إلى ذلك، يُشترطُ
 ينتفي هذا الظَّرف حيثُبجريمة القتل المقصود تقع منه على أحد أصوله أو فروعه  الجاني بأنَّ

ق حينها عقوبة القتل المقصود بصورته البسيطة. ولكن في المقابل، يبقى طبَّإذا انتفى العلم، وتُ
إذا أراد الجاني قتل أح د   هُأنَّ حيثُبراً ولو أخطأ الفاعل في توجيه الفعل د متوفِّشدِّرف المُالظَّ

لة، أصوله أو فروعه فأخطأ في توجيه فعله إليه وأصاب شخصاً آخر لا تربطه به هذه الصِّ  
الي د بالتَّفتتعدَّ د؛شدَّغير مُ تامٍّ وعن قتلٍ دٍشدَّمُ في قتلٍ لجاني مسؤولًا عن محاولةٍفيكون حينها ا
  .327الفاعل سوى العقوبة الأشد لا توقع بحقِّ اً بحيثُداً معنويَّالجريمة تعدُّ
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من تشديد العقوبة في هذه الحالة ورفعه ا   المُشرِّعغاية  أنَّالي مكننا أن نستنتج بالتَّفيُ
فمن يرتك ب   جتمعنا؛ة في مُسريَّوابط الُأة الرَّإبراز وإظهار مدى أهميَّهي الإعدام عقوبة إلى 

يكون متج رِّداً م ن    أفراد عائلته من أصولٍ أو فروعٍ فس بحقِّعلى النَّ أخطر الجرائم اعتداءً
من أقدس  عتبرُالتي تُوابط ة، هذه العلاقات والرَّمومة والبنوَّة والُأبوَّالُأتتجسَّد في العاطفة التي 

دم على هكذا فعل دون إعطاء أدن ى  قوابط التي تربط ما بين الأفراد. فمن يُوأهم وأسمى الرَّ
علي ه   العلاقة التي تربطه م ع المجن ي   قة ولسموِّوللثِّ ،رفمير والشَّللأخلاق والضَّ عتبارٍإ

ة أف راده لك ون هك ذا    ع وكافَّخطراً على المجتم لُشكِّة، يُته الإجراميَّة إجرامه ونفسيَّوضحيَّ
ة لدى المجرم وتجرُّده من أدنى مس تويات  جلاءً لانتفاء القيم والمبادئ الأخلاقيَّ جريمة تكونُ

 سرة الواحدة.ادقة التي تربط ما بين أفراد الُأبة والصَّالعاطفة والمشاعر الطيَّ
 

 َّقاءً للعارتِّانية: قتل الأم لوليدها إبذة الثَّالن 
 

القانون الفرنسي القديم لم يشترط، في سبيل تخفيف العقوبة في جريمة القت ل  إن كان 
الواقعة على طفل، سوى أن يكون المولود طفلًا حيَّاً وأن تكون الأم ه ي مرتكب ة الفع ل،    

 .323تتَّفق والواقع الإجتماعي الذي يُعايشه مُجتمعنا فالمُشترع اللُّبناني أحاطها بشروطٍ إضافيَّةٍ
 
 فٍخفِّ  مُ على هذه الحالة كع ذرٍ  اللُّبنانيقانون العقوبات من  110ت المادة لقد نصَّف

قاءً للعار، على قدم، إتِّت الوالدة التي تُعتقال المؤقَّعاقب بالإأن تُنصَّت المادة على  للعقاب حيثُ
قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً. ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا وقع فعل القتل عمداً 

فة م ن القت ل   خفِّورة المُهذه الصُّ شارة إلى أنَّمن الإ ولا بدَّ ر وتصميم.أي عن سابق تصوُّ
يبي ردني واللِّوري والأالسُّ التَّشريعة كات العربيَّالتَّشريعنُصَّ عليها في العديد من  قد المقصود

 الجديد، فقد ألغ ى ك لَّ  أمَّا القانون الفرنسي  وداني.السُّ التَّشريعوكذلك  ونسي،والعراقي والتُّ
الإمتيازات بحيثُ لم يعُد يُفرِّق بين أُم وأب أو بين طفلٍ وولد؛ فالعقاب يُشدَّد في كلِّ مرَّة تكون 

 .324فيه الضَّحيَّة قاصراً دزو الخامسة عشرة سنة
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ر توفُّ ،ف في القتل المقصود في هذه الحالةخفِّالي، لتطبيق أحكام العذر المُفيقتضي بالتَّ
 :بما يلي لةٍتمثِّمُ ة شروطٍعدَّ

 
 ومكتملة الأركان ةٍتامَّ وقوع جريمة القتل المقصود بصورةٍ أوَّلًا: -

ضاً لخط ر الوف اة بع د    فل الحي، وإن كان معرَّيعني ذلك أن تقع الجريمة على الطُّ
 بفع لٍ داة في ذلك، أم إيجابي كالخنق أو إستخدام آ جريمة القتل بفعلٍ الولادة، ويستوي أن تتمَّ

كذلك من توافر القصد الجرمي لدى الأم من علمٍ  ولا بدَّ .321متناع عن إرضاع الولدسلبي كالإ
فلو وقع القتل على سبيل الخطأ بشكلٍ غير  جاه إرادتها إلى ذلك؛ي إليه واتِّبما تقوم به وبما يؤدّ

 على الجريمة أحكام القتل غير المقصود. قُطبَّف وتُخفِّمقصود، ينتفي عندها العذر المُ
 

 على وليدها الذي حبلت به سفاحاً وقوع القتل المقصود من الأم ثانياً: -
 أنَّ ف حي ثُ خفِّق العذر المُطبَّفيجب إذاً أن تقع الجريمة من الأم على سبيل الحصر ليُ

 ف م ن خفِّله العذر المُر غيرها كالأب مثلًا أو أي شخص آخر إذا ما قام بقتل الوليد، لا يتوفَّ
د لوقوع فعل القتل عل ى  شديه أسباب التَّقد تتوافر بحقِّ العقاب، بل على العكس من ذلك بحيثُ

بن مثلًا إذا كان الأب هو الجاني(. ويجب كذلك أن تقع الجريمة من الأم على الوليد، الفرع )الإ
 عُوسِّ  الإيط الي ي  التَّشريعثال مات أالتَّشريعبعض  في حين أنَّ وليدها الذي حبلت به سفاحاً.

وج أو الأب أو ليشمل الأم وأي شخص تربطه بها قرابة مباش رة ك الزَّ   فخفِّنطاق العذر المُ
لى إرتكاب الجريمة ص يانة ش رف   افع إن يكون الدَّخت أو العم أو الخال، شرط أو الُأالأخ أ

 .326يطالي(الإت عقوباال من قانون 128) وفق المادة  و شرف أحد أقربائهالجاني أ
 

والمقصود بالوليد هو المولود حديث العهد بالولادة أي الذي لم يمضِ بين ولادته وبين 
خلالها  عتبرُة التي يُالمدَّ المُشرِّعوتبعاً لعدم تحديد  ه سوى زمناً قصيراً؛وقوع جريمة القتل بحقِّ

ع الوليد ة من لحظة تمتُّتبدأ هذه المدَّاجح أن ف، فالرَّخفِّستفادة الأم من العذر المُالمولود وليداً لإ
ة صوص القانونيَّيكون قبل ذلك جنيناً تحميه النُّ ة الوضع حيثُأي منذ بدء عمليَّ ،بصفة الإنسان

 ل من هذا الفصل.والتي سبق لنا أن عالجناها في المبحث الأوَّ 322قة بالإجهاضالمتعلِّ
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رف الي الظَّبالتَّ فيها الوليد طفلًا ويزولُ صبحُالتي يُحظة سبة للَّعوبة كذلك بالنِّالصُّ ثوروت      
ة في القتل مع عندها القواعد العاديَّ قُطبَّتُ ف في هذه الحالة عند إقدام الأم على قتله بحيثُخفِّالمُ

 المُشرِّع بنها )أي الفرع(. إنَّالعقاب لوقوع القتل من الأم على إة تشديد عتبار إمكانيَّالأخذ بالإ
أثن اء ال ولادة أو    ،القتلأي  ،الفعل الجرميالي حدوث بالتَّ فترضُر إلى هذه المسألة، فيُشِلم يُ

ة التي تواجهها الأم في ه ذه  فسيَّوالحالة النَّ اتغوطخلال الفترة التي تعقبها مباشرةً نظراً للضُّ
لا تستفيد  حيثُبي بها إلى الإقدام على قتل وليدها خشيةً من الفضيحة الفترة والتي تدفعها وتؤدّ

 .328ف إذا ما شاعت واقعة الولادةخفِّالأم من العذر المُ
 

أي عن غي ر طري ق    ،أخيراً وليس آخراً أن تكون الأم حبلت بالوليد سفاحاً شترطُويُ
أو أي  ضا،أو بالإكراه أم بالرِّ الإغتصابنا أو الحمل نتيجة الزِّ وسواءً تمَّ 327واج المشروعالزَّ
ق ة  طلَّثيباً )المُ أم عزباء أم جةًكانت الأم متزوِّأ وسواء أو غير مشروع، مصال جنسي محرَّتِّإ

 horsالفرنسي أدق حين استعمل عبارة " التَّشريعفقد كان تعبير  ياق،وفي هذا السِّ .والأرملة(

mariage"طبق هذه العبارة على جميعتن حيثُبواج ت الولد خارج الزَّبجن، أي أن تكون الأم أ 
 .381رعيواج الشَّر طريق الزَّحالات إنجاب المرأة للأولاد بغي

 
 قاء العارتِّافع إلى القتل المقصود هو إأن يكون الدَّ ثالثاً: -

افع وراء إقدام الأم على قتل وليدها حماية نفسها وسمعتها من العار فتكون الغاية والدَّ
ا إذا كان أمرها اس وفي مجتمعها. أمّوالفضيحة التي قد تلحق بها إذا ما افتُضح أمرها بين النَّ

الخب ر   تس رَّب ن جاهرت به بنفسها أم أسواءً عن طريقها ب ،وخبر حملها وولادتها قد شاع
معة بين أوساط مجتمعها الذين يعرف ون  لوك والسُّئة السُّأو إذا كانت سيِّ ،اًصبح سرَّلم يُ بحيثُ

ب الخوف لدى الجانية م ن  ف الذي يتطلَّخفِّديء، فلا تستفيد عندها من العذر المُبمسارها الرَّ
 خاصٌّ من أن يثبت قصدٌ الي، لا بدَّفبالتَّ اس.فتضاح أمرها والمساس بسمعتها وشرفها بين النَّإ

فل و   ؛ساسق من ثبوت ذلك إلى قاضي الأحقُّيخضع التَّ حيثُبالعار"  ة إتِّقاءلدى الأم وهو "نيَّ
نفاق عليه، فلا ينطبق ص من عبء تربيته والإخلُّالوليد هي التَّغاية الأم من قتل  ت مثلًا أنَّثبُ
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 147حكام المادة أ صبح الإعدام وفقَالأم لتُ العقوبة حينها بحقِّ دُشدَّخفيف، بل تُحينها سبب التَّ
 .380)القتل الواقع على الفروع( اللُّبنانيالثة من قانون العقوبات فقرتها الثَّ

 
م التي أقدمت على قت ل  الُأ كر في حقِّالفة الذِّة السَّروط كافَّفرت الشُّاتيجة، إذا توبالنَّ
الما طت من ثلاث إلى خمس عشرة سنة عتقال المؤقَّبالإ عاقبُفاح إتقاءً للعار، فتُالسِّوليدها من 
ت الجريمة عمداً أي عن سابق إذا تمَّ هُعلى أنَّ ة القتل المقصود بصورتها البسيطة؛وقعت جريم

ه ذا  إنَّ ها الأدنى إلى خمس سنوات بدلًا من ثلاثة. والعقوبة في حدِّ تُرفعُفوتصميم،  رٍتصوُّ
ر عنص ر  في الأم توفُّ رُتصوَّفي الغالب لا يُ هُسليم به لأنَّشديد المنصوص عليه يصعب التَّالتَّ

في حين  .387فر في ظرف العمد أو سبق الإصرارافترض أن يتوي الذي من المُروّالهدوء والتَّ
بي ل الخط أ غي ر    ها من قُفعلُ عتبرُة إحترازها، فيُو قلَّذا مات الوليد نتيجة إهمال الأم أإ هُأنَّ

 . اللُّبنانيالعقوبات  قانون من 164ق عليه بذلك أحكام المادة المقصود وتنطب
 

شخصٍ آخر  م دون أيِّالُأ ر إلا في حقِّف لا يتوفَّخفِّهذا العذر المُ شير بأنَّويبقى أن نُ
علموا به أم ل م يعلم وا،    ضين سواءًلين أو المحرِّركاء أو المتدخِّمن المساهمين معها أو الشُّ

ضة، نظ راً  محرِّ لة أمكانت فاعلة أم شريكة أم متدخِّأوحدها تستفيد من هذا العذر سواء  والأمُّ
غير أنَّ التَّساؤل يُط رح عن دما    .383ةرف شخصي وخاص بالأم الغير شرعيَّالظَّلكون هذا 

تكون الأم متدخِّلةً في قتل وليدها دون أن تكون فاعلة؛ ففي هذه الحالة إذا ما عُدنا إلى القواعد 
العامَّة، فإنَّ المُتدخِّل الذي لولا مُساعدته لما ارتُكبت الجريمة يُعاقب كما لو كان ه و نفس ه   

عقوبات الذي يُخفِّف عقوبتها  110المادة  الأم من نصِّ الفاعل، فبالتَّالي في هذه الحالة تستفيد
، فيتم العودة حينها إل ى  ويرحمها إلى حدٍّ ما. أمّا فيما لو كانت الأم متدخِّلًة بشكلٍ غير أساسي

. وي رى  384العقوبة الأساسيَّة وبحسب ظروف الجريمة كما لو حصلت عن طريق العمد مثلًا
ها الإستفادة من العذر في مُعاملة الأم، إذ يرونَ أنَّ من حقِّ ر من الإختلافالبعض إنتفاء المبرِّ

ا نحن فنعتقد أنَّهُ من الأفضل أن تخضع هكذا حالات لتق دير  أمَّ .381ف في كافَّة الأحوالالمُخفِّ
بحيثُ يكون لدى القاضي القدرة على إستيعاب وق ائع   النَّظر إلى كلِّ قضيَّةٍ على حدهالقضاء ب

                                                 

المؤسَّسة الجامعيَّة  الطَّبعة الأولى، ،بد المنعم: قانون العقوبات الخاصوسليمان ع رو عامبكي أمحمد ز - 311

راسات والنَّشر والتَّوزيع )مجد(  . 321، ص 1991لبنان،  -بيروت ، للد  

 .149ـ القسم الخاص، "مرجع سابق"، ص  بنانيقانون العقوبات اللُّ علي عبد القادر القهوجي:  - 312

مع تعديلاته  1943بناني لعام اللُّ  نالخاص: في ضوء التَّشريعيقانون العقوبات طه زاكي صافي:  - 313

 .147ص  ، "مرجع سابق"،1/3/1943د المعمول به منذ والفرنسي الجدي
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 .351و  352سابق"، ص 
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لها في إرتكاب الجريمة، كما وتقدير ى وضع الأم والدَّوافع وراء تدخُّ، والنَّظر إلبذاتها حالةٍ كلِّ
مدى تأثُّر الأم بالوضعيَّة التي أدَّت بها إلى الحمل والإنجاب وحجم الضَّ غط والق وَّة الت ي    

 سيطرت عليها ودفعتها إلى التَّدخُّل في جريمة قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً.
 
ت ل  رف في جريم ة الق أصاب عندما جعل من هذا الظَّالمُشرِّع قد  أنَّنُضيف كذلك و

ةً لم ا  خاصَّ   ،في هذه الحال ة  الُأم عايشهاتُ عبة التيمن العقاب نظراً للحالة الصَّ اًفمخفِّ اًعذر
، الأم ر  من قبل أفراد عائلتها وأفراد المجتمع الذي تعيش فيه أنيبِتَّالو لإنتقادِله من ا ضُتتعرَّ
عندما يكون حمله ا   وليدها، خصوصاً يدفعها إلى الإقدام على ارتكاب جريمة القتل بحقِّ الذي

مومة وعواطفها من تدميرٍ لمشاعر الُأ هكذا فعلٍ هُلشكِّها وما يُبحقِّ واقعٍ غتصابٍن إع اًبه ناتج
 جاه الوليد الذي حملت به إكراهاً وجبراً عنها.تِّا
 

 ماع غير المشروعالإيذاء في جرم الزِّنى أو الج النَّبذة الثَّالثة: هل للقتل أو 
 من أثرٍ على العقوبة؟ )جرائم الشَّرف(

 
)القديمة( من قانون العقوبات اللُّبناني تنصُّ على أنَّهُ "يستفيد م ن   167كانت المادة  

العذر المُخفِّف من فاجأ زوجهُ أو أحد أصوله أو فروعه أو أُخته في جرم الزِّنى المش هود أو  
وقد كانت هذه  .386"غير المشروع، فأقدم على قتل أحدهما أو إيذائه بغير عمد الجماعفي حالة 

، 71/7/0777الصَّ ادر بت اريخ    2/77لمادة قبل التَّعديل الذي لحقها، بموجب القانون رقم ا
يستفيد مرتكب القتل أو الأذى  تجعل من الحالة المذكورة سبباً مُعفياً من العقاب، كما توجب أن

من العذر المُخفِّف إذا فاجأ زوجه أو أحد  أصوله أو فروعه أو أُخته في حال ة مريب ة م ع    
 .382"آخر

 
م ن الق انون    088إنَّ هذا العذر الوارد في المادة السَّابقة كانَ مستمدَّاً م ن الم ادة   

من قانون العقوبات الفرنسي لسنة  374التي كان يرجع مصدرها إلى نصَّ المادة  388العثماني
، الذي كان بدوره مُتساهلًا في العقاب بشأن الجرائم المُقترفة من قب ل ال زوج عل ى    0801

                                                 

دراسة قانونيَّة، مؤسَّسة جوزيف ولور مغيزل،  -الشَّرففادي مغيزل وميريللا عبد السَّاتر: جرائم  - 316

 .13، ص 1999
 .322، ص "مرجع سابق"انون العقوبات الخاص، قيمان عبد المنعم: لمحمد زكي أبو عامر و س - 317

نى الشَّنيع وتنصُّ المادة على أنَّ من رأى زوجته أو غيرها من محارمه مع شخص  آخر في حالة الز    - 311

أو قتل أحدهما أو كليهما معاً فهو معفو. ومن رأى زوجته أو إحدى محارمه مع شخص  آخر  فضرب أو جرح

 على فراش غير مشروع فضرب أو جرح أو قتل أحدهما أو كليهما معاً فهو معذور. 
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نظراً لتأثُّره بالقوانين الرّومانيَّة التي كانت تعتبر أنَّ السُّلطة الأبويَّة والزوجيَّ ة ه ي    الزوجة
السَّالفة الذِّكر تمنح الزوج العذر المُخفِّف، لا المُح ل،   374. وقد كانت المادة 387سلطة مُطلقة

ص فيما بعد بموجب في حال فاجأ زوجته متلبِّسةً بالزِّنى في المنزل الزوجي؛ وقد أُلغي هذا النَّ
، كما أُلغيت الأحكام المتعلِّق ة ب الزِّنى   0721لسنة  602من القانون الفرنسي رقم  02المادة 

 . في الفصل الأوَّل وفق ما سبقَ وبيَّناه
 

ة التي أسلفنا ذكرها أعلاه بأنَّهُ كان هناك شروطاً ع دَّ  167ويُستنتج من نص المادة 
 غير المشروع، وتتمثَّلُ بالآتي:  الجماعلتوافر العذر المُخفَّف في حالة القتل بسبب الزِّنى أو 

 

 أوَّلًا: صفة الجاني والمجني عليه -
ف في الحالة هذه يشمل زوج المجني علي ه أو  ي الذي يستفيدُ من العذر المُخفِّإنَّ الجان 

، أو أصوله )الأب أو الجد مهما 371أو الزوجة( جزولفظ "من فاجأ زوجه" يُفيد ال زوجته )إذ أنَّ
علا( أو فروعه )الإبن إو إبن الإبن مهما نزل( أو الأخ. ويُلاحظُ في هذا السِّياق أنَّ الج اني  
المعذور في هذه الحالة هو دائماً من الذُّكور باستثناء الزوجة؛ غي ر أنَّ هُ وإن ك ان ال نَّص     

قدمُ فيها الزوجة على قتل زوجها بسبب الزِّنى غير يعذرها، إلا أنَّ الواقع أثبتَ أنَّ الحالة التي تُ
 موجودة على أرض الواقع ولم نشهدها يوماً في مُجتمعنا. 

يتعلَّق بالمجني عليه في هذه الجريمة، فيشمل الزوج أو الزوجة أو البنت أو  في ماا أمَّ       
 . أو الجدَّة مهما علت، أو الُأخت بنت البنت مهما نزلت، أو الأم

 
 نياً: عنصر المفاجأةثا -

أ الجاني بالمجني عليه وهو في حال ة الزِّن ى   فيجب أن يتوافر هذا العنصر بأن يُفاجَ 
المشهود أو الجماع غير المشروع، الأمر الذي يُثيرُ في نفس الجاني غضباً شديداً يدفعهُ إل ى  

المفاجأة ينتفي  وتصميم. فعنصر إرتكاب جريمة القتل أو الإيذاء على الفور دون سابق تصوُّرٍ
بزنى الزوجة، ولكنَّهُ أراد ضبطها متلبِّسةً بالجرم، فترصَّد  عندما يكونُ الزوج على سابق علمٍ

                                                 

 .15و 14دراسة قانونيَّة، "مرجع سابق"، ص  - فادي مغيزل وميريللا عبد السَّاتر: جرائم الشَّرف - 319

392 -  ً جل وحده  562أنَّ البعض قد اعتبر أنَّ لفظة الزوج المذكورة في المادة  علما عقوبات تفُيد الزوج الرَّ

لتفسيرات  عدة إستناداً إلى ما ورد في لفظة "أخُته"، وهذا ما ينسجم مع التَّقليد السَّائد في القانونين العثُماني 

 .17دراسة قانونية، "مرجع سابق"، ص  - والفرنسي. )فادي مغيزل وميريللا عبد الساتر: جرائم الشرف
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فهذا العنصر يقوم في الأساس على تولُّ د حال ة الإس تفزاز     .370لها وعقد عزمَهُ على قتلها
 377وإنته اكٍ للشَّ رف   المؤدِّية إلى تخفيف العقاب بسبب ما أحدثتهُ من غضبٍ وثورةٍ عارمةٍ

 .والشُّعور بالخيانة والإذلال والإحتقار
 
 ثالثاً: حصول القتل أو الإيذاء في الحال وعلى الفور -

ئُ فيه ا الج اني   رط وقوع القتل أو الإيذاء في اللَّحظة ذاتها التي يُفاجَيتطلَّبُ هذا الشَّ 
من لحظ ة   استغرق فترةً زمنيَّةًبزنى المجني عليه أو الجماع غير المشروع. فلو أنَّ الجاني 

تفاجؤه بالزِّنى حيثُ إستعادَ وعيه وأصبح قادراً على السَّيطرة على إنفعالاته النَّفس يَّة ، ف لا   
 يستفيد عندها من العذر المُخفِّف لتخلُّف إحدى عناصره. 

 
ة إذاً، ونتيجة توافر العناصر السَّابق ذكرها، كان القانون يُخفِّف العقوب ة المفروض   

ولكن، كانت هناك أسباباً عديدة توجبُ إلغاء المادة الت ي ت نصُّ    ؛ساساً على القتل أو الإيذاءأ
على العذر المُخفِّف بشأن القتل والإيذاء بسبب الزِّنا أو الجم اع غي ر المش روع. فالم ادة     

بن اني والإع لان   المذكورة تُخالفُ مبادئ الحريَّة الفرديَّة، والمساواة التي يُكرِّسها الدُّستور اللُّ
العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدُّولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسِّياسيَّة، وأيض اً إتِّفاقيَّ ة   
القضاء على جميع أشكال التَّمييز ضد المرأة الصَّادر عن منظَّمة الُأمم المتَّحدة والتي ص ادقَ  

، والمبادئ الحقوقيَّة المتَّبعة ف ي  لبنان بها زمَالدوليَّة التي الت لبنان عليها، والعديد من المواثيق
مُجمل التَّشريع اللُّبناني، وتنالُ من دور القانون في الرَّدع والوقاية. ونُضيف إلى ذل ك ب أنَّ   

عقوبات لبناني، سنداً لنصِّها وروحها، تُشكِّلُ سبيلًا للتَّجاوزات وتزايد حالات القتل  167المادة 
فكانت ه ذه   الشَّرف والعار بالدِّماء كما يُعبِّرون مرتكبو هكذا جرائم.في المجتمع بدافع غسل 

المادة تُشجِّعُ على ممارسة العنف العائلي لتجعل من المرأة الضَّحيَّة الأولى المعرَّضة للعنف لا 
 .373سيَّما وأنَّ القانون كان يمنح الرجل إمكانيَّة الإستفادة من العذر المُخفِّف

 
المرأة تدعو إلى إلغاء جميع المواد  ة القضاء على جميع أشكال التَّمييز ضدَّوإنَّ إتِّفاقيَّ

الواردة في قوانين العقوبات المنطوية على تمييزٍ ضدَّ المرأة، وقد تعهَّد لبن ان بتحقي ق ه ذا    
                                                 

لقرارات  جتهادات الجزائيةموسوعة الإ ،23/1/1964، تاريخ 39محكمة التَّمييز الجزائيَّة، القرار رقم  - 391

للدكتور سمير  (1972 – 1952)محكمة النَّقض( في عشرين عاماً منذ إعادة إنشائها ) –وأحكام محكمة التَّمييز 

 .1942، البند رقم 516ص "مرجع سابق"،  عاليه،

 . 27الجزء الثاني، "مرجع سابق"، ص  –نادر عبد العزيز شافي: نظرات في القانون  - 392
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 .  52ص  ،2222 لبنان، –الهولندية، بيروت 
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نَّ مفاعيل المُصادقة تُلغي مفاعيل الق وانين  إ، حيثُ 374الهدف عندما صادق على هذه الإتِّفاقيَّة
عقوبات المذكورة تُشكِّلُ تشجيعاً عل ى   167وبالإضافة الى ذلك، فإنَّ المادة  المُخالفة لبنودها.

إستيفاء الحقِّ بالذَّات دون مراعاةٍ لمبادئ الأخلاق والعدالة ودون إمكانيَّة القضاء في إحق اق  
ي ابي، وبع د   وتجدر الإشارة في هذا المجال إل ى أنَّ المجل س النِّ  الحق والعدل بين النَّاس. 

، 371التَّصديق على قانون إنضمام لبنان إلى إتِّفاقيَّة القضاء على جميع أشكال التَّمييز ضدَّ المرأة
كان في أغلب الحالات هو المُبادر إلى تعديل بعض النُّصوص المُجحفة بحقِّ المرأة، خاصَّ ةً  

دفت لإزال ة  نُّواب ه  حات قوانين من قبل بعض الفي قانون العقوبات، وذلك عبر تقديم إقترا
 .376القليل من الغبن اللَّاحق بالمرأة

 
كل هذه الأمور شكَّلت واقعاً لإلغاء المادة السَّالفة الذِّكر التي أُلغيت بموج ب الق انون   

من قانون العقوبات التي  717، خاصَّةً في ظلِّ وجود المادة 02/8/7100372تاريخ  067رقم 
المُخفِّف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب ش ديد  تنصُّ على أنَّهُ "يستفيد من العذر 
فالزوج الذي يُقدم على  ".انب من الخطورة أتاه المجنى عليهناتج عن عمل غير مُحق وعلى ج

قتل زوجته إثر مُفاجأتها بجرم الزِّنا المشهود مع شخصٍ آخر، يكون قد أقدم على إرتكاب هذه 
الزوجة وهي ترتكب  الجريمة تحت تأثير ثورة الغضب الشَّديد الذي تولَّد نتيجة عنصر مُفاجأة

 ر غير زوجها.برابطة الزوجيَّة مع شخصٍ آخ ومُخلٍّ شيناً وغير مُحقٍّعملًا مُ
 

م ن   167فيتبيَّنُ لنا بالتَّالي أنَّهُ ورغم التأخُّر في التَّطوير التَّشريعي لجهة إلغاء المادة 
، فقد كان إلغاؤها لازماً نظراً لخطورتها وما تنط وي  7100قانون العقوبات التي أُلغيت عام 

العقوبات اللُّبناني. لك ن،   عليه من تشجيعٍ على الجريمة وإستغلالٍ للثَّغرات التي تعتري قانون
رتكاب إتحت وطأةِ العذرِ المُخفِّف عند ورغم ذلك، لا زال القضاءُ اللُّبناني حتَّى يومنا هذا يقعُ 

غي ر   القتل بحقِّ الزوجة الزانية أو المرأة أو الفتاة التي يُشاهدها أقرباؤها في حال ة جم اعٍ  
بجانب الجاني وتُتيحُ له التَّذرُّع بغض به   التي أسلفنا ذكرها أعلاه تقفُ 717مشروع. فالمادة 
رتكاب جريمته. وهذا ما حصل بالفعل ف ي  إمن العقاب المفروض قانوناً على  وإنفعاله للتَّفلُّت

                                                 

ادرة بتاريخ  تنصُّ الفقرة "و" و - 394 ، على إت  خاذ جميع 11/11/1979"ز" من المادة الثَّانية من الإتفاقيَّة، الصَّ

التَّدابير المناسبة بما في ذلك التَّشريعي ة، لتعديل او إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والمُمارسات القائمة التي 

لُ تمييزاً ضدَّ المرأة، وإلغاء جميع أحكام قوانين ا لُ تمييزاً ضدَّ المرأة. تشُك    لعقوبات الوطنيَّة التي تشُك  

سميَّة عدد  1996تموز  24تاريخ  572قانون رقم  - 395  (.1/1/1996تاريخ  34)نشُر في الجريدة الرَّ

رئيس لجنة حقوق الإنسان الن  يابيَّة في إطار ورشة عمل -خلال كلمة لمعالي الدُّكتور ميشال موسى - 396

صة للقضاة  والمُحامين حول آليَّات التَّشريع في الن  ظام اللُّبناني )إقتراحات القوانين، مشاريع القوانين، متخص  

 .2216أيلول  22لبنان، الخميس  -والإت  فاقيَّات الدوليَّة ودور القضاء(، عُقدت في مجلس النواب اللُّبناني، بيروت 

سميَّة عدد  - 397  .25/1/2211تاريخ  39نشُر في الجريدة الرَّ
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 ثمباغتة الزوج لزوجته وهي تُح اد  بأنَّ 378قضيَّة "منال عاصي" التي اعتبرت فيها المحكمة
عترافها له بالخيانة منذ خمس سنوات إت، وبلاوقُ عشيقها على الهاتف وتُرسل له كلمات غزلٍ

عن عملها  ناتجٍ شديدٍ )أي قبل زواجه للمرَّة الثَّانية قبل الحادثة بسنتين(، جعلهُ في ثورة غضبٍ
بنتي ه  إته وسمعة تِّجاهه وعلى جانبٍ من الخطورة، نتيجة التَّعرُّض لشرفِهِ وكراما غير المُحقِّ

الوقت الذي لم يكن يشكُّ بها. فتبعاً لذلك، منحت المحكم ة  وتشرُّدهما في حال طلاقه منها في 
عتبرت، والتي بنت حكمها على إحسبما  شديدٍ لذي كان في ثورة غضبٍالعذر المُخفِّف للزوج ا

أساس ما أفاد به الزوج المُتَّهم وحده، دون إمكانيَّة منح الضَّحيَّة حقَّ الدِّفاع بس بب مقتله ا،   
 د والتَّثبُّت ممّا أدلى به الزوج. وبالتَّالي دون التَّأكُّ

 
عقوبات كأنَّهُ حبرٌ على ورق،  167ا تقدَّم بأنَّ إلغاء المادة بالنَّتيجة، يظهر لنا جليَّاً ممَّ

حيثُ لا تزالُ المحاكم تجد للجاني عذراً وسبيلًا للتَّخفيف من العقوبة. ونحنُ ب ذلك لا نقص د   
نهدفُ ونتطلَّعُ إلى بناءِ دولةِ القانون التي يسودُ فيه ا الع دل   التَّشجيعَ على الزِّنا بالطَّبع، بل 

شجيع على الإجرام بفضلِ التَّخلُّف الذي يستشري نَّاس، وألا نكونَ سبباً في التَّوالمساواة بين ال
في بعض نصوص قوانيننا، أو بفضلِ التَّفسير والتَّقدير الخاطئ للنُّصوص الذي يتمُّ الوقوع فيه 

 أحياناً. 
 

 بالأشخاص الإتجارانية: الفقرة الثَّ *
 

عاقبة الأش خاص ال ذين   حدة الخاص بمنع وحظر ومُمم المتَّف بروتوكول الُألقد عرَّ        
تجار الإ 377ساء والأطفال )وهو أحد بروتوكولات باليرمو الثلاثة(ةً النِّتاجرون بالبشر وخاصَّيُ

س تخدام  هدي د أو إ الأشخاص من خلال وسائل التَّستقبال تجنيد ونقل وإيواء أو إ هُبالبشر بأنَّ
لطة أو ستخدام السُّزوير والخداع وسوء إختطاف والتَّ، أو غيرها من أساليب الإكراه والإةالقوَّ

خص ة أو خدمات للحصول على موافق ة الشَّ   ستلام دفعات ماليَّ، أو إعطاء أو إموقف ضعف
ه الأدن ى  ستغلال في ح دِّ ن الإويتضمَّستغلاله. آخر من أجل إ سيطر عليه شخصٌعلى أن يُ

ستغلال الجنسي، أو الإك راه  خرى من الإأُ ة أشكالٍستغلال الأشخاص للعمل في البغاء أو أيَّإ

                                                 

، السَّبت، 2936مقال بعنوان: قضيَّة منال عاصي: إعادة إحياء "جريمة الشَّرف"، جريدة الأخبار، العدد  - 391

 (.akhbar.com-www.al، )الموقع الإلكتروني: 2216تموز  16

، الدورة الخامسة 25العامة للأمم المتحدة المعروض للتوقيع والإنضمام والتصديق بموجب قرار الجمعية  - 399

خ في   .2222تشرين الثاني/ نوفمبر  15والخمسون، المؤرَّ
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ة، ة الإجباريَّلها، والأشغال الشاقَّ ةشابهة أو ممارسات مُعلى العمل أو الخدمات، وكذلك العبوديَّ
 أو إزالة الأعضاء.

 ،لحقوق الإنسان نتهاكٌإ هُتجار بالأشخاص بأنَّفت الإفقد عرَّ ،ةالعفو الدوليَّمة ا منظَّأمَّ        
خص والكرام ة  وأمن الشَّ   ،ةوالحياة والحريَّ ،ةة والعقليَّالجسديَّ السَّلامة بما في ذلك الحق في

 كن الآمن.ة والسَّة والخصوصيَّة التنقُّل والصحَّوحريَّ ،ةر من العبوديَّوالتحرُّ
 
الذي أضاف إلى الباب  74/8/7100بتاريخ  064فقد صدر القانون رقم  ا في لبنان،أمََّ      

الثَّامن من الكتاب الثَّاني من قانون العقوبات فصلًا يتناول جرم الإتجار بالأش خاص ض من   
 186مكننا أن نستنتج لدى قراءة المادة فيُ عقوبات التي تتضمَّن إحدى عشرة فقرة. 186المادة 

د ح دَّ  ق د  اللُّبناني المُشرِّع تجار بالأشخاص أنَّقة بجرم الإالمتعلِّ اللُّبنانيلعقوبات من قانون ا
 تقوم هذه العناصر على ما يلي: ( من هذه المادة حيث0ُعناصر هذا الجرم في البند )

 
 ويقوم على عنصريْن: الرُّكن المادي: :وَّلًاأ -

خص وهذا الشَّ إيجاد مأوى له.اله أو إحتجازه أو إستقب جتذاب شخص أو نقله أوإ  - أ
 ن تعتب رهُ بالأش خاص أو ممَّ    تجارٍن كان موضوع إهو أي شخص طبيعي ممَّ

ة هذه الجريمة، وذل ك بص رف   ضحيَّ هُبأنَّ معقولٍ ة على نحوٍلطات المختصَّالسُّ
ته أو قُبضَ عليه أو ح وكم أو  رتكب الجريمة قد عُرفت هويَّا إذا كان مُظر عمّالنَّ
 .411دينأُ

 
ة أو إستعمالها، أو عن طريق الإختطاف هديد بالقوَّابق بواسطة التَّالفعل السَّ أن يتمَّ  - ب

ة أو عليه، أو إعطائه مبالغ ماليَّ عف لدى المجنيستغلال حالة الضُّأو الخداع، أو إ
ستعمال هذه الوسائل على من له سلطة على شخصٍ آخ ر )ك الولي   مزايا، أو إ

 شرف..(.والوصي والمُ
 

ة القائم   المُتمثِّل بالنيَّة الجرميَّة هذا الرُّكن بالقصد العام يتجلَّى كن المعنوي:الرُّ :اًثاني -
أن ب نحو إرتكابه، كما والقصد الخاص إرادة الفاعل إتِّجاهعلى العلم بالفعل الجرمي و

د بموافقة ولا يُعت من قبل الغير. استغلالهإ ة أو تسهيلحيَّستغلال الضَّهو إيكون الهدف 
س بق، كم ا لا تؤخ ذ     في مانة بيَّمن الوسائل المُ ستعمال أيٍّعليه في حال إ المجني

                                                 

 .بنانيقانون العقوبات اللُّ "ضحيَّة الإتجار" من  -( 1) 516المادة  - 422
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 س لطةً  م ارسُ آخر يُ شخصٍ ه القانوني أو أيِّعتبار موافقة أحد أصوله أو وصيِّبالإ
فتبعاً لذلك، لا يح قُّ   رتكابه.وي إستغلال المنق بالإيتعلَّ في ماعليه  ةًأو فعليَّ ةًشرعيَّ

للمُجرم أو المُتَّهم بجرم الإتجار بالأشخاص الدَّفع أمام القضاء بموافقة الضَّحيَّة لك ي  
 ينفي مسؤوليَّته الجزائيَّة عن هذا الجرم، أو التَّحايل على القانون لمحاولة إسباغ وصفٍ

 مُش ترع على جرمه وإخراجه من نطاق جريمة الإتجار بالأشخاص، ك ون ال  جنحيٍّ
 كرَّر وشدَّد على مسألة عدم الإعتداد بموافقة المجني عليه.

دها حدَّ شتراك في أفعالٍعليه على الإ ن خلال إرغام المجنيستغلال يتجلَّى موالإ    
 هذه الأفعال بما يلي: لُ( عقوبات وتتمث0َّ) 186المادة القانون في 

 جرِّمها.عاقب عليها القانون ويُأفعال يُ (0
 ستغلال دعارة الغير.عارة أو إالدَّ (7
 ستغلال الجنسي.الإ (3
 ل.سوُّالتَّ (4
 ق.بيهة بالرَُّمارسات الشَّسترقاق أو المُالإ (1
 العمل القسري أو الإلزامي. (6
 حة.سلَّزاعات المُستخدامهم في النِّفال القسري أو الإلزامي في سبيل إتجنيد الأط (2
 ة.الإرهابيَّط القسري في الأعمال ورُّالتَّ (8
 نزع أعضاء أو أنسجة من جسم المجنى عليه. (7

 
 186/0إستعمال المُشرِّع لكلمة "إرغام" في نص المادة  ونُشير في هذا الإطار إلى أنَّ        

من قبيل لزوم ما لا يلزم، لأنَّ إستعمال المُجرم الرَّاش دة  عقوبات عند تعريفه للإستغلال جاء 
ينط وي عل ى الإقح ام     على الضَّحيَّة بند "ب" 186/0من الوسائل المذكورة في المادة  لأيٍّ

والإخضاع والإرغام والإجبار، سيَّما وأنَّ موافقة المجني عليه لا يُعتدُّ بها عند إستعمال الجاني 
عاقبة الإتجار بالأش خاص  بروتوكول منع وقمع ومُ . وأكثر من ذلك، فإن410َّللوسائل المذكورة

ت اريخ   687 النِّساء والأطفال، الذي انضمَّ إلي ه لبن ان بموج ب الق انون رق م      بخاصَّةٍو
، 417، لا يستعمل على الإطلاق في تعريفه الإتجار بالأشخاص كلم ة "إرغ ام"  74/8/7111

أ.م.م. إعم ال   7فيتعيَّن بالتَّالي إعمالًا لمبدأ تسلسل القواعد القانونيَّة المُكرَّس في نص المادة 
في تعريف الإتجار بالأشخاص على اعتبار أنَّ النَّص المُستمد من بروتوك ول   3المادة  نصِّ

                                                 

بون في إستدامتهم - 421 ا" القاضي فادي العريضي، خلال ندوة بعنوان: "الإتجار بالبشر والدَّعارة ودور الزَّ

 .19/5/2216التي عُقدت في بيت المُحامي في بيروت، تاريخ 

 من البروتوكول المذكور. 3بحسب نص المادة  - 422
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دولي مُصادق عليه أصولًا في لبنان يتقدَّم في التَّطبيق على ما يُعارضه من أحك ام الق انون   
 اللُّبناني العادي الدَّاخلي. 

ل م ن  ستغلاتجار لغرض إرتكاب جرم الإإياق إلى أنَّ من الإشارة في هذا السِّ ولا بدَّ
 من الوسائل الت ي ت مَّ   لأيٍّ ستعمالٍوإن لم يترافق مع إ امنة عشرة يقع ويتمالثَّ دون سنِّ هم 

الجرم يقع وإن لم تُستعمل الوس ائل   فإنَّ في حالة القاصر هُنَّإذ إ ،إيرادها في الفقرة "ب" أعلاه
وقد اعتُب ر ف ي ه ذا     ستغلال له.ر هناك إعتبه يُد وقوع هذه الأفعال بحقِّبمجرَّ دة حيثُالمحدَّ

القاصرة على تعاطي الدَّعارة السريَّة وإستيفاء مبالغ ماليَّة  الإطار أنَّ إقدام المتَّهمين على حضِّ
نطباق الفع ل  ليلي يؤدِّي إلى إ من جرَّاء تسليمها لأحد الأشخاص الذي قام بتشغيلها في ملهىً

ة برَّأ الظَّنينمن قانون العقوبات، وتُ 771معطوفة على المادة  167/707المادة  هذا على نصِّ
ولا بدَّ من الإش ارة   .413لعدم كفاية الدَّليل حول إرتكابها لهذا الجرم القاصرة من جرم الدَّعارة

بالرُّكن كذلك إلى أنَّهُ لا مُحاولة في جرم الإتجار بالأشخاص لأنَّهُ بمجرَّد إقتران الرُّكن المادي 
 .414جرميَّة نتيجةٍ لتحقُّق أيِّ المعنوي تقوم الجريمة دون حاجةٍ

 
تج ار  خص ال ذي يقت رف ج رم الإ   الشَّ العقوبة التي تُفرض بحقِّ إنَّوفي الأصل، 

إلى مئت ي ض عف   خمس سنوات وبالغرامة من مئة ضعف  ةمدَّ عتقالالإبدة بالأشخاص محدَّ
ة من افع  ة أو أيَّ  ة لقاء منح مبالغ ماليَّالأفعال الجرميَّ تتمُّسمي للأجور عندما الأدنى الرَّ الحدِّ
عتق ال  س بة للإ ها الأدنى بالنِّالعقوبة في حدِّ دُشدَّيها، في حين تُخرى أو الوعد بمنحها أو تلقِّأُ
الأدنى  صبح من مئة وخمسين ضعفاً إلى ثلاثماية ضعف الحدِّتُلسبع سنوات والغرامة  صبحَلتُ
نة للجريمة عن طريق الخداع أو العنف ة المكوِّت الأفعال الجرميَّوذلك إذا تمَّ ،جورسمي للُأالرَّ

 .411عليه أو أحد أفراد عائلته فوذ على المجنيهديد أو صرف النُّدة أو التَّأو أعمال الشِّ
 

ا ريك فيهقد تنبَّه إلى الحالة التي يكون فيها فاعل الجريمة أو الشَّ اللُّبناني المُشرِّع وإنَّ
اً كان أم غير ش رعي، أو  عليه، شرعيَّ ينحرِّض عليها هو أحد أصول المجل أو المُتدخِّأو المُ

أو مباشرة أو غير مباشرة  ةًأو فعليَّ ةًشرعيَّ عليه سلطةً مارسُأحد أفراد عائلته أو أي شخص يُ
والغرام ة م ن مئت ي    ة عشر سنوات عتقال لمدَّالإ صبحَالعقوبة في هذه الحالة لتُ دُشدَّتُ حيثُ

                                                 

راسات في المعلوماتيَّة 29/3/2216، تاريخ 249محكمة الجنايات، قرار رقم  - 423 ، مركز الأبحاث والد  

 .www.legallaw.ul.edu.lbالجامعة اللُّبنانيَّة، الموقع الإلكتروني:  -القانونيَّة 
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على ه ذا   المُشرِّع حرص. وقد 416جور إلى أربعمائة ضعفسمي للُأضعف الحد الأدنى الرَّ
عليه ومدى المساس به ا عن د    لمجنية التي تقوم بين الجاني واابطة العائليَّشديد نظراً للرَّالتَّ

سري بين أف راد  رابط الُأومدى الإخلال بالتَّ تجار بالأشخاص في هكذا ظرفٍإرتكاب جرم الإ
وقد اعتُبر في هذا الإطار أنَّ ثبوت إقدام المُدَّعى عليه خلال فترة زواجه من  العائلة الواحدة.

سلطته عليه ا م ن    على مُمارسة الدَّعارة مُستغلًا المُدَّعية المُسقطة وبعد طلاقها على حضِّها
لتحصل له على الأموال م ن  خلال تهديدها وضربها بُغية مُتابعة العمل في مُمارسة الدَّعارة 

 .412عليه من قانون العقوبات منطبقةً 186دعارتها، يجعل المادة 
 

يمك ن أن   تجار بالأشخاص جرمٌ خطي رٌ جرم الإ مكننا القول بأنَّنطلق، يُمن هذا المُ
إل ى   611،111تج ار بنح و   الإ عام، يتمُّ مجتمعٍ كان. ففي كلِّ ة الأفراد وفي أيِّيطال كافَّ

ة وغي ر  مات الدوليَّ  ر بعض المنظَّقدِّة )وتُعبر الحدود الدوليَّ مرأة وطفلٍوإ رجلٍ 811،111
ضاف أعداد غير جارة لا تزال في نمو. وكذلك تُالعدد أكبر بكثير من ذلك( والتِّ ة بأنَّالحكوميَّ
عارة دَّحايا على العمل في اليتم إجبار الضَّ تجار بهم داخل الدول حيثُالإ دة من الذين يتمُّمحدَّ

 دين وأشكالٍجنَّوفي صفوف الأطفال المُ ،ةأو في المقالع والمصانع أو المزارع والخدمة المنزليَّ
 دد أنَّة في هذا الصَّ  ر الحكومة الأميركيَّقدِّة. وتُستعباديَّة الإة الإجباريَّمن الأشغال الشاقَّ عديدةٍ

حدة ر هيئة الأمم المتَّقدِّتُوكما اً؛ هم جنسيَّستغلالاً يكون بهدف إتجار بهم دوليَّالإ نصف الذين يتمُّ
اتج ع ن  خل النَّ  الث من مصادر الدَّالمركز الثَّ تجار بالبشر تحتلُّاجمة عن الإالأرباح النَّ أنَّ

مع العلم بأنَّ الدراس ات الحديث ة    رات والأسلحة.تجار بالمخدَّمة وذلك بعد الإنظَّالجريمة المُ
اجم عنها يُقدَّر أشارت إلى أنَّ هذه الجريمة هي أكثر جريمة مُربحة بحيثُ كان مقدار الرّبح النَّ

 .418، ليُصبح اليوم مئ ة وخمس ين ملي ار دولار   7101بثلاثين مليار دولار وذلك في العام 
ملاذاً لمن يهوى التَّجاوزات والتَّطاول على بالرِّبح الوفير ما جعلها  تأتيفأضحت هذه التِّجارة 

قضيَّة إتجار بالأشخاص  40القانون وعلى حقوق الإنسان والإنسانيَّة. وقد أظهرت الدِّراسات 
م ن   73في لبنان شملها إدِّعاء النِّيابة العامَّة بحيثُ بلغ عدد المدَّعى عليهم لدى النِّيابة العامَّة 

 .30/3/7106417حتَّى  0/0/7101تاريخ 
                                                 

 بناني.من قانون العقوبات اللُّ  (3) 516 المادة - 426

راسات في المعلوماتيَّة 25/4/2216، تاريخ 331محكمة الجنايات، قرار رقم  - 427 ، مركز الأبحاث والد  

  .www.legallaw.ul.edu.lbالجامعة اللُّبنانيَّة، الموقع الإلكتروني:  -القانونيَّة 

وردت هذه المعلومة خلال مُشاركتي بورشة عمل حول: الإتجار بالأشخاص في لبنان بين النَّص القانوني  - 421

حايا والشُّهود، المحور المتعل  ق بدور وزارة العدل في متابعة إجراءات الحماية،  –والتَّطبيقات العمليَّة  حماية الضَّ

 في بيت المحامي في بيروت. 2216أيلول  27تاريخ 

حصلنا على هذه المعلومة خلال ورشة عمل حول: الإتجار بالأشخاص في لبنان بين النَّص القانوني  - 429

حايا والشُّهود، التي عُقدت في بيت المُحامي في بيروت نهار الثُّلاثاء الواقع في -والتَّطبيقات العمليَّة  27حماية الضَّ

 .2216أيلول 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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ة قتص اديَّ لجرم الإتجار بالأشخاص إنعكاسات عديدة منها إجتماعيَّة وإ في أنَّ ولا شكَّ

هذه الجريمة  لُشكِّتُ ة حيثُفسيَّة والنَّجتماعيَّة. وما يعنينا نحن هو الإنعكاسات الإة ونفسيَّوجسديَّ
واج، والمسكن والعمل والزَّ ة والمأكلالحياة والحريَّفي  حقِّالمن  ،ى حقوق الإنساننتهاكاً لشتَّإ

ة للمجتمع. كما فسيَّة والنَّحيَّلات الصُّنخفاض المعدَّة وإجتماعيَّيه إلى إنهيارٍ في البنية الإوما تؤدّ
فل الذي قد ة الطُّق شخصيَّالمتاجرة بالأطفال وتمزُّ ةً في ظلِّسري خاصَّك الُأفكُّي إلى التَّوتؤدّ

ة حَّد الصُّهدِّهذه الجريمة تُإنَّ ، فة. بالإضافة إلى ذلكجراميَّإ ذو خطورةٍ ينتج عنها نشوء طفلٍ
ة واستتباع ذلك فقدان العناصر اللازمة للبنية تاجرة بالأعضاء البشريَّةً في حالة المُة خاصَّالعامَّ

ة فس يَّ لا ننسى الآث ار النَّ يجدر بنا أ ،لى كيان الدولة. وكذلكة للمحافظة عجتماعيَّة الإالأساسيَّ
ضني أو اجم عن العمل المُفسي النَّوالإجهاد النَّ ،بالأشخاص الإتجارقتراف جرم التي تنتج عن إ

 ،والخشية من الآخرين وخوفٍ كتئابٍن إمذلك عن وما ينجم  ،الإغتصابش الجنسي أو حرُّالتَّ
إليه ا   ول التي يعودةً في الدُّخاصَّ ،ةذلك من إشاعة الفساد وخرق الآداب العامَّكوما قد ينجم 
لوك الإجرام ي  والذين قد يكونون احترفوا في معظمهم السُّ ،بهم الإتجار تمَّ الذينالأشخاص 

 اء ما وقع عليهم من إجرام.نتيجة الفساد الأخلاقي الذي لحق بهم جرَّ
 

نعكاسات الت ي  ة هذه الجريمة لتفادي الآثار والإالي العمل في سبيل مكافحفيجب بالتَّ
وعية ونشر التَّ ،وذلك من خلال تفعيل القوانين والعقاب المفروض ،في المجتمع وتُخلِّفها تخلقها

عليم ونظ ام الم دارس،   وتثقيف المجتمع عبر تحسين ظروف التَّ ،حول مخاطر هذه الجريمة
ة للحصول على مات الإجراميَّوا إلى المنظَّحايا لينضمّخداع الضَّ وخلق فرص عمل لكي لا يتمَّ

وتثقيف المجتمعات حول حقوقه ا   ،يج للمساواة في الحقوق بين أفراد المجتمعروالأموال، والتَّ
بهدف تعزي ز   401اًاً ودوليَّاً وإقليميَّبالبشر محليَّ الإتجارة. ويجب تنسيق برامج مكافحة القانونيَّ

ات س تراتيجيَّ ، ودراسة ه ذه الإ جارةلمكافحة هذه التِّ الةٍفعَّ اتٍستراتيجيَّتطوير إالمقدرة على 
 الة.قة وفعَّها لا تزال خلاَّد من أنَّدوري للتأكُّ بشكلٍ

 
بالتَّالي، نكون قد أظهرنا في ما سبق الأثر الذي أوجده المُشترع للرَّوابط العائليَّة لجهة 

هذا الأثر لجهة الجرائم ص وكيانهم، فيبقى علينا أن نبحث في الجرائم التي تطال حياة الأشخا
 ي المطلب التَّالي.التي تطال أموال النَّاس ف

                                                 

الأمم  ل لإتفاقيةكم   ساء والأطفال، المُ الن    ةً ار بالأشخاص، وبخاصَّ تجثل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإم - 412

نضمام بموجب صديق والإرض للتوقيع والتَّ مد وعُ المنظمة عبر الوطنية، والذي اعتُ  المتحدة لمكافحة الجريمة

 .2222تشرين الثاني  15خ في الدورة الخامسة والخمسون المؤرَّ  25قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
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 َّني: الجرائم الواقعة على الأموالاالمطلب الث 

 
ظرة على الجرائم التي تقع على الأموال والواقعة تحت الفص ل  في معرض إلقاء النَّ

 لكلٍّ شاملةٍ على أحكامٍ قد نصَّ المُشرِّع لنا أنَّ نُ، يتبيَّاللُّبنانيالحادي العشر من قانون العقوبات 
ستعمال أشياء الغير ب دون ح ق   هويل وجريمة إوالتَّ الإغتصابوجريمة  رقةمن جريمة السَّ

وما ج رى   ، وكذلك جرائم الإحتيال وسائر ضروب الغش من إحتيالٍ)جرائم أخذ مال الغير(
والغ ش بالمه اجرة،    ،ك بدون مقابلوالشِّ ،والقروض لقاء رهن ،والمراباة ،حتيالمجرى الإ
 ختلاس.ان والإإلى جرما إساءة الإئتم إضافةً

 
 اللُّبن اني قانون العقوب ات  من  624في الفقرة الأولى من المادة  المُشرِّعقد أوجب ف

 ما سبق تعداده من جرائم واقعة على الأموال، وذلك بحقِّ ق بكلِّيتعلَّ في ما الإعفاء من العقاب
وج ى أو ال زَّ تبنَّالمُبن إضراراً بالأصول أو الفروع أو الإقدمون عليها رتكبي الجرائم الذين يُمُ

وقد قُضي في هذا الإطار بأنَّ إقدام المُتَّهم على الدُّخول إل ى   فترق عن زوجه قانوناً.غير المُ
يؤلِّف  ،منزل والدته أثناء اللَّيل، بواسطة التَّسلُّق إلى الشُّرفة، وسرقة مبلغ من المال يعود إليها

م ن   624عقوبات؛ لكن وعملًا بنصِّ المادة  641و 637ة المنصوص عليها في المادة اينالج
  .400تعود لوالدت ه  القانون ذاته، يُعفى المتَّهم من العقاب نظراً لأنَّ السَّرقة وقعت على أموالٍ

وفي هذا السِّياق، نذكر بأنَّهُ بشأن الزوج غير المُفترق قانوناً عن زوجه، فلا مُب رَِّر لإعف اء   
على تركة الزوج المتوفِّي؛ في حين أنَّهُ  بة لأيَّة سرقة أو تعدٍّسالزوج الباقي على قيد الحياة بالنَّ

ووفقَ القانون الفرنسي، يُميَّز بين حالتين بحيثُ إذا كانت السَّرقة حاصلة من الزوج مُباش رةً  
، أمَّا إذا حصلت بعد أن ت مَّ حص ر   407بعد وفاة الزوجة أو العكس يبقى الإعفاء قائماً حينها

وقد يدور التَّساؤل عن وضع الولد غير الشَّرعي وما إذا كان  .403اء حينهاالإرث فيزول الإعف
رنسي الإعفاء يطاله كما يطال الإبن المُتبنَّى بصراحة النَّص؛ ففي حين يقبل بذلك الإجتهاد الف

                                                 

-1، ، مجلَّد "المرجع كساندر"32/4/2221، تاريخ 144/2221قرار رقم محكمة الجنايات في بيروت،  - 411

 .1223، ص 2212، سنة 4

412  - “La loi assimile au vol la soustraction commise par un veuf ou une veuve quant 

aux choses qui avaient appartenu à l’époux décédé’’ (art. 380. C.P.F. alin 2 (ancien); 

art 311-12. Nv. C.P.F.). 

413  - «Encourt les peines de l’art. 379. C.P.F. l’époux qui, après que lui aura été 

signifiée l’ordannance prévue par le Code Civil, aura détourné ou tenté de détruite ou 

de détourner les objets confiés à sa garde». 

Crim. 26 Oct. 1967. Bull. Crim. no 273; J.C.P. 68.11.15329; R.S.C. 68.348.obs. P. 

Bouzal.  
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رعيَّة، يرفضها الإجتهاد اللُّبناني نظراً لكون ال نَّص ص ريح   شَّالغير شرط التأكُّد من البنوَّة 
 .404م فقط عن الإبن المُتبنَّى دون الولد غير الشَّرعيويتكلَّ

 
ة التي تقوم سريَّوابط الُأقد قام بمراعاة العلاقات والرَّ المُشرِّع أنَّونلاحظ  اليفنرى بالتَّ

بغي ة   ،يبنّى الأولاد ب التَّ هات وحتَّ  مَّبين الأزواج أو الأصول أو الفروع والآباء والُأ في ما
لطات معتها وعدم فضح أسرارها ومش اكلها أم ام المح اكم والسُّ     المحافظة عليها وعلى سُ

قتصراً فقط على شخصي مُ الإعفاء من العقاب في هذه الحالة يكون ذات طابعٍإنَّ ة. والقضائيَّ
فلا يسري على غير هؤلاء من مساهمين  ص،دة بالنَّحدَّمن تتوافر فيه إحدى صفات القرابة المُ

. ويُرجع ف ي تحدي د ص فة    401رتكابهاضين على إحرِّلين في الجريمة أو المُوشركاء ومتدخِّ
عى دَّة الخاص بالمُخصيَّهؤلاء الأشخاص ودرجة قرابتهم بالمجنى عليه إلى قانون الأحوال الشَّ

 .406عليه
 
المال الواقع علي ه   ورة أن يكونتطبيق الإعفاء المذكور ضر كذلك في سبيل شترطُويُ

ق الإعفاء طبَّلا يُ حيثُب ،صدة بالنَّحدَّعتداء عائداً حصراً لمن تتوافر فيهم صفات القرابة المُالإ
ة شتركة بين أحدهم وشخص آخر أجنبي. والعبرة هي لحقيق ة ملكيَّ   ة المال مُحين تكون ملكيَّ
 .402الجاني على سبيل الخطأ مهُالمال لا لما يتوهَّ

 
التي سبق  624انية من المادة في الفقرة الثَّ قد نصَّ المُشرِّع م، فإنَّبالإضافة إلى ما تقدَّ

ذكرها على حالة تخفيف للعقاب المفروض على الجرائم التي سبق أن أوردناها في بداية ه ذا  
ة الأول ى  رد في الفقحدَّعفى أساساً من العقاب والمُجرم )المُوهي حالة ما إذا عاود المُ ،المطلب

يُقضى عليه، بناءً على شكوى  حيثُبرتكاب جرمه في خلال خمس سنوات ( إ624من المادة 
 لث.ضاً منها الثُّر، بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفَّالفريق المتضرِّ

 

                                                 

جرائم وعقوبات: دراسة مُقارنة وتحليل، "مرجع سابق"، ص  –فيلومين نصر: قانون العقوبات الخاص  - 414

139. 

لقرارات  جتهادات الجزائية، موسوعة الإ13/2/1961، تاريخ 29الجزائية، قرار رقم محكمة التمييز  - 415

تور سمير للدك (1972 – 1952)محكمة النَّقض( في عشرين عاماً منذ إعادة إنشائها ) –وأحكام محكمة التَّمييز 

 .1395، بند 361ه، "مرجع سابق"، ص عالي

 .171، ص 1963شرة القضائية، ، النَّ 17/1/1963، تاريخ 9البقاع، قرار رقم  في جناياتالمحكمة أيضاً 

 .365ـ القسم الخاص، "مرجع سابق"، ص  در القهوجي: قانون العقوباتعلي عبد القا - 416

 من الإعفاء. حينها بنمملوك له، يستفيد الإ هُ ن أنَّ تبيَّ  المال غير مملوك لأبيه ثمَّ  بن مثلاً أنَّ فإذا اعتقد الإ - 417
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رقة على حالة تك رار ج رائم السَّ     خفيف في هذه الحالة قاصرٌالتَّ الي أنَّبالتَّ ضحُفيتَّ
 مدة ص فاته حدَّومن قبل ذات الأشخاص المُ ،قة بهالحَئتمان والجرائم المُوإساءة الإ والإحتيال

، وذلك لنفس الهدف القائم عل ى المحافظ ة   624في الفقرة الأولى من المادة  مودرجة قرابته
 سرة الواحدة حي ثُ ة بين أبناء الُأزاعات القضائيَّعلى سمعة العائلة وسمعة أفرادها وتفادياً للنِّ

 حي ثُ  رتكب الج رم، عوى على مُالدَّ قيمَبأن يُر للمتضرِّرك القانون في هذه الحالة الخيار يت
 عوى أو تقديم شكوى.نازل عن حقّه بعدم رفع الدَّأو التَّ ،لثف من العقوبة الثُّخفَّتُ
 

دة وفي مكانها في هذا الإطار كانت جيِّ المُشرِّعمسار وخطوة  لنا من القول بأنَّ ولا بدَّ
 ،ابطة التي تربط ما بين أفرادهاة الرَّتها وقدسيَّسرة وخصوصيَّوذلك حفاظاً على الُأ ،ناسبالمُ

ال رَّوابط  تها موقع ضاهي في أهميَّات التي لا تُجرائم تقع على الأموال والماديَّ ةً في ظلِّخاصَّ
 في المجتمع. العائليَّة

 
عقوبات لبن اني الم ادة    624المادة  قابلُيُ هُياق إلى أنَّمن الإشارة في هذا السِّ ولا بدَّ

 -07ف ي الم ادة    ديد، فقد نصَّا القانون الفرنسي الجَّوري. أمّمن قانون العقوبات السُّ 661
 حل كذلك بقوله:من قانون العقوبات على هذا العذر المُ 300

 
Art. 311-12. N.C.P.F.: <<Ne peut donner lieu à des poursuites pénales 
le vol commis par une personne: 
1- Au préjudice de son ascendant ou de son descendant; 
2- Au préjudice de corps ou autorisés à résider séparément>>. 

 
ستثنى جريمة سحب الشك دون مقابل من الإعفاء والعذر غير أنَّ القانون الفرنسي قد إ        

 .408أنَّ هذه الجريمة تُشكِّلُ مساساً بمصلحة أبعد من مصلحة العائلةالمُحل على اعتبار 
      

ولا بدَّ من أن نُشير في هذا الإطار إلى أنَّ القانون اللُّبناني لم يجع ل م ن الح الات            
السَّابقة الذِّكر سبباً للتَّبرير الذي من شأنه إزالة الفعل الجرمي بحيثُ أنَّ الجريمة تبقى قائم ة  

ح ين أنَّ التَّش ريع    ؛ فيوتخضع للتَّحقيق والمحاكمة والحكم، ومن ثمَّ يتمُّ الإعفاء من العقاب

                                                 

ارنة وتحليل، "مرجع سابق"، ص جرائم وعقوبات: دراسة مُق –فيلومين نصر: قانون العقوبات الخاص  - 411

132. 
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الدعوى باعتباره ا   الفرنسي يمنع قبول الملاحقة أمام القضاء الجزائي الذي يكون مُلزماً بردِّ
 بيِّنهُ في القسم الثاني من هذا البحث.وفقَ ما سن 407من صلاحية القضاء المدني

بجريم ة  ق ة  صوص المتعلِّالنُّ إلى أنَّوقبل ختام هذا المطلب،  ،الإشارة كذلك وتجدرُ
شدِّد العقوب ة ح ين   تناولت بعض الحالات التي تُ اللُّبنانيئتمان في قانون العقوبات إساءة الإ
له على إساءة الأمانة ة أو ممثِّالقاصر وفاقد الأهليَّ ومن هذه الحالات حالة إقدام وصيِّ ،توافرها

بس الح   صبحَعلى هذا الجرم لتُ العقوبة دُشدَّتُ حيثُ ،ناط أمرها بهمة إليه أو المُسلَّبالأموال المُ
الجاني كان من واجبه الحف اظ   شديد إلى أنَّويعود هذا التَّ من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات؛
خصوصاً حين عليه  صفته كوصيٍّ ةً لجهة وفي ظلِّة، خاصَّعلى أموال القاصر أو فاقد الأهليَّ

 جاهه.شدُّد في العقاب اتِّإليه ما يستدعي التَّلِّمت من أقاربه، فأخلَّ بواجبه وبالأمانة التي سُيكون 
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 خاتمة القسم الأوَّل
 

ما تقدَّم عرضه في القسم الأوَّل من هذا البحث أنَّ القانون  يُمكن لنا أن نستنتج من كلِّ       
وإلحاق الضَّرر  قد أبدى إهتماماً خاصَّاً ومتميِّزاً بشأن جرائم لا تقف حدودها على إحداث

ككل وبشكلٍ عام، بل أنَّها تتخطَّى ذلك لتُحدث تأثيرها الخطر على العائلة  والأذى بالمجتمع
بذاتها وعلى كلِّ فردٍ من أفرادها. فينطلق الضَّرر ليُصيب كيان العائلة ويُحدث تفكُّكاً أُسريَّاً 

به وبالثِّقة التي  ل ليُشكِّل خطراً مُحدقاًوخللًا في الرَّوابط الُأسريَّة لينتقل بعدها إلى المجتمع كك
 بعضهم ببعض. تجمع أفراده

 
لكن وعلى الرُّغم من إهتمام التَّشريع، سواءً في لبنان أم في سائر الدول العربيَّة       

 والأجنبيَّة، بهذا النَّوع من الجرائم التي يطال مداها الرَّوابط العائليَّة بالذَّات، إلا أنَّهُ ووفق ما
بينَّا وشرحنا من أحكام وقواعد، لا يزالُ يُعاني التَّشريع اللُّبناني من بعض التَّخلُّف لجهة تطوير 
بعض الأحكام. فرغم التَّشريعات العديدة التي تصدر، إلا أنَّ القوانين الوطنيَّة لا تزال بحاجة 

التي تعتري هذه إضافة إلى البحث عن مكامن الخلل لنسدَّ الثَّغرات  إلى تطويرٍ وتحديثٍ
 القوانين من أجل أن نرتقي بها ونتمكَّن من حماية أفراد المجتمع اللُّبناني لأقصى درجات.

 
فالعائلة هي نواة المجتمع وأساسه، ولكلِّ فردٍ منها دور في تطوير الفكر الإجتماعي       

عليهم جميعاً وخاصَّةً  والثَّقافي والحضاري. فالجرائم التي تطال العائلة وأفرادها إنَّما تؤثِّرُ
القاصرين منهم والأطفال، حيثُ أنَّ حماية هؤلاء والسَّعي إلى موائمة قوانيننا الوطنيَّة مع 
حاجاتهم للعيش في بيئةٍ سليمة تتطلَّب تحديثاً تشريعيَّاً دائماً ومتواصلًا لكي نستطيع أن نؤمِّن 

ن أيِّ تعرُّضٍ قد يُصيبهم، خصوصاً من أقاربهم لكلِّ فردٍ في العائلة والمجتمع حمايةً قانونيَّةً م
الذين يعمدون إلى إستغلال صلة القربى للوصول إلى مآربهم الدَّنيئة. فبذلك نُصبحُ قادرين 
على أن نتَّجه نحو صيانة حقوق كافَّة الأفراد وردع أي إعتداءٍ عنهم، كما وبناء مجتمع يعي 

 ين.حقوقه وواجباته ويحترم حقوق وواجبات الآخر
 

الجرائم التي تناولها وإن كُنَّا قد إنتهينا من بحث آثار الرَّوابط العائليَّة وموقعها لجهة       
قانون العقوبات بفرعه الخاص، إلا أنَّهُ يبقى من الواجب الإنتقال في ما يلي للتطرُّق إلى تلك 

أصول المُحاكمات الآثار على صعيد قانون العقوبات بفرعه العام وكذلك على صعيد قانون 
 الجزائيَّة ضمن القسم الثَّاني من هذا البحث.
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 انيالقسم الثَّ
وعلى  الجزائياء عوى أمام القضعلى الدَّ الرَّوابط العائليَّةأثر 

 ةالجزائيَّ المسؤوليَّة
 

في قانون أصول المحاكم ات  ة الواردة صوص القانونيَّلاع على النُّطِّلنا لدى الإ يظهرُ
وابط قد منح ال رَّ  اللُّبنانيشترع المُ فرعه العام، أنَّكما وقانون العقوبات في  اللُّبنانيالجزائية 

، من أج ل تحري ك   من هذه القوانين. فقد أوجب القانون ة أماكنة موقعاً ودوراً في عدَّسريَّالُأ
م تبع اً له ا أو   ة التي قد تُقاير بها وبالدعوى المدنيَّة أمام القضاء الجزائي والسَّالدعوى العامَّ

ير ب إجراءات ال دعوى   الي السَّعاء أمام هذا المرجع المذكور، وبالتَّدِّي إلى تحريكها، الإتؤدِّ
 والمحاكمة. 

 
عليه القانون م ن   ما ينصُّ أثرها في ظلِّ جتمع تجدُالمتواجدة في المُ الرَّوابط العائليَّةف
خ تص، كم ا   بها أمام المرجع الجزائ ي المُ  يرة والسَّبتحريك الدعوى العامَّ قةٍمتعلِّ إجراءاتٍ

جرم ي   رتكاب فع لٍ اء إة التي تبرز جرَّالجزائيَّ المسؤوليَّةق بيتعلَّ في ماويظهر أثرها أيضاً 
قها، أم على ص عيد م ا   وتحقُّ المسؤوليَّةعاقب عليه في القانون سواءً على صعيد قيام هذه مُ

ة بروابط أسريَّ عالتَّشرير بي الجرائم وكيف يتأثَّمرتك يفرضه القانون من عقوباتٍ وتدابير بحقِّ
حين فرض العقاب على  عتبارراعاتها وأخذها بعين الإها تفرض عليه واجب مُدة يؤمن بأنَّحدَّمُ

 .جرمٍ مُعيَّن
 

الرَّوابط ر ب  بعة أمام القضاء الجزائي والت ي تت أثَّ  تَّفنتساءل إذاً عن ماهية الإجراءات المُ    
ة وما ينتج الجزائيَّ المسؤوليَّةوابط على بعض الحالات لجهة قيام وما هو أثر هذه الرَّ، العائليَّة

 !من عقوباتٍ على اختلاف أنواعها؟ عن قيامها
 

للإجابة على هذه التَّساؤلات، سوف نقوم تالياً بتبيان أثر الرَّوابط العائليَّ ة عل ى ص عيد        
لننتقل بعد ذلك للحديث عن هذا الأث ر لجه ة    ل()الفصل الأوَّالدعوى أمام القضاء الجزائي 

 )الفصل الثَّاني(.المسؤوليَّة الجزائيَّة 
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 لالفصل الأوَّ
 ة على صعيد الدعوى أمام القضاء الجزائييَّوابط العائلتأثير الرَّ

 
ق بقواعد ونصوص قانون يتعلَّ في ما يظهر الرَّوابط العائليَّةأثر  سبق أن أشرنا إلى أنَّ

ة بالدعوى العامَّ   صلةٍومتَّ ةٍمختصَّ ة وما يشتمل عليه من إجراءاتٍالمحاكمات الجزائيَّأصول 
 ختص.تان تُرفعان أمام القضاء الجزائي المُة اللَّوالدعوى المدنيَّ

 
ة أمام دين قانوناً في إقامة الدعوى المدنيَّحدَّفيبرز دور وصفة بعض الأشخاص المُ        

ة ر دون إمكانيَّفي تحريك بعض الدعاوى حصراً من قبل الفريق المتضرِّة، والمراجع الجزائيَّ
قرابة تربط ر من رابطة وذلك نظراً لما يتوفَّ ،آخر مرجعٍ ة أو أيِّيابة العامَّتحريكها من قبل النِّ

ة ة ترتيب إسقاط الدعوى العامَّإمكانيَّ منرف هذا الظَّ حدثهُعليه وما يُ ما بين الجاني والمجني
وابط في خصي في بعض الحالات. وكذلك، يبرز أثر هذه الرَّاً لإسقاط دعوى الحق الشَّتبع

ولا بدَّ من الإشارة في هذا  بعة أمام القضاء الجزائي.تَّقة بالإجراءات المُبعض الأحوال المتعلِّ
 إلى الإختلاف بين الشَّكوى والإدعاء بالحق الشخصي، فالشَّكوى يرفعها المجني عليه الصَّدد
خصي يُقدِّمهُ المتضرِّر من الجريمة سواء أكان النَّظر عن الضرر، بينما الإدعاء الشَّ بغضِّ

 .471مجني عليه أو أي شخص آخر
 

ال رَّوابط  بها رتِّهذه الآثار التي تُ يلي إلى التَّطرُّق إلى في مانطلق، سنعمد من هذا المُ
ة أم ام المراج ع   ة والمدنيَّالعامَّوأصول تحريك وسير الدعوى ة على القواعد الجزائيَّ العائليَّة
 ن.الييْن التَّالمبحثيْ ة وفقَالجزائيَّ

 
 
 
 
 

                                                 

420  - Wissam Ghayad, Le consentement de la victime en droit Libanais. Mémoire du 
DEA – Montpellier I, 1995/1996, P. 30. 
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 َّة أمام القضاء الجزائيتحريك الدعوى العامَّ أصول ل:المبحث الأو 
 

عاقب عليها القانون، ولكن يج ب،  ف جرائم يُالأفعال التي تؤلِّالعقوبات د قانون لقد حدَّ
رتكب الجريمة، إقام ة دع وى بوج ه    مُ سبيل توقيع العقاب من قبل سلطات الحكم بحقِّفي 

هماً في الجريمة، من أجل ملاحقته تمهيداً للحكم عليه، وهذا ما سكان فاعلًا أم مُأالجاني سواء 
قد  هُة. غير أنَّيابة العامَّة المنوط تحريكها بقضاة النِّالعام أو الدعوى العامَّ يُعرف بدعوى الحقِّ
الي ي بالتَّ  ا يؤدِّما أو في ماله ممَّ بشخصٍ رتكاب الفعل الجرمي وقوع ضررٍينجم كذلك عن إ

ا لحقه من ضرر عن طريق عويض عمَّر من الفعل الجرمي بالمطالبة بالتَّإلى قيام حق المتضرِّ
 والت ي  يخصي أمام القضاء الجزائ  الشَّ ة أو دعوى الحقِّإقامة دعوى تُعرف بالدعوى المدنيَّ

 ة كذلك.إلى تحريك الدعوى العامَّبدورها ي تؤدِّ
 

ف تحري ك ال دعوى   القانون في بعض الحالات على توقُّ   إلى ذلك، فقد نصَّ إضافةً
خصي أمام القضاء الجزائ ي، كم ا   عاء الشَّدِّلإخاذه صفة اتِّر أو إة على شكوى المتضرِّالعامَّ
خصي بناءً ة تبعاً لإسقاط دعوى الحق الشَّالدعوى العامَّخرى سقوط أُ ب القانون في حالاتٍورتَّ
ورابطة القرابة التي تربط الجاني ب المجني   الرَّوابط العائليَّةق بعديدة منها ما يتعلَّ عتباراتٍلإ

 عليه.
 
ة وسقوطها أم ام المرج ع   رتبطة بتحريك الدعوى العامَّالي الأحوال المُفسنفصِّل بالتَّ       

 نة.عيَّة مُر بروابط أسريَّتص والتي تتأثَّخالجزائي المُ
 

 َّة أمام القضاء ل: من هم أصحاب الحق بإقامة الدعوى المدنيَّالمطلب الأو
 الجزائي؟

 
 عل ى أنَّ  اللُّبن اني ت المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الجزائي ة  لقد نصَّ
اتج عن الجرائم ه ي  ة( النَّالمدنيَّرر )أي الدعوى عويض عن الضَّخصي بالتَّالشَّ دعوى الحقِّ

الموجبات تنتقل بالوفاة  من قانون الموجبات والعقود، فإنَّ 727المادة  ر. ووفقَمتضرِّ لكلِّ حقٌّ



142 

 

ة م ن أوق ع   ر من الجرم، تنتقل حقوقه في ذمَّ  عند وفاة المتضرِّ هُفيد بأنَّأو بين الأحياء ما يُ
 .470رر به إلى ورثتهالضَّ

سم مديونهم جميع الحقوق العائ دة ل ه وأن   للدائنين أن يستعملوا بإ حقُّي هُوكذلك، فإنَّ
 .477قة بشخصهة به ما خلا تلك المتعلِّختصَّقيموا جميع الدعاوى المُيُ
 

 ر ولورثته وللدائنين كذلكللمتضرِّ ة هي حقٌّإقامة الدعوى المدنيَّ نطلاقاً من هنا، فإنَّإ
بحيثُ يجب توفُّر الصِّفة والمصلحة في من يتقدَّم بدعوى أمام القضاء الجزائي أو م ن يُق دِّم   

مع العلم أنَّ النِّبابة العامَّة في لبنان كما في فرنسا ، 473طلب تمييز تحت طائلة عدم قبول الطَّلب
. 474عن المُتض رِّر )بخلاف ما عليه الحال في إيطاليا( لا تملك الحق بأن تُقيم الدعوى المدنيَّة 

نظ راً  ر والورثة من هذا الحق دون ال دائنين  من المتضرِّ نا سنكتفي ببحث موقع كلًاعلى أنَّ
وموقعها في القانون الجزائي ولا علاقة للدائنين بهذه  الرَّوابط العائليَّةق بموضوعنا يتعلَّ لكون
 ر.ة مع المتضرِّيرتبطون برابطة الدائنيَّوابط الذين الرَّ
 

 رالأولى: المتضرِّ الفقرة* 
 

اً ة، وهو كل شخص طبيعيَّ  الأصل والأساس في إقامة الدعوى المدنيَّ رالمتضرِّ عتبرُيُ
 من ق انون   034غير أنَّ المادة  شخصي ومباشر من الجريمة. ضررٌ صيبهُاً يُكان أو معنويَّ

 المباش رة بع ينِ   عتبرت أنَّه يُمكن للقاضي أن ينظر إلى الأضرار غي ر العقود إموجبات وال
وبالتالي، فإنَّه يُش ترط   الًا واضحاً بالجرم أو شبه الجرم؛إتِّص الإعتبار شرط أن تكون متَّصلةً

من الجرم موضوع الملاحقة الجزائية.  رر غير المُباشر أن يكون قد حصل بصورةٍ أكيدةٍبالضَّ
 .471رر غير المباشرغير أنَّ الإجتهاد الفرنسي الرَّاجح يعتبر أنَّه لا يمكن الأخذ بالضَّ

 

                                                 

 .112ص  ،عفيف شمس الدين: أصول المحاكمات الجزائية، "مرجع سابق" - 421

 بناني.من قانون الموجبات والعقود اللُّ  276المادة  - 422

، صادر في التمييز الجزائي 7/4/2216، تاريخ 115محكمة التمييز الجزائيَّة، الغرفة السَّابعة، قرار رقم  - 423

 ، برنامج صادر الإلكتروني.2216

424  - Merle (Rojer) et Vitu (André), Traité de droit criminel- Procédure Pénale, 

édition Cujas, 4ème édition, Paris, 1989, p. 38, N° 23.  

425  - Wissam Ghayad: "La politique criminelle au Liban" – thèse, Monpellier I, 
1999, p. 321. 
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رر إلي ه  ى الضَّ  يكفي أن يتعدَّ حيثُبلازماً وقوع الجريمة عليه مباشرةً  عتبرُولا يُ 
عليه تعطيلًا دائم اً أو إلح اق    جنيي فيها الجريمة إلى تعطيل المفيلحق به كالحالة التي تؤدِّ

عويض ة طلباً للتَّخصيَّة بصفتهم الشَّلأهله حينذاك إقامة دعوى مدنيَّ يحقُّ حيثُ ،به دائمةٍ عاهةٍ
بنهم لقي عليهم بإعالة إوذلك تبعاً للعبء الذي أُ ،مادي كان أو معنوي ا أصابهم من ضررٍعمَّ
عليه نفسه  قيمها المجنيعن الدعوى التي قد يُ ةًمستقلَّدعواهم هذه تكون إنَّ اء ما أصابه. وجرَّ

  .476اً من الجريمةرر الذي لحق به شخصيَّتعويضاً عن الضَّ
 

ة راً ومن يمكنه إقامة الدعوى المدنيَّ  متضرِّ بنا عدم الخلط بين من يُعتبرُ ولكن يجدرُ
ولوج باب القضاء الجزائي محصورٌ ، إن كان 472اللُّبنانيجتهاد الإ أمام القضاء الجزائي. فوفقَ

باش ر  نتيجة الوقوع المُ اًخصي والمباشر من الجريمة سواء أكان ضرره مباشرر الشَّبالمتضرِّ
ى إليه من تعدَّ لكلِّ القضاء المدني مفتوحٌ ى إليه مباشرةً من الفعل، فإنَّتعدَّ هُللفعل عليه، أم أنَّ

 .478غير مباشر رٍمتضرِّ أيًّما يعني  ةٍتعاقديَّ رر نتيجة رابطةٍالضَّ
 

ف بها ب أن يتن ازل   له أن يتصرَّ ر الذي يحقُّملكاً للمتضرِّ عتبرُتُ ةالدعوى المدنيَّ إنَّ
صالح عليها أو أن ينقل له أن يُ ى يكونُير بها، وحتَّتابع السَّهملها بعد إقامتها أو أن يُعنها أو يُ
عاء ف ي ه ذه   دِّة القيام بدور الإيابة العامَّالي للنِّاتجة عنها إلى غيره. فلا يجوز بالتَّحقوقه النَّ

ف بدعواه ر في التصرُّغم من ذلك، فحق المتضرِّولكن على الرُّ ر؛الدعوى كونها ملكٌ للمتضرِّ
ة أم ام القض اء   ة في تحريك الدعوى العامَّ  ة التي تبقى لها الحريَّيابة العامَّقيِّد النِّة لا يُالمدنيَّ

إلا في  ،باشرتهاخصي لمُعاء الشَّدِّب شرط الإفيما خلا الحالات التي تتطلَّ ،اتابعتهالجزائي ومُ
 بش كلٍ  ةخصي إلى إسقاط ال دعوى العامَّ   الشَّ ي فيها إسقاط دعوى الحقِّالحالات التي يؤدِّ

 .477تبعي
 

عويض ه بالتَّر عن حقِّخص الذي تنازل له المتضرِّساؤل حول مدى حق الشَّالتَّ ويدورُ
قد إنقسم الفقه والإجتهاد حول هذه المس ألة،  . فةة أمام المحاكم الجزائيَّالدعوى المدنيَّ قيمبأن يُ
ه ذا   ل له على اعتب ار أنَّ تنازَعطِ مثل هذا الحق للمُجتهاداً لم يُقهاً وإاجح فُأي الرَّالرَّ أنَّ غير

                                                 

، لبنان -بيروت  الحقوقية،قيب: "أصول المحاكمات الجزائية" ـ دراسة مقارنة، دار المنشورات عاطف النَّ  - 426

 .235، ص 1993

مجلَّة ، 25/2/1911، تاريخ 12ستئناف جبل لبنان، الغرفة الجزائية ـ الغرفة الثالثة، قرار رقم محكمة إ - 427

 .224ص "مرجع سابق"، ، ، الجزء الأول1919العدل 

سة المؤسَّ  الطَّبعة الأولى، فيلومين يواكيم نصر: أصول المحاكمات الجزائية ـ دراسة مقارنة وتحليل، - 421

 .214، ص 2213 يثة للكتاب، لبنان،الحد
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ياب ة  حالة إهم ال النِّ ات بمقتضى القانون في سبيل تلافي ر بالذَّعطى للمتضرِّمُ ستثنائيٌّإ حقٌّ
القاضي عفيف شمس الدين، إثر كما قد أفادنا . 431ةها عن تحريك الدعوى العامَّسِة وتقاعُالعامَّ

 ، أنَّ المتضرِّر هو الشَّخص المُعتدى عليه، فلا يحقُّ بالتَّالي للمُتنازل له430ُسؤالٍ طرحناه عليه
رفع الدَّعوى بشأن التَّعويض أمام القضاء الجزائي طالما أنَّ لا دخل لهُ بها في الأساس وطالما 

في هذا الإطار بعدم جواز إقام ة   وقد قُضيَ .أنَّ مُمارسة الدَّعوى العامَّة تعود للمُعتدى عليه
ل ه   ح ل م ن دفع ت   مة أمام القضاء الجزائي من قبل شركة الضمان كحالة الدعوى المدنيَّ

. فلا 437له أمام القضاء الجزائي أمام القضاء المدني ولا محلَّ جائزٌ لالحلو عويض لعلَّة أنَّالتَّ
 عاقد.عويض موضوعاً للتَّالي أن يكون هذا الحق بالتَّبالتَّ يجوزُ

 
ر بالخيار المتضرِّ حقَّ أي أمثال "غارو" الذي اعتبر أنَّولكن هناك من خالف هذا الرَّ        
ة أمام المرجع الذي إقامة الدعوى المدنيَّ له حقَّالقانون خوَّ الث إذ أنَّخص الثَّإلى الشَّ ينتقل

امن في إقامة هذه الدعوى أمام الضَّ سبة لحقِّجتهاد بالنِّالي المجال للإا يفتح بالتَّيختار ممَّ
 .433القضاء الجزائي

 

 رانية: ورثة المتضرِّة الثَّالفقر* 
 

عند  هُمن قانون الموجبات والعقود، أي أنَّ 727المادة  الموجبات تنتقل بالوفاة، وفقَ إنَّ
ة من أوقع الضرر( إل ى  بة في ذمَّر من الجرم تنتقل حقوقه )أي الموجبات المترتِّوفاة المتضرِّ

 الورثة.
ث أي م ا  لكن تجدر الإشارة إلى وجوب تحديد المرحلة التي حصلت فيها وفاة المورِّ

غي ة تحدي د   ث أم بعد ذلك أم كانت سبباً لها، وذلك بُكانت الجريمة وقعت قبل وفاة المورِّ إذا
 .434ثهمعويض عن الحقوق التي آلت إليهم نتيجة وفاة مورِّة الورثة بالمطالبة بالتَّمدى أحقيَّ

                                                 

)وقد أشار إليه الدكتور عاطف النقيب في  1191، سيراي 1197محكمة التمييز الجنائية الفرنسية بتاريخ  - 432

 (.236سابق"، هامش ص فه: "أصول المحاكمات الجزائية" ـ دراسة مقارنة، "مرجع مؤلَّ 

وقد طرحنا هذا السؤال في معرض مُحاضرة في إطار مادة قانون أصول المُحاكمات المدنيَّة في معهد  - 431

 .2217شباط  1الدرُوس القضائيَّة بتاريخ 

ف في القضايا الجزائية ، المصنَّ 6/3/1996، تاريخ 123ستئناف الجنح في جبل لبنان، قرار رقم محكمة إ - 432

 .251صفحة  "مرجع سابق"، ـ د. عفيف شمس الدين، 1996لسنة 

433  - Garraud (René): “Traité d’instruction criminelle et de procedure pénale’’, Paris, 

1932, Tome- I – p. 300, N° 134. 

، لبنانسم، بيروت ـ دار الموا الطَّبعة الأولى، وسام غياض: الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، - 434

 .119، ص 2214
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ث، وكان هذا الأخير قد رف ع دع واه أم ام المرج ع     فإذا وقعت الجريمة قبل وفاة المورِّ   
ثهم ف ي  عندها الورثة محل م ورِّ  عويض عن الضرر الذي أصابه، يحلُّطالباً بالتَّائي مُالجز
كان ضرراً ث سواء أظر عن طبيعة الضرر الذي وقع بالمورِّتابعة الدعوى وذلك بصرف النَّمُ

 اً(.اً )معنويَّاً أم أدبيَّماديَّ
عليه في جسده  صيب المجنيأُ ة، أي إذا ماث قد رفع دعواه المدنيَّا إذا لم يكن المورِّأمَّ

عويض ه بالتَّما لا علاقة له بالجرم، ينتقل عندها حقُّ ي لسببٍمادي وبعدها توفِّ أو ماله بضررٍ
خص ي  س مهم الشَّ ة بإيكون بإمكانهم إقامة دعواهم المدنيَّ ركة ومنها إلى الورثة بحيثُإلى التَّ

 ص يب بض ررٍ  ث ق د أُ ا لو كان المورِّأمَّ. 431ةة دون الجزائيَّوذلك فقط أمام المحاكم المدنيَّ
ختلف الفقه الجزائي حول ذلك، فمنهم من أجاز للورثة رفع الدعوى ومنهم من لم د إمعنوي، فق

 .436يجزهُ
قبل إقام ة ال دعوى   كان المُتضرِّر قد توفِّي  اك من يعتبر أنَّهُ إذاوفي هذا الإطار، هن

للورثة أن يرفعوها أمام المرجع الأخير على اعتبار المدنيَّة أمام المرجع الجزائي، فيبقى جائزاً 
بالنَّظر إلى ال دعوى   ر بالدعوى المدنيَّة إنَّما يكونأنَّ العبرة في إختصاص هذا المرجع للنَّظ

دون  مقبولةً أمام المرجع الجزائي، فلا شيء يح ولُ  هُ طالما كانت هذه الدعوىالعامَّة ذلك أنَّ
 .432لها بصرف النَّظر عمَّن يكون مُدَّعياً فيهاقبول الدعوى المدنيَّة تبعاً 

 
ي فيها الجريمة إلى وفاة المورِّث، فالحال ق بالحالة التي تؤدِّيتعلَّ ما المُقابل، ولجهة في        

 د الوفاة لك ون الإنس ان لا يس تحقُّ   عويض لمجرَّطالبوا بالتَّليس للورثة أن يُإذ  ختلف،نا مُه
ة ي ذمَّ  ليس للمت وفِّ  هُات لأنَّاء الوفاة بالذَّي جرَّد للمتوفِّالحق لم يتولَّ لأنَّ ،تعويضاً عن الوفاة

 هُ. غير أن438َّثهم ورثوه عنهاً لمورِّالوفاة أنشأت حقَّ ع بأنَّالي للورثة التذرُّة، فلا يعود بالتَّماليَّ
كحرمانهم م ن  طالبوا بالضرر المادي والمعنوي الذي أصابهم بنتيجة الوفاة يبقى للورثة أن يُ

ث اجم عن فق دان الم ورِّ  احق بأحاسيسهم وعواطفهم والألم النَّأو الضرر المعنوي اللَّ ،عيلهممُ
عطي ه ذا الح ق   يُ دد حيثُع في هذا الصَّجتهاد يتوسَّالفقه والإ ى أنَّالعزيز على قلوبهم، وحتَّ

 .437اء الوفاةم جرَّاحق بهثبتون الضرر المادي أو المعنوي اللَّللأقارب والأصهار عندما يُ
 

                                                 

 .217دراسة مقارنة وتحليل، "مرجع سابق"، ص  -يم نصر: أصول المحاكمات الجزائية فيلومين يواك - 435

 .122و 119ات الجزائية، "مرجع سابق"، ص وسام غياض: الوجيز في أصول المحاكم - 436
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ثهم في الفترة عويض عن الضرر الذي أُلحق بمورِّطالبوا بالتَّيكون للورثة أن يُوكذلك، 
د وتكبُّ ةًوجسديَّ ةًعليه آلاماً نفسيَّ عاناة المجنيالواقعة بين تاريخ وقوع الجرم وتاريخ الوفاة كمُ

وق د   اً.التي أصابتهم شخص يَّ  باشرةة والمُخصيَّإلى الأضرار الشَّ عالجة، إضافةًمصاريف مُ
ة ولا ينتقل إلى الورثة. فالوجه ال ذي  حيَّ"ضرر الموت لا ينشأ للضَّ قُضي في هذا الإطار بأنَّ

ل بالآلام والحسرة على وفاة ول دهما  عويض للأهل هو الضرر المعنوي ويتمثَّب عنه التَّيتوجَّ
 .441"هما بهاب والضرر المادي عن ما كان يمدُّالشَّ
 

فيه ا جريم ة بع د وف اة      رتكبُالإشارة إلى الحالة التي تُ أخيراً وليس آخراً، تجدرُ
م ن   186أجازت الم ادة   حيثُ ،حقيرم أو التَّت بالقدح والذَّض أحدهم للميْخص كأن يتعرَّالشَّ

س تعمال ح ق   ابعة دون س واهم إ لغاية الدرجة الرَّ يلأقرباء المتوفِّ اللُّبنانيقانون العقوبات 
خص ي، م ع   عاء الشَّدِّخاذ صفة الإتِّة أمام القضاء الجزائي بإحقة وتحريك الدعوى العامَّالملا
خصي م دعوى الحق الشَّقدِّاً من الجريمة أن يُر شخصيَّتضرَّ أو وريثٍ قريبٍ كلِّ حتفاظ بحقِّالإ
ادر القرار الصَّ  مييز، نتيجة إستئناف ياق ، قضت محكمة التَّوفي هذا السِّ عويض.طالبة بالتَّللمُ

نفة س تأ عية، برفع قيمة بدل العطل والضرر للجه ة المُ عات من قبل المدَّوبعن محكمة المط
ظر للضرر المعنوي الذي نزل بورثة المرحوم )وديع أبي راشد( بنتيجة نشر شركة الجديد بالنَّ

كرامت ه  اس بش رفه و سرات ما من شأنه المي بقضايا المخدَّط المتوفِّش.م.ل. خبر عن تورُّ
كما قد اعتُبر أنَّ المدَّعية الشَّخصيَّة ذات صفة  .440الي من سمعة وكرامة ورثته من بعدهوبالتَّ

للإدِّعاء كونها مُتضرِّرة من الأفعال المنسوبة إلى زوجها المت وفِّي المُس ندة إليه ا دع وى     
 .447الإفتراء

 
قد قام بمراعاة الضرر الواقع  المُشرِّع القول سوى أنَّ نايسعُ م، لاما تقدَّ كلِّ وفقَإذاً و

 ،علي ه  م التي لا يقتصر أثرها على المجنيثهمورِّ على الورثة نتيجة الجريمة الحاصلة بحقِّ
ة والعط ف  لفة والمحبَّالُأ ى ذلك لتطال الورثة أنفسهم من أقاربه، خصوصاً في ظلِّما تتعدَّإنَّ

 الأولى والذي يقوم بين أفراد العائلة الواحدة.رجة ةً من الدَّالذي يسكن قلوب الأقارب خاصَّ
 

                                                 

"مرجع سابق"، ، 1917العدل مجلَّة ، 1/11/1917، تاريخ 3جبل لبنان، قرار رقم في جنايات المحكمة  - 442
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  المطلب الثَّاني: بوجه من تُقام الدَّعوى المدنيَّة؟ 
 

بالأشخاص  يختصُّ في ماكذلك  يبرزُ الرَّوابط العائليَّةدور وأثر  شير إلى أنَّيبقى أن نُ
همين في الفاعل والمتَّ ة والذين يشملون إلى جانبوالأطراف الذين تُقام بوجههم الدعوى المدنيَّ

 الجريمة المسؤول بالمال والورثة.
 

 * الفقرة الأولى: المسؤول بالمال
 

آخ ر   ضامن مع شخصٍخص الذي يفرض عليه القانون، بالتَّفالمسؤول بالمال هو الشَّ
م دني أم   كان نتيجة ج رمٍ أعويض عن ضرر أوقعه بالغير سواء نة، التَّعيَّتربطه به رابطة مُ

المرء لا يُس أل إلا ع ن أعمال ه     جزائي، وذلك على خلاف القاعدة والأصل الذي يعتبر أنَّ
 ة.خصيَّالشَّ

الم رء المس ؤول بالم ال     من قانون الموجبات والعقود، فإنَّ 071المادة  وفقَ هُوإنَّ
 حدثها أشخاص آخرون هو مسؤول عنهم وعددهم مح دود حتماً عن الأضرار التي يُ مسؤولٌ

من القانون ذاته هؤلاء الأش خاص وم ن    078و 072و 076دت المواد ومحصور. وقد عدَّ
 443غير مباح عملٍ سألون عن كلِّالذين يُ (Père, mère, tuteur(بينهم الأصول والأوصياء 

 لطانهم.قيمين معهم وخاضعين لسُيأتيه الأولاد القاصرون شرط أن يكونوا مُ
 

رتكب م ن قب ل   اجم عن الجرم المُعويض النَّوالأوصياء التَّصول الي الُأل بالتَّفيتحمَّ
ة التي تقع للمسؤوليَّ ة التي تربطهم به ونتيجةًسريَّابطة الُأللرَّ لطانهم نتيجةًالقاصر الخاضع لسُ

قيم معهم والخاض ع  ربية وفي التنبُّه للأفعال التي يأتيها القاصر المُعليهم بسبب خطئهم في التَّ
سرة ف ي تنمي ة   الواجب الذي يقع على العائلة وأفراد الُأ ةً في ظلِّخاصَّ ،هملإشرافهم ورقابت

 اس وإنشاءه بش كلٍ ص حيحٍ  عامل مع النَّالأخلاق وآداب التَّ لقينهلائمة وتالقاصر في أجواء مُ

                                                 

  ."du dommage causé par le fait illicite"ص الفرنسي كما يلي: وردت في النَّ  - 443



146 

 

م ارس دوره ف ي   حيح ليكون إنساناً ص الحاً ويُ ريق الصَّوتوعيته وتوجيهه وإرشاده إلى الطَّ
 ة.رعيَّة والشَّوضمن الأطر القانونيَّ دٍجيِّالمجتمع بشكلٍ 

 
 اللُّبن اني ة صول المحاكمات الجزائيَّفي قانون أُ واردةٍ ة نصوصٍالي من عدَّن بالتَّفيتبيَّ

مكن يُ هُ، أنَّاللُّبنانيمن قانون العقوبات  047( وكذلك المادة 303و 717و 070الجديد )المواد 
ل فكاعتدي( لمطالبته بالعطل والضرر بالتَّعى عليه )المُالمدَّ باشرةً معمداعاة المسؤول بالمال مُ

ة ل في الدعوى المدنيَّ  ضامن فيما بينهما. وبذلك، فقد أصبح بإمكان المسؤول بالمال التدخُّوالتَّ
قد  إثارة أسباب دفاعٍعى عليه وذلك حمايةً لحقوقه في قامة أمام المرجع الجزائي بوجه المدَّالمُ
خص ي  عي الشَّما بين الم دَّ  أو للحيلولة دون حصول تواطؤٍ ،عليه الإدلاء بها عىهمل المدَّيُ

ة ره المرجع الجزائ ي لجه ة مس ؤوليَّ   لزماً لاحقاً بما يكون قد قرَّعى عليه ما يجعله مُوالمدَّ
ة أو ياب ة العامَّ   مكن للنِّداعاته هو أمام المرجع المدني. وكذلك يُعى عليه إذا ما جرت مُالمدَّ
قامة أم ام المرج ع الجزائ ي    الدعوى المُ فيخصي طلب إدخال المسؤول بالمال عي الشَّالمدَّ

والحكم علي ه بس ائر    ،بة للدولةفقات المتوجِّدود والنَّضامن مع فاعل الجريمة بالرُّلإلزامه بالتَّ
ل جتهاد في فرنسا مب دأ قب ول ت دخُّ   الإ . وقد أقر444َّعي ذلكة إذا طلب المدَّالإلزامات المدنيَّ

وفي هذا السِّياق، اعتُب ر أنَّ المس ؤولون م دنيَّاً     .441المسؤول بالمال أمام القاضي الجزائي
دعوتهم إلى المحاكمة الجزائيَّة لإلزامهم بالتَّضامن مع فاعل الجريمة ببالرَّدود والنَّفقات  ةالجائز

رب اب الص ناعات   المتوجِّبة وسائر الإلزامات المدنيَّة هم الأصول والأوصياء والمعلِّمون وأ
وج هٍ   آخر دون أن يكون مسؤولًا على عن شخصٍ والسيِّد والولي وكل مَنْ يثبُت أنَّهُ مسؤولٌ

 .446مُحتَّم
 

 دَّعى عليهم* الفقرة الثَّانية: ورثة ال
 

ة ت المادة العاشرة من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّقد نصَّق بالورثة، ليتعلَّ في ما
الورثة في حال وفاة الفاعل وإن بشكلٍ  ة ضدَّة توجيه الدعوى المدنيَّالجديد على إمكانيَّ اللُّبناني
ة الواضعة يدها على الدعوى، ف ي ح ال س قوط    ع المحكمة الجزائيَّتابِتُ حيثُ ،باشرغير مُ

                                                 

 119، 62، 61، 62، 59 ،51مات الجزائية، "مرجع سابق"، ص عفيف شمس الدين: أصول المحاك - 444

 .122و

)أشار إليه الدكتور عاطف النقيب في كتابه حول: أصول المحاكمات  12/5/1145تمييز فرنسي، تاريخ  - 445

 (.173، ص 1993الجزائية، طبعة 

تاريخ  62، وقرار رقم 24/1/2212تاريخ  21محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السَّادسة، قرار رقم  - 446

 .226وص  112، "مرجع سابق"، ص 2212القرارات الجزائية لعام  –، صادر في المييز 21/2/2212
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 خصي.ظر في دعوى الحق الشَّعى عليه، النَّمن الأسباب ومنها وفاة المدَّ ة لسببٍالدعوى العامَّ
سألون الورثة الذين لا يُ هت ضدَّجِّحت الخصومة ووُحِّالي فيما لو صُة بالتَّتابع الدعوى المدنيَّفتُ

 ل ك لُّ يتحمَّ   حي ثُ بة ركة دون أموالهم الخاصَّعويض في هذه الحالة إلا في حدود التَّعن التَّ
تض امن ف ي   ركة دون أن يكون بي نهم  ته من التَّعويض ما يوازي نسبة حصَّمن التَّ وريثٍ
 .442الإيفاء

 
عندها  ة، فيكونُوتطبيقاً لذلك، ففي الحالة التي تقع فيها الوفاة قبل إقامة الدعوى العامَّ        

ة التي تكون المرجع الوحيد في هذه الحالة. وك ذلك، ف ي   للمحكمة المدنيَّ اًختصاص عائدالإ
حاكم ة فيه ا أم ام    تبدأ إجراءات المُقيمت دون أن ة فيها قد أُالحالة التي تكون الدعوى العامَّ

ة بوف اة  حقيق، فتسقط الدعوى العامَّالمحكمة أي عندما تكون الدعوى لا تزال أمام قاضي التَّ
أمام المرجع المدني بوجه ورث ة   اهر حينها إقامة دعويكون على المتضرِّ حيثُبعى عليه المدَّ
تابع أمام المرج ع الجزائ ي ح ين    ة تُالدعوى المدنيَّ وعلى العكس من ذلك، فإنَّ .448يالمتوفِّ

حاكمة جارية أمام القضاء الجزائي وذلك بوج ه الورث ة   فيه المُ تكونُ تحصل الوفاة في وقتٍ
 ركة.تهم على ما ورثوه من التَّالذين تقتصر مسؤوليَّ

 
ر من الجريم ة الواقع ة   شترع قد حرص على تأمين حقوق المتضرِّالمُ يكونُ ،وبذلك

كاتف بين أفراد نة نظراً لوجود التَّعيَّة مُالجاني ومن يرتبطون به بروابط عائليَّ ه من أقارببحقِّ
 نة.عيَّمُ جاه الغير في حالاتٍتِّاتهم ةً لجهة مسؤوليَّسرة الواحدة خاصَّالُأ
 

 َّعاء الفريق دِّعاوى بناءً على شكوى أو إ: تحريك بعض الدَّالثالمطلب الث
 ر حصراًالمتضرِّ

 
ة م بدعواه المدنيَّ  قدُّالتَّ جزائيٍّ ر من جرمٍللمتضرِّ يعودُ هُالمعلوم عموماً أنَّأصبح من 

خ تص،  رر الذي أصابه أمام القضاء الجزائي المُعويض عن الضَّإلى المطالبة بالتَّ التي تهدفُ
خصي، عي الشَّذه صفة المدَّاختِّعليه دفعه وإب كاً بذلك دعوى الحق العام بعد دفع ما يتوجَّمحرِّ

من ق انون أص ول    67المادة  دتهُة لهذه الجهة. وهذا ما أكَّيابة العامَّالنِّ رتباط بإرادةدون الإ

                                                 

 .299ق"، ص دراسة مقارنة وتحليل، "مرجع ساب -يم نصر: أصول المحاكمات الجزائية فيلومين يواك - 447

 .111عفيف شمس الدين: أصول المحاكمات الجزائية، "مرجع سابق"، ص  - 441
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 411ابعة من القانون ذاتهفقرتها الرَّ 011، وأيضاً المادة 447الجديد اللُّبنانيالمحاكمات الجزائية 
 نفرد الجزائي.نطبقة على عمل القاضي المُالمُ
 

ر كون فيه ا للمتض رِّ  ن من الجرائم التي يوء على فئتيْتسليط الضَّالي من بالتَّ فلا بدَّ
ف ي تحري ك    لحقار بمعناه الواسع( عتداء مباشرةً وليس المتضرِّباشر )أي الواقع عليه الإالمُ

يابة ى تلك العائدة للنِّخرى في هذا المجال وحتَّأُ ةٍصلاحيَّ ة حصراً ما يحجب كلَّالدعوى العامَّ
والقدح  417ناة في هذه الجرائم التي تشمل الزِّ. فيكون تحريك الدعوى العام410َّةنافيَّستئة الإالعامَّ

خصي أمام القض اء  عائه الشَّباشر وبإدِّر المُمرهوناً بإرادة المتضرِّ 413حقيرم والتَّوالقدح والذَّ
 ة.وشخصيَّ ةٍوعائليَّ ةٍجتماعيَّإ عديدةٍ عتباراتٍالجزائي وذلك لإ

 
جتهاد على عدم الفقه والإ جمعانة، والتي يُة بالآداب العائليَّخلَّالمُنا سبة لجنحة الزِّفبالنِّ
، فلا يجوز 414الرجل أو المرأة( مع غير زوجهجنسي تام بين الزوج ) صالٍتِّر إفاقيامها إلا بتو

 قائمةً ة لا تزالُنا إلا بشكوى الزوج أو الزوجة، شرط أن تكون العلاقة الزوجيَّلاحقة فعل الزِّمُ
ها ثلاثة أشهر من أقصا خصي وذلك في مهلةٍعاء الشَّدِّخاذ صفة الإتِّ، وإ411ة الدعوىحين إقام
 ت مَّ  ق د  ن ا كوى عندما يكون فعل الزِّ، على ألا تُقبل الش416َّصال الجرم بعلم المدعيتِّتاريخ إ

وقد اعتُبرَ في هذا الإطار أنَّ الحق بإقامة دعوى الزِّنا ممن وحٌ   .412خصيبرضا المدعي الشَّ
                                                 

حقيق هذه المادة أشارت في فقرتها الثانية إلى أنَّه: "يبُاشر القاضي الواضع يده على الشكوى المباشرة التَّ  - 449

ن رفض السَّير بالدعوى العامة  فيها بعد أن يستطلع رأي النيابة العامة الإستئنافيَّة. غير أنَّهُ لا يتقيَّد برأيها إذا تضمَّ

 عاء الشَّخصي...".السَّابق تحريكها بالإد   

ك " - 452 إنَّ الشكوى التي يتَّخذ فيها الشاكي صفة الإدعاء الشَّخصي ويدفع ما يكُلَّف به، ما لم يعُفَ منه، تحُر  

ر  دعوى الحق العام. إذا لم يتوافر فيها أحد هذين الشَّرطين فتعُد بمثابة إخبار. على القاضي في هذه الحال أن يقُر  

 إحالتها إلى النائب العام ليتَّخذ موقفاً من تحريك الدعوى العامة".

 الطَّبعة الأولى، راستي الحاج: مسيرة الأصول الجزائية من لحظة وقوع الجريمة حتَّى الحكم النهائي، - 451

 .53صفحة ، 2214، لبنان -وقية، بيروت منشورات زين الحق

ل من هذا تفصيل أحكامهما في القسم الأوَّ  تان تمَّ واللَّ  اللُّبناني من قانون العقوبات 411و 417المواد  - 452

 البحث.

 بناني.من قانون العقوبات اللُّ  516إلى  512المواد  - 453

لبيار إميل  صة، الموسوعة الجزائية المتخص   9/3/1991تاريخ ب قرار صادر محكمة إستئناف جبل لبنان، - 454

 .491، ص 2223، لبنان -طرابلس سة الحديثة للكتاب، طوبيا، الجزء السادس، المؤسَّ 

نوي في ف السَّ ، المصنَّ 17/3/2211، تاريخ 34القاضي المنفرد الجزائي في جب جنين، قرار رقم  - 455

. وكذلك قرار 421-422، ص 2211القضايا الجزائية، للدكتور عفيف شمس الدين، منشورات زين الحقوقية، 

ف السنوي في القضايا المصنَّ  ،24/1/2211، تاريخ 26/2211ار رقم الجزائية، قر يزصادر عن محكمة التمي

صفة المدعي هي دائماً  إنَّ : "357 – 356سابق"، ص ، للدكتور عفيف شمس الدين، "مرجع 2211الجزائية 

 واجبة التوفر كشرط لقبول دعوى الحق الشخصي". 

نقطاع اط وليست مهلة تقادم أو مرور زمن، وبالتالي فهي لا تقبل لا الإمدة الثلاثة أشهر هي مدة إسق إنَّ  - 456

راستي الحاج في هامش  كتوردال)وقد أشار إلى ذلك  ة القوة القاهرة كالحرب والكوارثولا الوقف إلا في حال

 .(54كتابه: مسيرة الأصول الجزائية، "مرجع سابق"، ص 

 بناني.لُّ العقوبات ال من قانون 419الأولى والثالثة والرابعة من المادة الفقرة  - 457
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شَّخص ي  بالزوجة الخادعة قائماً قانوناً بتاريخ إدِّعائ ه ال  زوج الذي ما زال عقد زواجهفقط لل
 .418فقد رابطة الزوجيَّة قبل تقديم شكواهدون الزوج المطلَّق الذي 

 
انية على عدم قوبات لبناني في فقرتها الثَّع 487ت المادة وبالإضافة إلى ذلك، فقد نصَّ

في هذا الإط ار أنَّ   ، إلا أنَّهُ قُضيَوالزوج معاًنا إلا ل في جرم الزِّريك أو المتدخِّلاحقة الشَّمُ
زوجها وشريكته مجهولة الهويَّة من قبلها كافٍ لإعتب ار   مجرَّد إدِّعاء المُدَّعية الشَّخصيَّة بحقِّ

ي إسقاط يؤدِّ نصَّت المادة عينها على أنَّهُ كما ،417الدَّعوى في جرم الزِّنا مُتحقِّقاًالشَّرط لقبول 
ة عن سائر خصيَّة والدعوى الشَّخصي عن الزوج أو الزوجة إلى إسقاط الدعوى العامَّالحق الشَّ

نا ق د  لزِّعى عليه... بادَّالزوجة شريكة المُ أنَّ ه "حيثُفي هذا الإطار أنَّ جرمين. وقد قُضيَالمُ
 سقطُوفاتها تُ حاكمتها، فإنَّحقيق وقبل مُعاء عليها من قبل زوجها أمام قاضي التَّدِّبعد الإ تْيَتوفِّ
ة على براءتها فلا يجوز هدم هذه الوفاة قرينة قانونيَّ العام عنها وكذلك عن شريكها، لأنَّ الحقَّ

 .461جزئة"التَّ لا يقبلُ الفعل المنسوب إليهما واحدٌ ريك لأنَّحاكمة الشَّالقرينة بمُ
 

مساساً بالكرامة والواقعة على  لُشكِّحقير والتي تُم والتَّسبة لجريمة القدح والذَّا بالنِّوأمَّ
ف عل ى  الدعوى تتوقَّ   إلى أنَّ اللُّبنانيمن قانون العقوبات  186رف، فقد أشارت المادة الشَّ
 خصي.عي الشَّدَّالمُ عتدى عليه صفةخاذ المُتِّإ
 

دة من الجرائم الت ي ف رض فيه ا    حدَّخرى ومُأُ م، فهناك أنواعاًبالإضافة إلى ما تقدَّ
ر تضرِّوجوب ورود شكوى من الفريق المُ ةٍفي قانون العقوبات بصورةٍ أساسيَّ اللُّبناني المُشرِّع

درة في تحريك دعوى الح ق  باالأخيرة المُة لكي تستطيع هذه ة الإستئنافيَّيابة العامَّمنها إلى النِّ
ة طالما ل م  على تحريك الدعوى العامَّ وغير قادرةٍ دةًمقيَّ تكونُ ن هذه الجرائم، حيثُالعام بشأ

خصي أم ام القض اء   عاء الشَّخاذ صفة الإدِّتِّر وإن لم يتم إتضرِّها شكوى من الفريق المُتردْ
ه ا  ة حقَّيابة العامَّ  ر، تسترجع النِّتضرِّالفريق المُ د ورود شكوى منبمجرَّ هُأنَّ حيثُ الجزائي،

 ستعمالها كما يلزم.ة وإة في إطلاق عجلة الدعوى العامَّكصاحبة ولاية أساسيَّ
 

                                                 

-، صادر في التمييز22/1/2212، صادر بتاريخ 14محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 451

 .19و 11سابق"، ص ، "مرجع 2212

، صادر في التمييز الجزائي 2/6/2215خ ، تاري169محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 459

 ، برنامج صادر الإلكتروني.2215

 صة، الموسوعة الجزائية المتخص   29/5/1953، تاريخ 159محكمة التمييز، الغرفة الجزائية، قرار رقم  - 462

 .475، "مرجع سابق"، ص للدكتور بيار إميل طوبيا
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ة على تقديم شكوى من ومن أبرز هذه الجرائم التي يقف فيها تحريك الدعوى العامَّ 
 نية بة وعائليَّسريَّأي تبعاً لما يقوم من روابط أُ ،ةعتباراتٍ عائليَّر بناءً على إتضرِّالفريق المُ

نذكر جرم سفاح خرى، أُ ر من هذا الجرم من جهةٍتضرِّرتكب الفعل الجرمي من جهة والمُمُ
، بناءً على شكوى اللُّبنانيمن قانون العقوبات  470، بحسب المادة الذي يُلاحق 460ربىالقُ

لى ي فيها الأمر إابعة، باستثناء الحالة التي يؤدِّلرَّرجة اى الدَّحد المجرمين حتَّأو صهر أ قريب
رجة ى الدَّحتَّ من الأقارب أو الأصهار لاحقة دون حاجة لشكوىا المُعنده رُتُباشَ حيثُ فضيحةٍ

 ابعة.الرَّ
ر في الجنح الواقعة على الأموال تضرِّلاحقة على شكوى الفريق المُف كذلك المُوتتوقَّ

ون حق(، ستعمال أشياء الغير دهويل وإوالتَّ الإغتصابو رقة)السَّي جرائم أخذ مال الغير أ
وض لقاء راباة والقرحتيال والمُالإحتيال وسائر ضروب الغش )الإحتيال وما جرى مجرى الإ

 ختلاس، والتي تحصلُهاجرة(، وجرائم إساءة الإئتمان والإبالمُقابل والغش ك بدون مُوالشِّ رهن
فترق عن و الزوج غير المُى أتبنَّبن المُأو الأب أو الُأم أو الإ اً بالُأصول أو الفروعإضرار
ى وإن ر في هذه الجرائم حتَّتضرِّلاحقة على شكوى الفريق المُف كذلك المُقانوناً، وتتوقَّ زوجه

 .467لجرم فعلته في خلال خمس سنوات من تاريخ إرتكابه الجرم الأوَّعاود المُ
 

كانت من الجرائم التي أسواء  ،463الف ذكرهالجرائم السَّفي ا المُشرِّعالي فقد جعل بالتَّ
ة ا تحريك الدعوى العامَّهيف فر أم التي يتوقَّتضرِّلاحقة على شكوى الفريق المُف فيها المُتتوقَّ

 مام القضاء الجزائي،خصي أعاء الشَّدِّباشر من الجرم صفة الإر المُتضرِّخاذ المُتِّعلى إ
ر من الجرم وعلى تضرِّمن قبل المُ خاذ موقفٍتِّفاً على إة متوقِّالعامَّلاحقة وتحريك الدعوى المُ
من ذلك هو  المُشرِّعوهدف  به وآذاه. ل الجرمي الذي أضرَّرتكب الفعمُ قاضاةرادته في مُإ

هذه الجرائم قد  نَّأ ةًعتدى عليه، خاصَّجرم والمُالقائمة ما بين المُ الرَّوابط العائليَّةالحرص على 
ار على ثرها الضَّموال فيقتصر أقد تقع على الأو أ ،ناأساساً كجرم الزِّ الرَّوابط العائليَّةصل بتتَّ

                                                 

قيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم شقاء والشَّ الأوتشمل جريمة السفاح بين الأصول والفروع وبين  - 461

 .بناني(من قانون العقوبات اللُّ  491و  492وفق المادتان )

 بناني.من قانون العقوبات اللُّ  674المادة   - 462

ر،لى الجرائم التي ذكرناها والتي تقف فيها ويضُاف إ - 463 فهناك جرائم  الملاحقة على شكوى الفريق المتضر  

وابط العائليَّة ومن أبرزتنطوي تح  نذكر منها:  ما تها لكنها غير مرتبطة بالرَّ

قوبات لبناني كتحقير دولة ع 292ة بالفانون الدولي الواردة في المادة فعال الماسَّ الجرائم المنتمية الى فئة الأ -

 و علمها مثلاً. أجنبية أو جيشها أ

 ستيفاء الحق بالذات. جريمة إ -

دة لا تزيد عن عشرة دية والغير قصدية الناجم عنها مرض أو تعطيل شخص عن العمل مقصاء الجرائم الايذ -

 أيام. 

 جريمة خرق حرمة المنزل.  -

 زال ضرر غير محق.هديد بإنالتَّ  -
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عتبار بعين الإ اللُّبنانيشترع خذ المُحياة الإنسان وسلامته وأمنه. فقد أ ات دون أن تمسَّالماديَّ
فادي هكذا مشاعر، ي وتعتدالمُ غينة مع قريبهثارة الحقد والضَّعتدى عليه في إالمُ رغبة عدم

 معتهم في المجتمع. ة سُالعائلة أمام القضاء وإساءأفراد  كما تفادي إثارة المشاكل القائمة بين
 
في  على تحريك الدعوى العامة بقي القانون اللُّبناني مُكتفياً ببعض القيود في وقتٍو
في جريمة السَّرقة  تُمنع المُلاحقة وفقَ القانون الفرنسيف ،التي أشرنا إليها فيما سبق الجرائم

عندما تُرتكبُ إضراراً بالُأصول أو الفروع أو الزوج أو الزوجة غير المُفترقين قانوناً، مع 
كما أنَّ هذا التَّمييز يتناول كذلك جريمتا الإحتيال  .464فقط مدنيٍّ فتوحاً أمام نزاعٍإبقاء المجال م

سواءً في القانون اللُّبناني أو الفرنسي، عندما يطال الضَّرر  وإساءة الأمانة؛ إلا أنَّهُ لا يُطبَّق،
 .461حتَّى وإن كان الفاعل يجهل ذلك شخصاً ثالثاً أو مصلحةً عامَّةً

 
 خصيعاوى بسقوط دعوى الحق الشَّ: سقوط بعض الدَّالرَّابع المطلب 

 
سامحته الجاني ومُ صالح معن بالتَّعيَّجزائي مُ ر من جرمٍن يقوم المتضرِّمن الجائز أ       
اجمة ة النَّخصيَّالشَّعويضات عن طريق عدم تقديم دعوى التَّ ة وصفحهحقوقه المدنيَّ عن وتنازله

ر كما قد يقوم المتضرِّ .466ةم المدنيَّة أمنها الجزائيَّ ة سواءًمام المراجع القضائيَّعن ضرره أ
 ،ة بنتيجة ذلكوتحركيه الدعوى العامَّالقضاء الجزائي ة أمام رفعه الدعوى المدنيَّ بادر، بعدويُ

ة أمام القضاء، إلى إسقاط يابة العامَّعاء النِّدِّكت بإرَّة التي حُلى الدعوى العامَّأو بعد إنضمامه إ
ة التي قد خصيَّعويضات الشَّنازل عنها وعن التَّوالتَّ خصي أي الدعوى المدنيَّةدعوى الحق الشَّ

ظر بها النَّ عُة التي يُتابَعلى الدعوى العامَّ وذلك دون تأثيرٍ، احق بهب له نتيجة الضرر اللَّتترتَّ
فح وعدم الصُّ ذلك سواءً وافع وراء كلِّالدَّ ختص. وإنَّالمبدأ من قبل القضاء المُ من حيثُ

ير بها ناء السَّسقاطه هذه الدعوى بعد تقديمها وأثو إخصي أعاء الشَّدِّر بالإمارسة حق المتضرِّمُ
ل وصُّما التَّو ربَّربى أو صداقة معه أو لوجود علاقة قُعتدي أفقة على المُل بداعي الشَّتمثَّقد ت
 . جوء إلى القضاءدون اللُّ عليه كدفع تعويضٍ بين الجاني والمجني نٍعيَّفاقٍ مُتِّإلى إ
 

                                                 

جرائم وعقوبات: دراسة مُقارنة وتحليل، "مرجع سابق"، ص  –فيلومين نصر: قانون العقوبات الخاص  - 464

132. 

قارنة وتحليل، "مرجع سابق"، ص جرائم وعقوبات: دراسة مُ  –قانون العقوبات الخاص فيلومين نصر:  - 465

131. 

ى الحكم النهائي، "مرجع سابق"، تي الحاج: مسيرة الأصول الجزائية من لحظة وقوع الجريمة حتَّ راس - 466

 .222ص 
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قبل  خصي منسقاط الحق الشَّيكون فيها لإ نةٍعيَّمُ على حالاتٍ القانون قد نصَّ نَّغير أ        
اً لمحكمة يَّنسب حديثٍ في قرارٍ ضيَة. وقد قُة الدعوى العامَّمراريَّعلى إست اًر أثرالمتضرِّ

 راً من الجرائمبوصفه متضرِّة لى الدعوى العامَّمدني إ إنضمام أي فريقٍ نَّأ 462ةاللُّبنانيَّمييز التَّ
نحصراً في ، يبقى مفعوله مُخصيعاء الشَّدِّخاذه صفة الإتِّإن طريق موضوع تلك الدعوى، وع

مكن ة عن الضرر الذي يُخصيَّعويضات الشَّطالبة بالتَّلى المُالمدني للدعوى التي ترمي إ قالشِّ
ستثناء بعض الحالات ة ومسارها، بإالعامَّ الي لا أثر له على الدعوىصابه، وبالتَّأن يكون قد أ

 خصي. سقاط الحق الشَّة تبعاً لإسقط الدعوى العامَّن تُانون والتي من شأنها أقعليها ال التي نصَّ
 

ة ابعة من المادة العاشرة من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّوقد جاء في الفقرة الرَّ        
خصي في الحالات المنصوص ة تسقط بسقوط دعوى الحق الشَّالدعوى العامَّ نَّيد أالجد اللُّبناني

، اللُّبنانيمن قانون العقوبات  033لقانون هذه الحالات في المادة عليها في القانون. وقد تناول ا
 : ت على أنَّهنصَّ التي ،6/3/7101الصَّادر بتاريخ  82المُعدَّلة بالقانون رقم 

برم سقاط قبل الحكم المُخصي، إذا حصل هذا الإسقاط الحق الشَّ" يسقط الحق العام، تبعاً لإ   
ين خصيِّين الشَّعق على شروط وصادراً عن جميع المدَّمعلَّ في الدعوى إذا كان صريحاً وغير

 الية: في الجرائم التَّ 468دهمفي حال تعدُّ
 موالهم. في القباحات الواقعة على الأفراد وعلى أ -0
ة سات العامَّدارات والمؤسَّفي الإفراد غير موظَّم والقدح الواقعة على الأفي جرائم الذَّ -7    

و صفاتهم وعلى مة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم أنظَّوالهيئات المُ ات والجيشوالبلديَّ
 حوال. وزراء وعلى رئيس الدولة في كل الأواب والالنُّ

فضِ الفعل إلى تعطيلٍ فراد إذا لم يُرب والجرح والإيذاء الواقعة على الأجرائم الضَّفي  -3    
 ام. عن العمل لا يتجاوز عشرة أيَّ لى تعطيلٍى إو أفضأ

ن قبل إفتراقهما قانوناً أو الحاصلة بين الُأصول وجيْع الجنح الحاصلة بين الزَّيفي جم -4    
 . ىنَّم والولد المُتبو بين الأب والُأوالفروع أ

                                                 

 ،2221 ،التمييز، صادر في 12/6/2221، تاريخ 146محكمة التمييز، الغرفة الجزائية، قرار رقم  - 467

 .147ص  "مرجع سابق"،

ة الواردة في دعواه يَّ خصي عن مطالبه المدنعي الشَّ ن يكون تنازل المدَّ في هذا الإطار وجوب أ ضيَ وقد قُ  - 461

ً وغير ملتبالمباشرة صريح ً وواضحا  نَّ ة، وإخصيَّ بالتنازل عن الدعوى الشَّ  تهكيدة عن نيَّ ر بصورة أعب   س ويُ ا

 زله عنعى عليه لا يعني بصورة صريحة تناتصاص من المدَّ غرضه من دعواه هو الإق نَّ بأعي تصريح المدَّ 

على  ررالب والإصنة الطَّ مة منه والمتضم   رة المقدَّ تصريحه هذا جاء في خاتمة المذكَّ  نَّ أ ةً شكواه المباشرة خاصَّ 

، تاريخ 325ة، قرار رقم الجزائيَّ  محكمة التمييزسوم والمصاريف )عى عليهم العطل والضرر والرُّ تضمين المدَّ 

 .(265ص  "مرجع سابق"، ،2222، يز، صادر في التمي3/7/2222
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والفقرة الأولى من  666و 618و 610و 611 نح المنصوص عليها في الموادفي الج -1    
الذي عديل تَّالإلى أنَّ  لسِّياقالإشارة في هذا ا وتجدرُ. 623و 620و 621و 662المادة 

بفقرتها  662و 666المادتان  قد أضاف 7101عام  عقوبات 033طرأ على المادة 
الي أصبح إسقاط الحق وبالتَّ ،اللَّتين لم تكن تشملهما أحكام المادة السَّالفة الذِّكر الأولى
. إلا أنَّ 467دعوى الحق العام ي إلى سقوطك دون مقابل يؤدِّخصي في جرم الشِّالشَّ

التي لها تحريكها عفواً  421تحريك الدعوى العامَّة بالنِّسبة لهذا الجرم يبقى للنيابة العامَّة
ة في هذه الحالة عي الشَّخصيَّتكون صفة المدَّ حيثُب 420خصيعاء الشَّعن الإدِّ وبمعزلٍ

 . 427غير ذي أثر
 

ي إسقاط الحق يؤدِّ ،عى عليهمد المدَّوعند تعدُّابقة، نة في الفقرة السَّوفي الجنح المبيَّ
ا في . أمَّعى عليهم في الجرم نفسهخصي عن أحدهم إلى إسقاط الحق العام عن جميع المدَّالشَّ

و أكثر من أ ة بواحدٍخصيَّلحقوقه الشَّ طهن يحصر إسقاخصي أعي الشَّسائر الجرائم فللمدَّ
ة تائج القانونيَّب النَّما تترتَّوإنَّ ،ط على دعوى الحق العامسقار هذا الإؤثِّعى عليهم دون أن يُالمدَّ

 ."423من قانون الموجبات والعقود 37المنصوص عليها في المادة 
 
 وضع قاعدةً المُشرِّع نَّأعقوبات لبناني  033الي لدى قراءة نص المادة بالتَّ نيَّيتبف

سقاط الإ فالقاعدة تقضي بأنَّ .424ستثناءات عليهاشيراً كذلك إلى بعض الإسقاط مُللإ ةًعامَّ
والتي  421دة على سبيل الحصرحدَّسقاط الحق العام في جرائم مُي إلى إر يؤدِّخصي للمتضرِّالشَّ

على  ونهائيَّةً دائمةً وإنَّ سقوط الدعوى العامَّة يُشكِّلُ عقبةً كر.ة الذِّالفوردت في المادة السَّ
                                                 

 -المُستشار الذهبي ،12/9/2213تاريخ  ،229ة، الغرفة الثالثة، قرار رقم محكمة التمييز الجزائيَّ  - 469

 . ، "مرجع سابق"2213الإلكتروني،  ف )جزائي(المستشار المصنَّ 

، الجزائي مييز، صادر في التَّ 22/1/2215تاريخ  ،11التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم محكمة  - 472

 ، برنامج صادر الإلكتروني.2215

، الجزائي مييزصادر في التَّ ، 4/6/2215تاريخ  ،179محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 471

 ، برنامج صادر الإلكتروني.2216

 مييزصادر في التَّ ، 29/3/2216تاريخ  ،143ادسة، قرار رقم محكمة التمييز الجزائية، الغرفة االسَّ  - 472

 ، برنامج صادر الإلكتروني.2216، الجزائي

ن عن أحد المديونين يْ إسقاط الدَّ  إنَّ العقود(: "موجبات وال من قانون 32المادة جاء في هذه المادة ) - 473

ن إلا عن ذاك يْ سقاط الدَّ لا يرُيد إ هُ ح بأنَّ الموجب عليهم إلا إذا كان الدائن قد صرَّ  المتضامنين يستفيد منه سائر

 .تهأة ذمَّ ة المديون المبرَّ لا بنسبة حصَّ إخرون فعندئذ  لا يستفيد المديونون الآ ،ته منهعلى قدر حصَّ المديون و

الدعوى  يعى عليهم فة على المدَّ خصي بصورة موضوعيَّ عي الشَّ لمدَّ حكم به لالتعويض عن الضرر يُ  إنَّ  

سأل عن التعويض بكامله، وله أن يرتد على الباقين ليحصل من منهم يُ  كلاً  نَّ لوه متضامنين في ما بينهم أي أفيتحمَّ 

 ب عليه من هذا التعويض".منهم ما يترتَّ  كل   

 .94: الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، "مرجع سابق"، ص وسام غياض - 474

، رقم 312، ص ، موسوعة الدكتور سمير عاليه13/2/1957تاريخ  ،72قرار قم حكمة التمييز، م - 475

 .1165و 1164
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يكها منذ البداية أو يعترض إستمرارها إذا ما كانت مُمارستها، وبالتَّالي من شأنه أن يمنع تحر
  .426قد تحرَّكت

 
 
 
 

 ى بما يلي من الجرائم: ستثناء على القاعدة المذكورة، فيتجلَّا الإأمَّ
ات ة والبلديَّسات العامَّدارات والمؤسَّفي الإم على موظَّعند وقوع جرم القدح والذَّ -أ

ائفهم، سبب صفاتهم أو وظالحكم، وذلك بمة وعلى قضاة نظَّوالجيش والهيئات المُ
 حوال.طلق الأواب والوزراء ورئيس الدولة في مُوكذلك على النُّ

لى رب والجرح والإيذاء الذي يقع على الأشخاص إضي جرم الضَّعندما يُف -ب
 ام.ة تتجاوز العشرة أيَّتعطيلهم عن العمل مدَّ

كمة راقهما قانوناً. وقد قضت محفتن بعد إوجيْع الجنح الحاصلة بين الزَّوقعند و -ج
يقتضي إسقاط الحق العام في الدعوى  هُنَّالإستئناف في بيروت في هذا الإطار بأ

من قانون  033خصي سنداً للمادة ها الشَّة حقَّخصيَّعية الشَّسقط فيها المدَّالتي تُ
خصي إذا الشَّ سقاط الحقيسقط الحق العام تبعاً لإ هُنَّالتي اعتبرت أ اللُّبنانيالعقوبات 

ن وجيْسقاط قبل الحكم في الدعوى في جميع الجنح الحاصلة بين الزَّحصل هذا الإ
 .422فتراقهما قانوناًوذلك قبل إ

 
من قانون  033في المادة  س مبدأًقد كرََّ اللُّبناني المُشرِّع نَّشير إلى أن نُمن أ ولا بدَّ 

ف بها ن يتصرَّله أ حيثُبر لكٌ للمتضرِّم هي خصيدعوى الحق الشَّ نَّه أالعقوبات كذلك مفادُ
لى إسقاط دعواه عن بعض إسقاطها. وعندما يعمد إ وا أنازل عنهالتَّبو بعدم إقامتها أ سواءً
يكون قد أظهر إرادته بحصر الإسقاط بمن أراد ومُتابعة  خر،عى عليهم دون البعض الآالمدَّ

سقاط دعوى ي فيها إقاً بالجرائم التي يؤدِّتعلِّسقاط مُدعواه بحقِّ الآخرين، ما لم يكن طبعاً الإ
ن جميع هؤلاء ة عسقاط الدعوى العامَّعى عليهم إلى إخصي عن أحد المدَّالحق الشَّ

 .428التي سبق ذكرها 033والمنصوص عليها في المادة 

                                                 

476  - Gaston Stéfani et Georges Levasseur: «La théorie de la préscription des actions 

en procédure pénale», Edition Dalloz 1956, P. 83, N° 4. 

شرة ، النَّ 13/1/1991، تاريخ 546/91فة العاشرة، أساس قرار رقم بيروت، الغر في ستئنافالإمحكمة  - 477

 .1991، العدد الثاني، ةبنانيَّ ة اللُّ القضائيَّ 

 .91، ص ة، "مرجع سابق"صول المحاكمات الجزائيَّ عفيف شمس الدين: أ - 471
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ى لم يقتصر عل المُشرِّع ا سبق ذكره في هذا المطلب بأنَّلة ممَّلنا في المحصِّ يَّنيتبف        

ر ة على شكوى الفريق المتضرِّلاحقة وتحريك الدعوى العامَّفيها المُ فُتتوقَّ ص على حالاتٍالنَّ
لى ة، بل تجاوز ذلك إعتبارات العائليَّها الإهمُّمنها وأ خصي لإعتباراتٍ عديدةٍعائه الشَّدِّوإ
 حيثُبة أمام القضاء الجزائي خصيَّك دعواه الشَّحرَّ قد عي فيهاالمدَّ يكونُ ص على حالاتٍالنَّ
ة بشكلٍ تبعي كما في الجنح الواقعة إسقاط الدعوى العامَّوإسقاطها إلى  ي تراجعه عنهايؤدِّ

دين والذين سبق حدَّربى المُن ذوي القُقترفة من الُأصول أو الفروع أو البعض معلى المال المُ
جوع عن ه نحو الرُّادته التي قد تتوجَّرر وإرغبة الفريق المتضرِّشترع لر المُفلم يتنكَّ ذكرهم.
ما بينه القائمة في ربى ة وصلة القُابطة العائليَّو شكواه حرصاً منه على الحفاظ على الرَّدعواه أ

للفريق  المُشرِّعه، فأعطى اً بحقِّاء اقترافه جرماً جزائيَّوبين الجاني الذي ألحق به ضرراً جرَّ
خصي وذلك لما ه الشَّة بإسقاطه حقِّسقاط الدعوى العامَّسلطة إ دةٍحدَّمُ ر في حالاتٍالمتضرِّ
 في المجتمع وأساسٍ من نواةٍ لهُشكِّولما تُ ،جتمعاتنامُ في ةٍقدسيَّ من الرَّوابط العائليَّةع به تتمتَّ

وابط حافظة على مكانة الرَّر من الجرم في سبيل المُله، فيستجيب القضاء لرغبة المتضرِّ
 مايتها قدر الإمكان. ة وحسريَّالُأ
 

إذاً، وبعد أن تكلَّمنا عن كيفيَّة تحريك الدعوى العامَّة أمام القضاء الجزائي ومدى تأثير         
الرَّوابط العائليَّة على سيرها وسقوطها، لا بدَّ لنا الآن من أن نتَّجه إلى البحث في إجراءات 

ه الجهة، وذلك ضمن الدعوى السَّالفة الذِّكر وكيف يُراعي المُشترع الرَّوابط الُأسريَّة لهذ
 المبحث الثَّاني من هذا الفصل.
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 َّاني: إجراءات الدَّعوى أمام القضاء الجزائيالمبحث الث 
 

الموظَّف بعد تأسيس الدَّعوى أمام القضاء الجزائي وفي سجلات المحكمة، يقوم 
للحضور إلى كلٍّ من المدَّعي الشَّخصي والمدَّعى عليه من أجل  المُختص بإرسال الدَّعوة

حضور جلسة المحاكمة التي حدَّد القاضي موعدها. ولقد أوجب قانون أصول المحاكمات 
بشأن الأوراق والقرارات الصادرة عن القضاء، كما أشار  حدَّدةٍمُ الجزائيَّة اتِّباع أصول تبليغٍ
بات المُعتمدة في هذا ووسائل الإث معيَّنةٍ يتعلَّق بالتَّحقيق في جريمةٍ إلى الإجراءات المتَّبعة فيما

المُتَّبعة أمام  الإجراءاتلاع على النُّصوص المعنيَّة بلدى الإطِّالخصوص. يُضاف إلى ذلك أنَّهُ 
، نُلاحظُ أنَّ المُشرِّع أخذ بعين الإعتبار وراعى الرَّوابط العائليَّة في هذا القضاء الجزائي

لإطار ومدى تأثيرها لجهة بعض الإجراءات المُعتمدة في التَّحقيق والسَّير بالدَّعوى أمام ا
القضاء الجزائي. ونُلاحظ كذلك أنَّ المُشرِّع منح بعض الأشخاص الذين تربطهم بالمحكوم 
عليه رابطة أُسريَّة وصلة قربى الحق بطلب إعادة المحاكمة نظراً للمصلحة التي تتوافر لهم 

 ذه الحالة. في ه
 

بالنَّظر إلى ذلك، سوف نقوم فيما يلي بتناول هذه الحالات التي يظهرُ فيها أثرٌ للرَّوابط 
 العائليَّة على صعيد الإجراءات المُختصَّة بالدَّعوى أمام القضاء الجزائي. 

 
 المطلب الأوَّل: أصول تبليغ الأوراق والقرارات الصَّادرة عن القضاء 
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من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة الفرنسي التَّبليغ بأنَّهُ  610المادة لقد عرََّفت  
من  372، وقد عرَّفت المادة 427الطَّريقة التي يتمُّ بها إعلام أصحاب العلاقة بالأعمال القضائيَّة

اب قانون أصول المحاكمات المدنيَّة اللُّبناني التَّبليغ بأنَّهُ الطَّريقة التي يتم بها إعلام أصح
العلاقة بمضمون أوراق المحاكمة وإجراءاتها، بحيثُ لا بدَّ من إتمام هذا الإجراء لأنَّ أعمال 
المحاكمة وأوراقها لا تكون لها قيمة إلا إذا جرى إعلام الشَّخص المعني بها رسميَّاً من خلال 

 تبليغٍ يتمُّ إعمالًا لمبدأ وجاهيَّة المحاكمة. 
 

من قانون  047و 048و 042مسألة التَّبليغ في المواد اني وقد عالج المُشرِّع اللُّبن 
أصول المحاكمات الجزائيَّة حيثُ نصَّ على أن تُبلَّغ أوراق الدَّعوى والمذكَّرات والأحكام 
والقرارات الصَّادرة عن القضاء وأن تُنفَّذ التَّدابير الإحترازيَّة بواسطة مفارز أمنيَّة خاصَّة 

ائب العام ولقاضي التَّحقيق الأوَّل ولرؤساء الهيئات والمحاكم المُختصَّة، تكون تابعة مباشرةً للن
أمام رئيس الهيئة القضائيَّة الذي يُوكلُ إليها أو يُكلِّفها القيام بأيِّ تبليغٍ أو  والتي تكون مسؤولةً

انية من . وقد نصَّت الفقرة الث481َّإنفاذ أيِّ تدبيرٍ في حال تلكُّؤها عن ذلك في الموعد المحدَّد
بأنَّهُ لا يحقُّ للقائم بالتَّبليغ أن يُبلِّغ نفسهُ أو زوجه أو أصولهما أو فروعهما أو  042المادة 

أصهارهما أو سائر أقربائهما حتَّى الدَّرجة الرابعة. وإنَّ الهدف من هذا المنع هو الإحتياط من 
رين، كاللُّجوء إلى التأخير في أن يعمد المُكلَّف بالتَّبليغ إلى مراعاة مصالح الأشخاص المذكو

 . 480للتَّبليغ يخدم مصالحهم وساعةٍ ليومٍ إجراء التَّبليغ أو أن يقوم بوضع تاريخٍ
 

لقد اشترط القانون وجوب أن يُذكر في وثيقة التَّبليغ إسم طالب التَّبليغ وإسم مأمور         
ه، كما ذكر الفعل الجرمي موضوع التَّبليغ وعنوانه وتاريخ تكليفه وإسم المطلوب تبليغه وعنوان

الملاحقة أو التَّحقيق أو المحاكمة والنَّص القانوني الذي يُعاقب عليه، والمرجع القضائي 
. وإنَّهُ فيما يتعلَّق بإجراءات التَّبليغ العادية، 487الواضع يده على الدَّعوى وصفة المطلوب تبليغه
لذات في مقامه الحقيقي أو المُختار أو في فقد أوجبَ المُشرِّع في المبدأ تبليغ المقصود با

إقامته أو سكنه، يجري  مسكنه؛ على أنَّهُ في حال لم يكن المقصود بالتَّبليغ موجوداً في محلِّ
آخر من المقيمين معه في سكنٍ  شخصٍ عندها تبليغهُ بواسطة أحد أفراد عائلته أو خدمه أو أيِّ

مع مصلحة  راشد، وألا تكون مصلحته مُتعارضةًواحد، شرط أن يُستدل من ظاهر حاله أنَّهُ 

                                                 

479  - Les actes sont portés à la connaissance des interessés par le la notification qui 

leur en est faite.  

 ، الفقرة الأولى، من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة اللُّبناني. 147المادة  - 412

 .479عفيف شمس الدين: أصول المحاكمات الجزائيَّة، "مرجع سابق"، ص  - 411

 زائيَّة اللُّبناني.من قانون أصول المحاكمات الج 147الفقرتان الثَّالثة والرابعة من المادة  - 412
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الشَّخص المطلوب إبلاغه. وإنَّ ما يُفهم بأفراد العائلة الزوج والزوجة والأولاد، ويشمل تعبير 
 . 483المُقيمين مع المقصود بالتَّلبيع الوالدان وغيرهما

 
تبر أنَّ التَّبليغ بواسطة هؤلاء وتجدرُ الإشارة في هذا السِّياق إلى أنَّ المُشرِّع اللُّبناني اع        

الأشخاص السَّالفي الذِّكر يتمُّ سواءً ذكر من تبلَّغ إسمه وصلتهُ بالمقصود بالتَّبليغ أو ذُكر 
ذكر؛ إذ يكفي أن يُثبت مأمور التَّبليغ هذه الأمور في نسخته استلامه نسخة التَّبليغ أم لم يُ
تبلَّغها، وإلا وقع التَّبليغ باطلًا. غير أنَّ المحكمة عن الوثيقة لمن  الأصليَّة شرط أن يترك نسخةً

غير مُلزمة بإثارة مسألة التَّبليغ من تلقاء ذاتها إذا حضر الفريق المعني به جلسة المُحاكمة  
 .484دون أن يُثير ذلك أمامها، عملًا بقانون أصول المحاكمات الجزائيَّة

 
ممَّا تقدَّم، نستنتج بأنَّ المُشرِّع لم يُجز للمقصود بالتَّبليغ التَّذرُّع بعدم تبليغه بالذات         

عندما يتمُّ التَّبليغ إلى الأشخاص الذين أسلفنا ذكرهم، نظراً للعلاقة التي تربطهم به والثِّقة 
تعارض مع مصحلة المقصود الموجودة فيما بينهم، طبعاً هذا ما لم يَثبُت أنَّ مصالح هؤلاء ت

 بالتَّبليغ أو أنَّهم دون الثَّامنة عشرة حيثُ يستطيع المقصود بالتَّبليغ عند ذلك التَّذرُّع بالبطلان. 

 
 المطلب الثَّاني: إجراءات التَّحقيق والمحاكمة والتثبُّت من الأدلَّة 

 
راءات المُعتمدة في لقد أوضح قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة اللُّبناني ماهية الإج 

شأن التَّحقيق وأثناء السَّير بالمحاكمة، والوسائل المُعتمدة في جمع الأدلَّة والتَّثبُّت منها، حيثُ 
أنِّ أبرز هذه الوسائل تكمُنُ وتبرزُ من خلال إستجواب المدَّعى عليه، والإستماع إلى الشُّهود، 

نا ويعنينا في هذا الإطار هي الأماكن التي يظهر وإجراءات التَّفتيش وضبط الأدلَّة. وإنَّ ما يَهمُّ
منع  فيها أثرٌ للرَّوابط العائليَّة على صعيد الإجراءات السَّابق ذكرها، حيثُ أوجدَ القانون حالاتٍ

 فيها الشَّهادة من قبل بعض الأشخاص تبعاً لإعتباراتٍ عائليَّة، في حين أجاز إجراء تحقيقٍ
الذي جرى فيه التَّحقيق، وذلك  أفراد عائلة صاحب المكان من عند وجود أشخاصٍ مُعيَّنٍ

 تسهيلًا لإنجاز هذا الإجراء. 
 

                                                 

 .413عفيف شمس الدين: أصول المحاكمات الجزائيَّة، "مرجع سابق"، ص  - 413

، المُصنَّف السنوي في القضايا 13/3/2226بموجب حكم صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ  - 414

 .233، "مرجع سابق"، ص 2226الجزائيَّة 
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فوفقاً لذلك، سنبيِّن فيما يلي كيف يتأثَّرُ المُشرِّع بتوفُّر الرَّوابط العائليَّة في شأن         
 إجراءات التَّحقيق والمحاكمة. 

 

 من الشَّهادة * الفقرة الأولى: الأشخاص الممنوعون والمُعفون
 

إنَّ الإستماع إلى الشُّهود هو إحدى إجراءات التَّحقيق التي تتمُّ أمام قاضي التَّحقيق، كما  
أنَّها تُشكِّلُ إحدى إجراءات المُحاكمة والتَّثبُّت من الأدلَّة لدى القاضي المنفرد وأمام محكمة 

 الجنايات. 
لا علاقة له به،  وإنَّ الشاهد، بشكلٍ عام، هو شخصٌ وضعتهُ الصّدفة أمامَ حادثٍ معيَّنٍ        

إنَّما يملكُ معلوماتٍ عنهُ قد تكون مُفيدة لفصل النِّزاع المتعلِّق بذلك الحادث من قبل القضاء. 
دفة قد أشركته بالدعوى فعلى الرُّغم من أنَّ الشَّاهد غريبٌ في الأصل عن النِّزاع، إلا أنَّ الصّ

 .481من أجل الإدلاء بمعلوماتٍ تتمحور حول العناصر الواقعيَّة المُتنازع عليها
 

ع قد فرض منع أشخاصٍ، تربطهم بالمدَّعى عليه صلة قرابة، من غير أنَّ المُشتر 
من قانون أصول  716و 087و 70يُستنتج إثرَ قراءة المواد  الإستماع إليهم كشهود، حيث

 ات الجزائيَّة اللُّبناني أنَّهُ لا تُقبل ويُمنع من الشَّهادة الأشخاص الآتي ذكرهم: المحاكم
 أصول المُدَّعى عليه أو المتَّهم وفروعه.  -أ 
 أشقَّائه وشقيقاته وإخوته وأخواته وذوي قرباه بالمُصاهرة الذين هم في الدَّرجة عينها. -ب
 زوج/ زوجة المدَّعى عليه أو المتَّهم ولو بعد الطَّلاق.  -ج
 

وقد قُضي في هذا السِّياق بجواز الإستماع إلى إبن عم الُمدَّعى عليه كشاهد، لكونه         
. وكذلك هو الأمر بالنِّسبة لإبن الخالة بالنِّسبة 486ليس في عداد الأقارب الذين لا تُقبل شهادتهم

هم من أداء اليمين القانونيَّة بمُقتضى في عداد الأشخاص المُقرَّر إعفاؤ عتبرُللمتَّهم والذي لا يُ
قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة؛ وطالما أنَّ المحكمة سبق لها عدم تحليفه اليمين المنصوص 

. ولا 482عليها في القانون، فيكون قرارها موجباً الإبطال لأنَّ المحكمة قد إعتمدت شهادته
                                                 

ل، الطَّبعة الخامسة،  -حاكمات المدنية حلمي الحجار: الوسيط في أصول الم - 415 دراسة مقارنة ، الجزء الأوَّ

 .236، ص 2222، لبنان -بيروت مؤسَّسة عبد الحفيظ البساط، 

، صادر في التمييز 16/3/1999، تاريخ 51محكمة التمييز الجزائيَّة، الغرفة السَّادسة، قرار رقم  - 416

 .351و  352ص "مرجع سابق"، ، 1999

العدل مجلَّة ، 26/11/1971، تاريخ 262التمييز الجزائيَّة، الغرفة الخامسة، قرار رقم محكمة  - 417

 .121ص  "مرجع سابق"،،1972
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شقيق ، أو 488لأشخاص غير المقبولة شهادتهم خطيبة المتَّهم أو المُستخدمة لديهتشمل كذلك ا
 .487المغدور الذي يجب تحليفه اليمين قبل سماعه

 
ي التَّحقيق أن يستمع إلى شهادة كلٍّ من هؤلاء الإشارة إلى أنَّ لقاض ولكن تجدرُ        

ون من الشَّهادة، على سبيل الأشخاص السَّابق ذكرهم، الذين هم في الأصل ممنوعون ومُعف
؛ كما أنَّ للقاضي المُنفرد الجزائي سماع شهادة أيَّاً منهم إذا لم يعترض عليها 471المعلومات

المُدَّعي الشَّخصي أو المُدَّعى عليه بحيثُ لا تكون عندها الشَّهادة باطلة، وإنَّ إعتراض أحدهما 
. وقد أجازت المادة 470لمعلوماتعلى سماعهم لا يمنع القاضي من أن يسمعهم على سبيل ا

لمحكمة الجنايات أن تستمع إلى شهادة الأشخاص السَّالفي الذِّكر بعد تحليفهم اليمين  716
 .477القانونيَّة عندما لا يعترض أحد فرقاء الدعوى على ذلك

 
دون تحليفه اليمين كون المدَّعي شقيق  ماع شاهدٍوقد قُضيَ في هذا الإطار أنَّ س 

زوجته، يُعدُّ مخالفةً لقانون أصول المحاكمات الجزائيَّة الذي حدَّد بصورة الحصر الأشخاص 
. وقد اعتُبر كذلك أنَّ الإستماع إلى زوجة المدَّعي الشَّخصي على 473الذين لا تُقبلُ شهادتهم

القرار المطعون فيه إلى تلك الشَّهادة  سبيل المعلومات ومن دون تحليفها اليمين، وإستناد
. 474للتَّجريم يجعل الحكم السَّابق الذِّكر مُستنداً إلى أدلَّةٍ باطلة، الأمر الذي يؤدِّي إلى بطلانه

فالإستماع إلى شهادة شاهد، غير ممنوع من الشَّهادة وغير مُعفى من حلف اليمين، دون تحليفه 
، وحتَّى ولو 471ندت المحكمة إلى المحضر الذي نظَّمهُاليمين يؤدِّي إلى البطلان طالما إست
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؛ أمّا إذا لم تستند 476وافق الفرقاء في الدعوى على إستماع الشَّاهد على سبيل المعلومات
 .472المحكمة عليها، فلا يؤدِّي ذلك عندئذٍ إلى البطلان

 
تَّهم الثَّاني ليس من ولقد قُضيَ كذلك بأنَّ كون الشَّاهدة والدة المُتَّهم الأوَّل وإبنة عم المُ 

شأنه أن يؤول إلى وجوب تحليفها اليمين القانونيَّة، إذ يكفي أن يتحقَّق المانع من أداء اليمين 
بالنِّسبة لأحد المُتَّهمين حتَّى يُصار إلى سماع إفادتها على سبيل المعلومات، ولو تناولت هذه 

جميعهم يُحاكمون في إطار الدعوى ذاتها؛ وليس الإفادة في جزءٍ منها بقيَّة المُتَّهمين طالما أنَّ 
أن يُصار إلى تجزئة الإفادة المُدلى بها من الشَّاهدة بحيثُ يتمُّ الإستماع  من المنطق في شيءٍ

إليها فيما يتناول إبنها على سبيل المعلومات ويجري إستماعها فيما يتعلَّق بالمُتَّهم الآخر بعد 
 .478تحليفها اليمين القانونيَّة"

 
إنَّ بعض رجال القانون قد إنتقد فكرة التَّمييز بين شاهدٍ يحلف اليمين وآخر لا يحلفها،         

باعتبارهم أنَّ القاضي قد يقتنع أكثر بشهادة من أُعفي من اليمين، كما أنّهُ ومن ناحيةٍ أُخرى 
أنَّ خطَّة  . إلا أنَّنا نرى477هؤلاء يكافؤون من خلال عدم إخضاعهم لجرم الشَّهادة الكاذبة

اليمين تهدف  بعض الأشخاص من الشَّهادة ومن حلفِ وإعفاءِ المُشرِّع من هذا التَّمييز من منعِ
بينهم وبين المُدَّعى عليه أو التي تربط ما  راعاة حالة هؤلاء الأشخاص وصلة القُربىإلى مُ

. ولكن يبقى المُتَّهم، والتي قد تؤثِّر على مضمون شهادتهم وما تتمحور حوله من وقائع
حول الجَّدوى والغاية من التَّمييز بين من تربطهم بالمُدَّعى عليه رابطة مطروحاً  التَّساؤل

عائليَّة ومن تربطهم بالمُدَّعي هذه الرَّابطة التي لم يجعل منها المُشرِّع في الحالة الأخيرة سبباً 
ومن الواجب على المُشرِّع معاملة  ؟ فبرأينا، كان من المُفيدو للإعفاء من أداء الشَّهادةللمنع أ

من تربطهم بالمدعي صلة قربى كما عامل من تربطهم بالمدعى عليه تلك الصِّلة نظراً لوحدة 
 العلَّة في المنع والإعفاء من الشهادة ومن حلف اليمين سواءً بالنِّسبة للمدَّعي أو المدَّعى عليه.
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 الأدلَّة * الفقرة الثَّانية: الإنتقال والتَّفتيش وضبط
 

اضي التَّحقيق في القيام بإجراءات التَّحقيق الإبتدائيَّة والتي تُعتبرُ ضروريَّة، يضطلع ق        
وعديدة. فلا ينحصر دور القاضي في جمع المعلومات  في سبيل جلاء الحقيقة، ومتنوِّعةً

البحث والتَّنقيب عن المُعزِّزة للأدلَّة بوجه المُدَّعى عليه، بل يتعيَّن عليه في الوقت عينه 
، ليعمد تالياً إلى الموازنة فيما بينها 111المعلومات والأدلَّة والمُعطيات التي تصبُّ في صالحه

 ليتوصَّل إلى إمكانيَّة ختام تحقيقاته وإتِّخاذ القرار الصَّائب في هذا الشَّأن.
فيُمكنُ لقاضي التَّحقيق بالتَّالي أن ينتقل إلى مكان وقوع الجريمة في سبيل جمع الأدلَّة،         

أ.م.ج. الإنتقال مع كاتبه إلى مكان حدوث  78حيثُ أجازت له الفقرة الأولى من المادة 
أو  ميَّةٍالجريمة بغية إجراء الكشف الحسِّي الميداني أو لتفتيش أحد المنازل بحثاً عن موادٍ جر

أيَّة أشياء أُخرى تُنيرُ التَّحقيق؛ على أن يُعلمَ النَّائب العام بإنتقاله الذي يُمكنهُ مرافقته في هذه 
الحال حيثُ يقوم القاضي بإجراءات الكشف والتَّفتيش عندئذٍ بحضوره، وإلا يقومُ بها لوحده 

 عند عدم حضور النَّائب العام. 
 

ع تفتيش المنازل، فقد عيَّن قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة ونظراً لأهميَّة موضو        
وتنظيماً لذلك بهدف صون وعدم إنتهاك حرمة تلك المنازل التي يجب أن تتمتَّع  أصولًا خاصَّةً

من الدُّستور  04بنوعٍ من الإستقلال الكفيل لخصوصيَّتها وحُرمتها المُصانتيْن بموجب المادة 
وتجمعه بعائلته وأهله. فبالتَّالي، لا  أنَّها تُشكِّلُ الموطن الأصغر لكلِّ إنسانٍاللُّبناني على اعتبار 

يحقُّ ولا يجوز الدُّخول إليها سوى من قبل أهلها في ما خلا الحالات والطُّرق المبيَّنة في 
ي أ.م.ج. أن يتمَّ الكشف بحضور المُدَّع 78. من هنا أوجبت الفقرة الثَّانية من المادة 110القانون

الشَّخصي والمُدَّعى عليه، وإذا لم يحضر أحدهما أو تعذَّر عليه الحضور، فيتمُّ الكشف حينها 
 بحضور وكيله أو شاهديْن من أفراد عائلته أو شاهديْن يختارهما قاضي التَّحقيق. 

 
فتكونُ الغاية من المادة المذكورة الحؤول دون توقُّف سير ومجرى العدالة عندما يكون         

المُدَّعي الشَّخصي أو المُدَّعى عليه غائباً، فيحلُّ محلَّه في هذه الحال الأشخاص السَّالف ذكرهم 
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فتيش وعند دخول ومن ضمنهم شاهديْن من أفراد العائلة، خاصَّةً وأنَّ وجود الأخيرين أثناء التَّ
 المنازل يُشكَّلُ حمايةً لحرمة المنزل وصيانةً لها. 

 
 المُحاكمة المطلب الثَّالث: طلب إعادة 

 
إنَّ إعادة المُحاكمة تُعدُّ إحدى الطُّرق التي تسمحُ بإلغاء حكمٍ أصبح مُبرماً نتيجة 

كانت أو إستثنائيَّة، أو بسبب إنقضاء مهل الطَّعن به  إستنفاذ كافَّة طرق المُراجعة بشأنه، عاديَّةً
. فقد يُحكمُ على شخص، ثمُّ  117دون حصول أيِّ طعن، إذا ما ألحق ضرراً بالشَّخص المُلاحق

أثناء  أنَّهُ كان بريئاً بالإستناد إلى أسبابٍ لم تكنْ معروفةً أو مُكتشفةً يتبيَّن بعد فترةٍ زمنيَّةٍ
أمام المحكوم والحالة هذه، وعندما يكون الحكمُ مُبرماً، سوى اللُّجوء ، فلا يبقى 113المُحاكمة

ه. وإنَّ المرجع المُختص بالنَّظر في مثل تِّخاذ التَّدابير العادلة بحقِّحاكمة لإإلى طلب إعادة المُ
من قانون أصول المحاكمات  378هذا الطَّلب هي محكمة التَّمييز، وفقَ ما نصَّت عليه المادة 

يَّة، وقد عيَّن المُشرِّع الحالات التي يجوزُ فيها طلب إعادة المُحاكمة بمُقتضى المادة الجزائ
عينها. وقد قُضي في هذا الإطار قبول طلب إعادة المُحاكمة إذا تبيَّن من المُستندات المُبرزة 

 .  114أنَّ المُتَّهم هو غير الشَّخص المقصود فيها وإبطال الحكم الصَّادر بحقِّه
 
لجهة الأشخاص الذين منحهم القانون حق تقديم طلب إعادة المُحاكمة، فقد حدَّدهم  أمَّا
بحيثُ يُقدَّم الطَّلب من قبل المحكوم عليه إلى الغرفة الجزائيَّة لدى محكمة التَّمييز  111المُشرِّع

ثابتة  بواسطة النَّائب العام التَّمييزي، وفي حال كان المحكوم عليه فاقد الأهلية أو كانت غيبته
بحكمٍ قضائي، يُقدِّم الطَّلب حينها ممثِّله الشَّرعي، أو يُقدَّم من قبل أحد ورثته أو أحد الموصى 

 لهم في حال وفاته. 
 

ونُضيفُ في هذا الإطار بأنَّهُ في حال وفاة المحكوم عليه أو فقد أهليَّته، يكون بإمكان 
ل الشَّرعي في الحالة الثَّانية، التقدُّم بطلب أحد الورثة أو الموصى لهم في الحالة الأولى، والممثِّ

لكن وبحسب القانونيْن اللُّبناني والفرنسي، لا  أ.م.ج.؛ 337لمحاكمة، بحسب المادة إعادة ا
 مع ما قد يُشكَّلهُ ذلك من تجنٍّيجوز طلب إعادة المحاكمة لإصلاح الخطأ الحاصل في التَّجريم 
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غير أنَّهُ في حال إستُنفدت كافَّة طُرق  ذكراه.تَّجريم على بحقِّ الشَّخص المدني بإبقاء آثار ال
المُراجعة قبل الوفاة، فتكون إعادة المُحاكمة حينذاك جائزةً من قبل الورثة أو الموصى لهم أو 
أحدهم إن توفرَّت بقيَّة الشُّروط اللَّازمة، ما يعني أنَّ حصول الوفاة قبل الحكم النِّهائي القاطع 

 .116دون السَّماح بالتقدُّم بطلبٍ لإعادة المحاكمة المُبرم يحولُ
 

فيكونُ المُشرِّع بذلك قد أخذ بعين الإعتبار حقَّ من تربطهم بالمحكوم عليه رابطة 
قرابة بطلب إعادة محاكمة الأخير عندما يكون الحكم الصَّادر بحقّه قبل وفاته مُبرماً، وذلك في 

اصَّةً أنَّ القانون أوجب في هذه الحال، كما في سبيل إظهار وإعلان براءته أمام الجميع، خ
حالة القضاء بإبطال التعقُّبات بحقِّه، أن تقضي محكمة التَّمييز بنشر حُكمها على لوحة إعلانات 
المحكمة وفي محل وقوع الجريمة وفي محل إقامة المحكوم عليه وفي الجريدة الرَّسميَّة وفي 

أ.م.ج.  333. كما أنَّ المادة 112الدولة عندها نفقات النَّشرصحيفتيْن يوميَّتيْن بحيثُ تتحمَّلُ 
، بناءً على طلب مُستدعي الإعادة، بالتَّعويض عليه عن الضَّرر أجازت للمحكمة بأنْ تقضي

الذي لحق به جرَّاء الحكم السَّابق؛ وينتقل هذا الحق إلى ورثة المحكوم عليه أو الموصى لهم 
 عند وفاته. 
 

المُشرِّع قد أتاحَ للورثة والموصى لهم إمكانيَّة إستعادة سُمعة المحكوم  فبالتَّالي، يكونُ
عليه، البريء أو الواجب الحكم بإبطال التعقُّبات بحقِّه، وسُمعتهم كذلك وصونها وصون 
كرامتهم نظراً لأنَّ المُجتمع عادةً ما ينظرُ إلى أفراد عائلة المحكوم عليه وكأنَّهم هم المجرمون 

وم عليهم. فكان بالتَّالي من الجدير إتاحة الفرصة أمامهم لتبرئة قريبهم أو إبطال ويُلقي اللَّ
التعقُّبات بحقِّه في سبيل جلاء الحقيقة وإستعادة إعتبارهم والحفاظ على سُمعتهم أمام أفراد 
فُّر المُجتمع الذين يعيشون فيه، وطبعاً إعادة إعتبار المحكوم عليه الذي حُكمَ ظلماً بسبب عدم تو

 الأدلَّة التي تُثبت براءته. 
 

 إذاً ووفق كلِّ ما تقدَّم، نكون قد أنهينا دراسة كلَّ أثرٍ للرَّوابط العائليَّة لجهة قانون        
دراسة هذا الأثر لجهة المسؤوليَّة الجزائيَّة  يبقى أمامنا سوى لاأُصول المُحاكمات الجزائيَّة، ف

 التي يُرتِّبها القانون على إرتكاب الجرائم في إطار الفصل الأخير من بحثنا هذا.
 
 

                                                 

 .919دراسة مقارنة وتحليل، "مرجع سابق"، ص  -فيلومين يواكيم نصر: أصول المحاكمات الجزائيَّة  - 526

 من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة. 332ة الماد - 527



165 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثَّاني
 تأثير الرَّوابط العائليَّة لجهة المسؤوليَّة الجزائيَّة

 
بعض انون الجزائي لا يقتصر على وجود إنَّ أثر الرَّوابط العائليَّة على صعيد الق        

الجرائم المُحدَّدة وقيامها وعلى الاجراءات التي تتم أمام القضاء الجزائي فيما يتعلَّق بتحريك 
هذا الأثر ليشمل كذلك المسؤوليَّة الجزائيَّة التي  ة أمامه والسَّير بها، إنَّما يمتدُّالدَّعوى العامَّ

تُشكِّلُ حاجزاً أمام  ة حصانةً معيَّنةًا تمنحهم الرَّابطة الُأسريَّإمَّتترتَّب على أشخاص معيَّنين، ف
باشرة الإجراءات الجزائيَّة بحقِّهم، وإمّا تُشكِّلُ هذه الرَّابطة عارضاً من عوارض المسؤوليَّة مُ

 أو مانعاً من العقاب. 
 

وواجب التَّطبيق بحقِّ جميع  إنَّ المبدأ الأساسي هو أنَّ قانون العقوبات اللُّبناني مُلزمٌ        
ين الأفراد والأشخاص الذين يتواجدون في إقليم الدَّولة، سواء الطَّبيعي أو الإعتباري، مواطن

. وتمتدُّ 118نسيَّة، وذلك تطبيقاً للصَّلاحيَّة الإقليميَّة للدَّولة اللُّبنانيَّةكانوا أم أجانب أم عديمي الج
 في الخارج ضمن ظروفٍ مُحدَّدةٍ لبناني يقوم باقتراف جريمةٍصلاحيَّتها كذلك إلى كلِّ مواطنٍ 

نسيَّة يأتي عملًا جرميَّاً أجنبي أو عديم الج شخصٍ ات اللُّبناني، وإلى أيِّنصَّ عليها قانون العقوب
ة أو يمسُّ بمصالح الدولة اللُّبنانيَّة في الخارج، وذلك بالإستناد إلى الصَّلاحيَّة الشَّخصيَّة أو الذَّاتيَّ

 .117الشَّاملة
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لمواطنين والأجانب وإنَّ الغاية الأساسيَّة الكامنة وراء إلزاميَّة قانون العقوبات لجميع ا 
نسيَّة المتواجدين على إقليم الدولة اللُّبنانيَّة، هي سيادة الدولة عبر أرضها وإقليمها أو عديمي الج

لقانونها الجزائي وعدم السَّماح التي توجب إخضاع من يُقيم أو يتواجد داخل إقليم الدولة 
 .101للقاضي الوطني بتطبيق قانون عقوبات أجنبي ما لم يُحل إليه التَّشريع الوطني المحلِّي

 
غير أنَّهُ وعلى الرّغم من المبدأ المذكور، فهناك بعض الإستثناءات المُقرَّرة لبعض         

لتمتُّعهم ببعض الإمتيازات  تيجةًالأشخاص منهم من هم مواطنون ومنهم من هم أجانب، وذلك ن
وذلك بناءً على نصوصٍ  خاصَّةٍ أو إمتيازاتٍ والحصانات، فيتمتَّع بعض الأشخاص بحصاناتٍ

يمتدُّ أثر تلك ، حيث 100أو عرفٍ دولي ومعاهداتٍ اتٍيفي القانون الداخلي أو بمقتضى إتِّفاق
عيَّنة كما سنرى فيما يلي. الحصانات إلى أفراد أسرة هؤلاء الأشخاص بناءً لإعتباراتٍ م

بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ قانون العقوبات اللُّبناني قد خصَّ بعض الأشخاص بوضعٍ خاص 
يرتكب جرماً معيَّناً، وذلك نظراً من  يُعفيهم من المسؤوليَّة أو من العقاب المفروض أصلًا بحقِّ

 الرَّوابط العائليَّة. هؤلاء الأشخاص تُشكِّلُ إحدى أوجه في  معيَّنةٍ لتوافر صفاتٍ
 

ن كيفيَّة ومدى تأثُّر ن إثنيْوفقاً لما تقدَّم، سوف نبحث فيما يلي ضمن إطار مبحثيْ        
اول الحصانات المُقرَّرة نة بما يتوفَّر من روابط عائليَّة، حيثُ سنتساءلة والمسؤوليَّة الجزائيَّالمُ

)المبحث  والجزاءلمسؤوليَّة ة في معرض اثمَّ الرَّوابط العائليَّ )المبحث الأوَّل(لبعض الأشخاص 
 الثَّاني(.
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 المبحث الأوَّل: الحصانات المُقرَّرة لبعض الأشخاص 
 

في الأصل، إنَّ الأعراف الدوليَّة هي التي تُنظِّم وتُحدِّد الحصانة التي يتمتَّع بها بعض         
الأشخاص وعائلاتهم فيما يتعلَّق بالملاحقة الجزائيَّة وإجراءاتها، كالحصانة المُعطاة لرؤساء 

ق بأعضاء السِّلك الدِّبلوماسي الدول الأجنبيَّة وأفراد عائلاتهم والمُرافقين لهم. غير أنَّهُ فيما يتعلَّ
الأجانب، فقد قُنِّنَ العرف الدولي الذي يعترف لهم بالحصانة من خلال إتِّفاقيَّة فيينّا للعلاقات 

بموجب القانون رقم  0721، والتي وافق لبنان عليها وانضمَّ لها عام 0760الدبلوماسيَّة لعام 
 . 76/07/0721الذي أجاز ذلك للحكومة بتاريخ  02/21

 
فوفقاً لذلك، سوف نعمد فيما يلي إلى تبيان أثر الحصانة التي يتمتَّع بها رؤساء الدول     

تهم الذين يرتبطون على مسؤوليَّة أفراد عائلا والقناصل الأجنبيَّة وأعضاء السِّلك الدبلوماسي
 عند ارتكابهم جرائم يُعاقب عليها القانون اللُّبناني.  سريَّةٍبهم برابطةٍ أُ

 
 لمطلب الأوَّل: أفراد أُسرة رؤساء الدول الأجنبيَّةا 
 

في شخصه وفي المكان  كاملةٍ وفق العرف الدولي، إنَّ رئيس الدَّولة يتمتَّع بحصانةٍ        
، حيثُ يُعفى من الخضوع 107الذي يُقيم فيه، وذلك متى وُجد أو مرَّ في إقليم دولةٍ أُخرى

تامَّاً وذلك نظراً لمكانته كالرَّأس الأعلى لدولته ذات السِّيادة للقضاء الجزائي الإقليمي إعفاءً 
التامَّة؛ وتمتدُّ هذه الحصانة لتشمل أفراد عائلة رئيس الدَّولة والمرافقين له، ولا وجه للتَّمييز في 

                                                 

"القسم العام"،  مرجع سابق"، ص  -: الوسيط في شرح قانون العقوبات سمير عاليه وهيثم سمير عاليه - 512

191. 



161 

 

، أو بين زيارةٍ 103هذا الإطار بين رئيس دولة أو أمير أو ملك أو عضواً في مجلس رئاسي
. وإنَّ هذا الإمتياز الذي يتمتَّعُ به 104ولو كان حتَّى متخفِّياً تحت إسمٍ مُستعار ةٍأو خاصَّ رسميَّةٍ

من قانون العقوبات  77هؤلاء الرُّؤساء وأفراد أُسرتهم ومرافقيهم يجدُ سنداً له في المادة 
ؤساء، صل الأجانب الممثِّلين لدول الرُّاللُّبناني وذلك بالقياس على حصانة الدِّبلوماسيّين والقنا

 .101فيُعترفُ بها لهم بحجَّةٍ أوْلى
يتبيَّنُ لنا بالتَّالي أنَّ الحصانة في هذه الحالة تمتدُّ إلى أفراد أُسرة رئيس الدَّولة الأجنبيَّة حين 

 يتواجدون معهُ في الدَّولة اللُّبنانيَّة. 
 ي الفنِّ المطلب الثَّاني: أفراد أُسرة الممثِّل الدِّبلوماسي والموظَّف الإداري أو

 في البعثة الدِّبلوماسيَّة
 

منه على أنَّهُ "لا تُطبَّقُ الشريعة  77إنَّ قانون العقوبات اللُّبناني قد نصَّ في المادة 
اللُّبنانيَّة في الأرض اللُّبنانيَّة على الجرائم التي يقترفها موظَّفو السِّلك الخارجي والقناصل 

 لهم إيَّاها القانون الدُّولي العام". الأجانب ما تمتَّعوا بالحصانة التي يخوِّ
 

فتكِّرسُ هذه المادة بالتَّالي العرف الدَّولي المستقر الذي يعترف بالحصانة لأعضاء 
 08)تاريخ  0760إتِّفاقيَّة فيينّا للعلاقات الدِّبلوماسيَّة لعام ن في البعثات الدِّبلوماسيَّة، والذي قُنِّ

 77كما سبق وأوضحنا. ولقد نظَّمت المواد من  0721عام نيسان( والتي وافق عليها لبنان 
من إتِّفاقيَّة فيينّا الحصانة التي يتمتَّع بها كلٌّ من الممثِّل الدِّبلوماسي والموظَّفون  36لغاية المادة 

الإداريّون والفنِّيون في البعثة الدِّبلوماسيَّة. فلهؤلاء حرمة شخصيَّة بحيثُ لا يجوز بأيِّ شكلٍ 
القبض عليهم أو حجزهم، وعلى الدولة المُعتمدين لديها معاملتهم بإحترام وإتِّخاذ كافَّة  إلقاء

. ويتمتَّعُ 106الوسائل المعقولة في سبيل منع الإعتداء على شخصهم أو حريَّتهم أو إعتبارهم
 كذلك المسكن الخاص بهم بنفس الحرمة والحماية اللَّتين تتمتَّع بهما مباني البعثة حيثُ تشمل

ة في الدولة لك بالحصانة القضائيَّة الجنائيَّالحرمة مستنداتهم ومراسلاتهم، ويتمتَّعون كذ
. 102المُعتمدين لديها بالإضافة إلى الحصانة القضائيَّة المدنيَّة والإداريَّة باستثناء حالاتٍ معيَّنة

كر تُعفي الممثِّل الدِّبلوماسي من إتِّفاقيَّة فيينّا السَّالفة الذِّ 34و  33إضافةً إلى ذلك، فإنَّ المادة 
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والموظَّف الفنّي والإداري في البعثة الدِّبلوماسيَّة من أحكام قوانين التأمين الإجتماعي القائمة 
 في الدولة المُعتمد لديها من كافَّة الرُّسوم والضَّرائب.

 
ين يعيشون معه في إنَّ ما يهمُّنا ممَّا سبق هو أنَّ أعضاء أُسرة الممثِّل الدِّبلوماسي، الذ

نفس المسكن في الدولة المُعتمد لديها، يتمتَّعون بنفس المزايا والحصانات المُشار إليها أعلاه 
( ، بشرط ألا يكونوا من رعايا 0760من إتِّفاقيَّة فيينّا  36حتى  77)والمُحدَّدة في المواد 

من  32مهمَّته، وذلك وفق المادة الدولة المُعتمد لديها، من تاريخ تمتُّعه هو بها وحتَّى إنتهاء 
إتِّفاقيَّة فيينّا المذكورة. وإنَّ هؤلاء لا يستفيدون من الإمتيازات إلا بقدر ما تسمح به الدولة 

. وقد أشارت 108المُضيفة في حال كانوا من رعاياها أو من المُقيمين في أراضيها إقامةً دائمة
داري أو الفنِّي في البعثة الدِّبلوماسيَّة الذين المادة ذاتها كذلك إلى أعضاء أُسرة الموظَّف الإ

يعيشون معهم في المسكن نفسه، والذين يتمتَّعون بالمزايا والحصانات المذكورة في المواد من 
، على شرط ألا يكونوا من رعايا الدولة المُعتمد لديها الموظَّف أو من المُقيمين 31الى  77

ستفيدون من الإعفاء القضائي ومن الحرمة الشَّخصيَّة إلا بقدر فيها إقامة دائمة، لأنَّهُ عندها لا ي
 من إتِّفاقيَّة فيينّا.  38و  32ما تسمح به الدولة المُضيفة، وفق ما تُقرِّرهُ الفقرة الثَّانية من المواد 

 
راد الُأسرة ولا بدَّ من الإشارة في هذا الإطار إلى أنَّ الحصانة القضائيَّة المُعطاة لأف

. وإنَّهُ في حال 107بمعناها الضيِّق بحيثُ تقتصر على الزوجة والأولاد الحالة، تؤخذ في هذه
أعضاء أُسرته في التَّمتُّع بالمزايا والحصانات إلى حين مرور  توفّي أحد أفراد البعثة، يستمرُّ

 .171يسمح لهم بالمغادرة من أراضي الدولة المُعتمد لديها وقتٍ معقولٍ
 

من إتِّفاقيَّة فيينّا أشارت إلى الحالة التي يمرُّ بها  41م، فإنَّ المادة بالإضافة إلى ما تقدَّ
بغية الذَّهاب لتولّي مهام عمله أو اللَّحاق  المُمثِّل الدِّبلوماسي أو يتواجد في أراضي دولةٍ ثالثةٍ

التي  بمنصبه أو العودة إلى بلاده، حيثُ تمنحه الدولة الثَّالثة الحرمة وكلَّ الحصانات اللازمة
تُمكِّنهُ من المرور أو العودة؛ وكذلك تُعامل نفس المعاملة أعضاء أُسرته المُرافقين له والذين 
يتمتَّعون بالمزايا والحصانات أو الذين يُسافرون منفردين عنه بهدف اللَّحاق به أو للعودة إلى 

ة إعاقة المرور عبر بلادهم. وكذلك، وفي الحالات المُشابهة لما سبق، لا يجوز للدولة الثَّالث
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أراضيها بالنِّسبة إلى أفراد الطَّاقم الإداري أو الفنّي أو لطاقم الخدمة في البعثة أو لأفراد 
 أُسرهم. 
 

ولا بدَّ من الاشارة كذلك إلى أنَّهُ يجوز التَّنازل عن الحصانة الدِّبلوماسيَّة من قبل دولة 
، وتنطبق هذه القاعدة 170التَّنازل صريحاً المبعوث فقط حيثُ يُشترطُ في هذه الحالة أن يكون

 على أفراد أُسرة المبعوث الدِّبلوماسي أو الموظَّف الإداري أو الفنّي في البعثة. 

 
في مقابل كلِّ ما تقدَّم، يُمكننا الإشارة إلى أنَّ الحصانة والمزايا العائدة، بمُقتضى إتِّفاقيَّة 

وماسيَّة والخادم الخاص لدى أفراد البعثة وكذلك الرَّسول فيينّا، إلى المُستخدمين في البعثة الدِّبل
 وأولاد.  أو زوجةٍ الدِّبلوماسي، لا تمتدُّ إلى أفراد عائلتهم من زوجٍ

 
  المطلب الثَّالث: هل يتمتَّع أفراد أُسرة القناصل الأجانب بالحصانة لجهة

 القضاء الجزائي؟
 

أشرنا اليها في بداية المطلب الثَّاني قد من قانون العقوبات التي سبق أن  77إنَّ المادة 
أشارت إلى عدم تطبيق الشَّريعة اللُّبنانيَّة في الأرض اللُّبنانيَّة على الجرائم المُقترفة من قبل 

 دولي العام.القناصل الأجانب، وذلك ما تمتَّعوا بالحصانة التي يخوِّلهم إيَّاها القانون ال
 

القواعد الدولية  0763لعلاقات القنصليَّة المعقودة سنة وقد تضمَّنت إتِّفاقيَّة فيينّا ل
 77/24قم بموجب القانون ر 0724الخاصَّة بالحصانة القنصليَّة، والتي إنضمَّ إليها لبنان سنة 

لوظائف  فعَّالٍ تأمين أداءٍ، وإنَّ الهدف من هذه الحصانة تكمن في 0724عام  آب من 8تاريخ 
  .177للدول البعثات الخارجيَّة كممثِّلةٍ

 
إنَّ الأعمال القنصليَّة هي تلك التي تشملُ حماية مصالح ورعايا دولة القنصل في 
الدولة الموفد إليها، كما وتنمية مُختلف العلاقات مع الدولة المُضيفة، والقيام بالأعمال ذات 

الإداري  . وقد قُضي بأنَّ الطَّابع الغالب لأعمال القناصل هو الطَّابع173الطَّبيعة الإداريَّة
                                                 

 .1961المادة الثانية والثلاثون من إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسيَّة  - 521

522  - "Le but des privilèges et immunités est d' assurer l' accomplissement des 
fonctions des missions ent tant que représentant des Etat" 
(www.diplematic.gouv. fr). 

 .1963المادة الخامسة من إتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام  - 523
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عن دولته بحيثُ تُعتبرُ حصانته بالتَّالي أقل من  سياسيَّةً والوظيفي، فليس للقنصل صفةً تمثيليَّةً
حصانة الدِّبلوماسي، ولا تشملهم الحصانة الدِّبلوماسيَّة الممنوحة لممثِّلي الدولة الأجنبيَّة 

 .174كالسُّفراء والوزراء المفوَّضين ومستشاري السَّفارات
 

ينا فيما يختصُّ بحصانة القنصل هي حصانته الجزائية وما تتضمَّنه. وما يعن
فالموظَّفون القنصليُّون لا يخضعون للإعتقال أو التَّوقيف بإنتظار المحاكمة إلا في حالة الجرم 

من إتِّفاقيَّة فيينّا  40الخطير وتنفيذاً لقرار السُّلطة العدليَّة المختصَّة وذلك بمُقتضى المادة 
من أنواع  نوعٍ ات القنصليَّة. وكذلك لا يجوز سجن الموظَّفين القنصليِّين ولا فرض أيِّللعلاق

عدلي إكتسب الدَّرجة القطعيَّة. غير أنَّ  القيود على حريَّاتهم الشَّخصيَّة إلا في حالة تنفيذ قرارٍ
ناصل بشكلٍ هذه الحصانة الجزائيَّة لا تمتدُّ لتشمل أفراد أسرتهم، بل هي فقط تنطبق على الق

 شخصي. 
بالتَّالي، نستنج ونُلاحظ ممَّا تقدَّم بأنَّ التَّشريعات الداخليَّة كما الأعراف والإتِّفاقيَّات 
الدوليَّة )إتِّفاقيَّة فيينّا للعلاقات الدِّبلوماسيَّة وإتِّفاقيَّة فيينّا للعلاقات القنصليَّة( خصَّت عدداً من 

لمركزهم وللصِّفة التي يتمتَّعون بها وما تحتاجه هذه الصِّفة من تبعاً  معيَّنةٍ الأفراد بحصاناتٍ
حصانة تؤمِّن لهم السُّبل في إنجاز مهامهم بشكلٍ سهلٍ وسلسٍ دون إعاقة عملهم وتحرُّكاتهم. 
وهذه التَّشريعات والأعراف والإتِّفاقيَّات جعلت الحصانة في بعض الأحيان تمتدُّ إلى أفراد 

تمتِّعين بالحصانة في شخصهم، ويُمكن رد ذلك إلى أنَّ هؤلاء أسرة بعض الأشخاص المُ
الأخيرين عادةً ما يؤدِّي بهم عملهم ومهامهم إلى الإنتقال للعيش في دولةٍ أخرى طيلة فترة 
بقائهم في تلك المهام، وذلك مع أفراد أسرتهم في معظم الأحيان، الأمر الذي يستتبع بالتَّالي 

لموكلة ة إلى هؤلاء تبعاً لكون تواجدهم في دولةٍ معيَّنة يعود إلى المهام اإمتداد الحصانة المُقرَّر
أو ممثِّلًا دبلوماسيَّاً أو موظَّفاً في البعثة  كان رئيس دولةٍأ إلى الشَّخص الأساسي سواء
 الدِّبلوماسيَّة أو كان قنصلًا.

لبعض منح الحصانة الجزائيَّة سمح في بعض الحالات بوإن كان المُشرِّع قد 
رغم  مُعيَّنةٍ الأشخاص كما بيَّنا، فلم يغب عن باله وجوب الإعفاء من المسؤوليَّة في حالاتٍ

لتُشكِّل الرَّوابط العائليَّة في هذه الحالة عارضاً من  ،أو التَّخفيف منها ،إقتراف الفعل الجرمي
 عوراض المسؤوليَّة كما سيتبيَّن لنا تالياً.

 
 

                                                 

، ص 1951، النشرة القضائية 15/7/1951، تاريخ 62محكمة التمييز العسكرية اللُّبنانية، القرار رقم  - 524

656. 
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  لمسؤوليَّة والجزاءوابط العائليَّة في معرض االثَّاني: الرَّالمبحث 

 

يُشكِّلُ مساساً بمصلحةٍ محميَّةٍ قانوناً بحيثُ  أو إمتناعٍ قد يقوم شخص بإرتكاب فعلٍ
بحقِّه وينطبق النَّص القانوني عليها، ومع ذلك لا تتمُّ معاقبة هذا  معيَّنةٍ تكتمل أركان جريمةٍ

المُناسب عليه تبعاً لقيام أسبابٍ أو حالاتٍ معيَّنة حدَّدها القانون ونصَّ الشَّخص وفرض الجزاء 
 عليها تؤثِّرُ في قيام مسؤوليته الجزائيَّة. 

 
ولقد نصَّ المُشرِّع اللُّبناني على حالاتٍ وأوضاع معيَّنة تُشكِّلُ عوارضاً للمسؤوليَّة 

؛ فأُطلق على بعضها 171إنتفائها أو إلى تعطيلهاي إلى الجزائيَّة وتؤثِّر في قيامها بحيثُ تؤدِّ
"أسباب التَّبرير" وعلى بعضها الأخر "موانع المسؤولية". ويتَّفق هذان النَّوعان في إتيان الفاعل 
للرُّكن المادي للجريمة، ولكن يُمتنع الجزاء المقرَّر أساساً للجريمة وذلك تبعاً لانتفاء المسوؤليَّة 

، كحالة الدِّفاع المشروع وممارسة الحق، تفترض في 176سباب التَّبريرالجزائيَّة؛ غير أنَّ أ
لكنَّها تُفضي إلى إباحته لسببٍ موضوعي يتعلَّقُ بالفعل  تجريمٍ الأصل خضوع الفعل لنصِّ

                                                 

"القسم العام"، "مرجع سابق"، ص  –: الوسيط في شرح قانون العقوبات عاليهم سمير سمير عاليه وهيث - 525

 .421و  427

ل جرماً مُعاقباً عليه في القانون  - 526 فعند توافر أسباب التَّبرير، يتحقَّق الدَّفع بكون الفعل المدعى به لا يشُك  

 من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة(.  73)تطبيقاً للمادة 

René Garraud: «Traité théorique et pratique du droit pénal» Tome I, P. 293, N° 138; 

et Stéfani et Lavasseur: «Précis de droit pénal général», Tome I, éditions Dalloz, 

1992, P. 271. 
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ذاته، في حين أنَّ موانع العقاب ترجع إلى تخلُّف عناصر المسؤوليَّة الجزائيَّة أو أحدها. 
افق مع الأفعال المُرتكبة باعتبارها تُشكِّلُ أفعالًا تتوالجرميَّة عن لصِّفة ا فأسباب التَّبرير تنزع
 .172والإجتماعيَّةالمُتطلِّبات الإنسانيَّة 

 
ويُضاف إلى ما تقدَّم أنَّ الجريمة المُقترفة والمُكتملة الأركان قد تقترن في بعض 

اً وحتَّى الإعفاء منها أحياناً، أو تستوجب تخفيف العقوبة المُقرَّرة أساس الأحيان بظروفٍ معيَّنةٍ
تشديد العقاب إلى أكثر من حدِّه الأقصى الوارد في النَّص. فيجب بالتَّالي تمكين القضاء 
وسُلطات التَّنفيذ من تحقيق التَّفاوت في المُعاملة العقابيَّة بين المجرمين تبعاً لظروفهم المُختلفة 

فضلًا عن ذلك، فقد تتوافر شروط وحالات  .177العقاب"، وهذا ما يُطلق عليه مبدأ "تفريد 178
في سبيل الحفاظ على مصلحة بعض  ع وجوب إتِّخاذ تدبيرٍ مُعيَّنٍعلى المُشترمُعيَّنة تفرض 

 الأشخاص كما سنرى.
 

قد تُشكِّلُ عارضاً  محدَّدةً حالاتٍ معيَّنة وظروفاً لما تقدَّم، سوف نتناول فيما يلي فوفقاً
، بسبب تعلُّقها مُحدَّد أو توجب فرض تدبيرٍ عذراً محلًا من العقاب والجزاءللمسؤوليَّة أو 

 يُحدثُ تواجدها أثراً على صعيد المسؤوليَّة والجزاء.  معيَّنةٍ أُسريَّةٍ برابطةٍ

 

 ؟المطلب الأوَّل: هل يُعتبر حق التَّأديب سبباً للتَّبرير 
 

إنَّ أحد أسباب التَّبرير أو الإباحة لبعض الجرائم هي ممارسة الحق وتطبيقاتها حيثُ 
من قانون العقوبات بقوله: " لا يُعدُّ  083نصَّ المُشرِّع اللُّبناني على هذا السَّبب في المادة 

 جريمة الفعل المُرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز". 
 131دون نصٍّ صريح، على اعتبار أنَّهُ أمرٌ بديهيوإنَّ هذا المبدأ مُقرََّر في فرنسا ب

 حيثُ ليس من العدل والمنطق أن يُبيح المُشرِّع سلوكاً معيَّناً ثمَّ يُعاقب عليه. 
 

                                                 

 .423، ص 1915الجزء الثَّاني: المسؤوليَّة الجنائيَّة،  -مصطفى العوجي: القانون الجنائي العام  - 527

، ص 1911، لبنان -بيروت القسم العام، الدار الجامعية،  –: قانون العقوبات علي عبد القادر القهوجي - 521

356. 

 .1191ل من نادى بهذا المبدأ الفقيه الفرنسي "ريمون سالي" في كتابه المشهور" تفريد العقوبة" عام أوَّ  - 529

"القسم العام"، "مرجع سابق"، ص  –: الوسيط في شرح قانون العقوبات سمير عاليه وهيثم سمير عاليه - 532

416. 
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معيَّنة تتطابق مع النَّموذج  فبالتَّالي، قد تقتضي ممارسة بعض الحقوق إرتكاب أفعالٍ
الأفعال ضروريَّة في سبيل ممارسة الحق، بالنَّظر لكون هذه محدَّدة، ولكن  القانوني لجريمةٍ

. ويُشترطُ توافر ثلاثة شروط من 130ويُزيل عنها الصفة الجرمية فيعتبرها المُشرِّع مشروعةً
أجل إنطباق أسباب التَّبرير على ممارسة الحق، تتمثَّلُ بوجود الحق الذي يُستخلص من 

، 137شريع ومبادئه العامَّة غير المكتوبةمجموع النُّصوص القانونيَّة التَّشريعيَّة أو من روح التَّ
وإلتزام قيود الحق عبر ممارسة الحق ممَّن خوَّلهُ القانون ذلك، ولزوم إرتكاب الفعل لممارسة 
الحق وإلتزام نطاق وحدود الحق، وأخيراً توافر حسن نيَّة صاحب الحق الذي يُمارسه، هذا 

، حيثُ تطلَّب أن 133في النَّص الفرنسي الأصليالشَّرط الذي أفصح عنه المُشرِّع اللُّبناني كما 
 تكون "ممارسة الحق غير مُقترنة بتعسُّف". فهذه هي إذاً الشُّروط العامَّة لممارسة الحق. 

 
ا فيما يتعلَّق بتطبيقات القانون لممارسة الحق، فتتوزَّع بين حق التَّأديب، مزاولة أمَّ

. وما يعنينا في هذا الإطار هو حق التَّأديب 134الرياضيَّةالأعمال الطُّبيَّة وممارسة الألعاب 
المتأتِّي والمُنبعث أساساً من الرَّوابط الُأسريَّة التي تربط ما بين العائلة الواحدة، والذي يشتمل 

التَّأديب إن لجهة الزوجة  على تأديب الزوجة وتأديب الصِّغار. فسننتقل تالياً إلى البحث في حقِّ
مواجهة  وما إذا كان لا يزال هذا الحق مُعتبراً فعلًا حقَّاً في يومنا هذا، وكيف تتمُّأو الصِّغار، 

 هذا الحق وما هي حدوده؟
 

 الفقرة الأولى: تأديب الزوجة* 

 
يرى البعض أنَّ الحق في تأديب الزوجة هو أمرٌ جائز، وذلك بالإستناد إلى أحكام 

المُسلم تأديب زوجته بشرط الإلتزام بالقيود الشَّرعيَّة، الشَّريعة الإسلاميَّة التي تُبيحُ للزوج 
من قانون العقوبات اللُّبناني على أنَّ  086وليس إستناداً إلى نصِّ القانون. فعندما نصَّت المادة 
يحهُ العرف آباؤهم وأساتذتهم على نحو ما يُب القانون يُجيزُ ضروب التَّأديب التي يُنزلُها بالأولاد

تأديب زوجته، فتكون الشَّريعة الإسلاميَّة هي مصدر  في  تِ على ذكر حقِّ الزوجالعام، لم تأ
له،  وإنكارٍ إباحة هذا الحق. فيُستدلُّ من ذلك أنَّ سكوت النَّص عن هذا الحق يُعتبرُ بمثابة منعٍ

                                                 

 .133القسم العام، "مرجع سابق"، ص –علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات  - 531

، ص 1975، لبنان -الطَّبعة الثَّانية، بيروت  محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات )القسم العام(، - 532

 وما بعدها. 222

533  - L’exercise non abusive d’un droit” . 

 من قانون العقوبات اللُّبناني. 116المادة  - 534
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وذلك رغم محاولات بعض شرَّاح القانون في القول بهذه الإباحة على أنَّها مُمارسة حق ممنوح 
. وإنَّ الإجتهاد 131ي شرائع بعض الطَّوائف، إذ لا تبرير ولا تجريم بدون نصٍّ صريحف

القضائي اللُّبناني لم يُقرِّر في أيَّة قضيَّة تبرير فعل التَّأديب وإن كان يتَّجه في الغالب إلى منح 
 .136الأسباب التَّخفيفيَّة، وذلك مُراعاةً للشَّرائع الخاصَّة ببعض الأحوال الشَّخصيَّة

 
 بالتَّالي، وبالنِّسبة لمن يعترفون بوجود هذا الحق للزوج، فإنَّهُ يقتضي توافر شروطٍ

الشُّروط العامَّة المطلوبة في سبيل  وهذه الشُّروط هي ذات لمُمارسته في سبيل تبريره، مُعيَّنةٍ
 إذاً بما يلي: كلٍ عام. فتتمثَّلُ تبرير مُمارسة الحق بش

 
 
 

 في التَّأديبوجود الحق : أوَّلًا -
واللآتي تخافون عالى: "يستند هذا الحق في وجوده إلى القرآن الكريم في قول الله ت 
فعِظوهنَّ واهجروهنَّ في المضاجع، واضربوهن، فإنْ أطعنكم فلا تبغوا عليهنَّ  نشوزهنَّ
 .132سبيلًا"
أحكام الشَّريعة الذي تزوَّج وفقَ الزوج المُسلم  فيكون بالتَّالي صاحب هذا الحق هو        

. وإنَّ البعض يرى حق وواجب 138آخر غير مُسلم زوجٍ الإسلاميَّة فقط وبموجبها، وليس أيَّ
في اقتصار  086حجب ومنع هذا الأمر عن الزوج، وذلك لصراحة النَّص الجزائي في المادة 
شرِّع يُفسَّرُ بمنع الحق في التَّأديب على الآباء والأساتذة فقط، مُعتبراً هذا البعض بأنَّ سكوت المُ

. في حين أنَّ البعض الآخر يستخلص وجود هذا الحق من النَّص العام 137هذا الأمر عن الزوج
. وقد شرع هذا الحق بهدف تهذيب 141عقوبات لبناني 083لممارسة الحق والوارد في المادة 

                                                 

غبي: الموسوعة الجزائيَّة  - 535 الطَّبعة  أسباب التَّبرير،-المجلَّد الرابع: الحقوق الجزائيَّة العامة –فريد الزُّ

 .122، ص 1995، لبنان -ر، بيروت دار صادر للطباعة والنَّش الثَّالثة،

غبي: الموسوعة الجزائيَّة  - 536  .122المجلَّد الرابع، "مرجع سابق أعلاه"، ص  –فريد الزُّ

، ويقُصد بالنُّشوز مخالفة الزوج فيما فرض الله له من حقوق على الزوجة كأن 34سورة الن  ساء، الآية رقم  - 537

ل في شرح قانون العقوبات تمنتع عن فراش الزوج أو تخرج من البيت دون إذنه )عبد الوهاب حومد: المُفصَّ 

 (.655، هامش صفحة 1992، سوريا -دمشق )القسم العام(، المطبعة الجديدة، 

"القسم العام"، "مرجع سابق"، ص  –ط في شرح قانون العقوبات ي: الوسعاليهوهيثم سمير  عاليهسمير  - 531

421. 
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معصيةً لم الزوجة ومواجهة تمرُّدها على زوجها، ولا يقوم هذا الحق الا إذا ارتكبت الزوجة 
ترد بشأنها عقوبة إسلاميَّة مُقرَّرة ومُحدَّدة، وبشرط ألا يكون أمر هذه المعصية قد رُفع إلى 

. ويُشترطُ كذلك أن يتدرَّج الزوج في إتِّباع وسائل التَّأديب وفقَ 140"الإمام" أي السُّلطات العامَّة
ر، حيثُ لا يلجأ الزوج إلى التَّأديب إلا التَّدرُّج المنصوص عليه في الآية القرآنيَّة السَّالفة الذِّك

بعد وعظ الزوجة أوَّلًا، ثمَّ الهجر في المضاجع ثانياً، وبعد التَّأكُّد من عدم جدوى الوسائل 
  .147الُأخرى في التَّأديب

 
ولا بدَّ لنا هنا من أن نتسائل عن مدى أحقيَّة وجود هكذا حق، فنحنُ نؤمن بأنَّ الحياة      

تُبنى على المُشاركة والإحترام المُتبادل بشتَّى أنواعه، وقد تكرَّس هذا الإيمان في الزوجيَّة 
نفوس أفراد المُجتمع منذُ زمنٍ ليس بالقريب. فالمرأة والزوجة لها حقوقها وكيانها وحرمة 

 بهكذا "حق" كما يُسمُّونه؟الإنفتاح أن يُقرَّ نفسها وجسدها، فكيف لمُجتمعٍ يدَّعي التحضُّر و
 

 ثانياً: إلتزام قيود حق التَّأديب -
وفقَ  س هذا الحق على الزوجة فقط )المرتبط بها الزوج بزواجٍ صحيحٍمارَفيجب أن يُ

أحكام الشَّريعة الإسلاميَّة(، ومن قبل الزوج المُسلم فقط لا من أحدٍ غيره ولو كان قريباً له، 
كما يجب أن يكون ذلك لازماً وضروريَّاً. فعلى الزوج أن يتقيَّد بحدود هذا الحق المتمثِّلة 

 يتمُّ اللُّجوء بالضَّرب الخفيف من جهة، وأن تكون غاية ذلك هي التَّأديب من جهةٍ أُخرى، فلا
هما، حيثُ يحقُّ للزوج حينها، وفقَ أحكام اورب إلا بعد الوعظ والهجر وعدم جدإلى الضَّ

الشَّريعة الإسلاميَّة أن يلجأ للتَّأديب الخفيف باليد غير المؤلم والذي لا يُحدثُ آثاراً بالجسم أو 
سب ما نشأ عن فعله من نتائج أو أشد بح يُغيِّرُ لون الجلد، وإلا كان مسؤولًا عن جرم إيذاءٍ

 ، ولا يستفيدُ بالتَّالي عندها من سبب التَّبرير لتجاوزه حدود حقِّه. 143جرميَّة
 
 ثالثاً: حسن النيَّة -

ويتمثَّلُ حسن النيَّة في هذه الحالة في أنَّ الغاية من التَّأديب الذي يُمارسهُ الزوج بحقِّ 
تمرُّدها على الزوج، وألا يكون الهدف والباعث زوجته تكمن في إصلاح الزوجة ومواجهة 

                                                 

ل حقوق الزوجية وما تتقي د به في الشريعة الإسلامية والقانون السعيد مصطفى السعيد: في مدى إستعما - 541

 .19، ص 1936، مصر -القاهرة المصري الحديث، 

 .156و 155قسم العام، "مرجع سابق"، ص ال - علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات - 542

لعام"، " مرجع سابق"، ص م ا"القس –: الوسيط في شرح قانون العقوبات عاليهوهيثم سمير  عاليهسمير  - 543

422. 

 .156القسم العام، " مرجع سابق"، ص  –أيضاً علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات 
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عن سوء نيَّة،  على التَّأديب خبيثاً، كإرادة الإنتقام من الزوجة أو حملها على القيام بأمرٍ معيَّنٍ
 بحسب ما ينطبق على الفعل من نصٍّ جزائي.  هرعدُّ مُقترفاً جرم الإيذاء أو غيوإلا يُ

 

كما  بشروطٍ معيَّنةٍ وممارسة الحق في تأديب الزوجة مُقيَّدٌبالتَّالي، إنَّ إمكانيَّة إستعمال 
تبيَّن لنا، ولا بدَّ أن يبقى هذا الحق في إطار المشروعيَّة مُحاطاً بمبدأ حسن النيَّة. غير أنَّهُ لا 

تأديب الزوجة من قبل الزوج أصبح يخضع  بدَّ لنا من الإشارة في هذا الصَّدد إلى أنَّ حقَّ
خصوصاً في ظلِّ الإتِّفاقيَّات الدوليَّة المتعلِّقة  للعديد من القيود وقد ضاقت حدوده بشكلٍ كبيرٍ

فالمرأة بالمرأة وحقوقها ومناهضة ممارسة العنف اتِّجاهها، والتي وقَّعها لبنان وصادق عليها. 
ديه يفعلُ بها ما يحلو له، فإن كانت الشَّريعة الإسلاميَّة ليست ملكاً لزوجها وليست سلعةً بين ي

وأرشدت الفرد إلى كيفيَّة أن يكون إنساناً  في التَّعامل بين الناس قد وضعت العديد من القواعد
صالحاً، إلا أنَّ إتاحة الزوج الحق في تأديب زوجته يطرح العديد من التَّساؤلات والنِّقاش 

ع وبات يعترف بأهميَّة كلِّ فردٍ في المُجتمع إبتداءً من الجنين في بطن حوله. فقد تطوَّر المجتم
وعلى الصَّعيد العائلي  أمِّه مروراً بكافَّة مراحل الإنسان الحياتيَّة وصولًا إلى من فارق الحياة.

يُقرِّها له التطوُّر الفكري والضَّمير  خاصَّةٌ صبح لكلِّ فردٍ في العائلة حمايةٌخصوصاً، أ
ساني وحتَّى القانون والمواثيق والمُعاهدات الدوليَّة. فلا يُمكننا التَّذرُّع ببعض الحقوق، التي الإن

اليوم، والتي كنت تُمارسها المُجتمعات قديماً مُسترشدين بأحكام الشَّريعة الإسلاميَّة  باتت جريمةً
طوُّر بين يومٍ وآخر، التي وُجدت منذ ما يزيد على ألف سنة. فالقانون والثَّقافة والحضارة تت

لا  فكره ويُنمِّي فالإنسان قد وهبهُ الله تعالى العقل لكي يُميِّز بين الأمور ويُقدِّر معناها ويُطوِّر
لكي يبقى أسيراً لأفكارٍ مرَّ الزمن عليها منذ زمنٍ بعيد. فنحنُ رجال قانونٍ وقُداةٌ للعدالة 

نحمي أفراد المُجتمع وأن نردع أيَّ إعتداءٍ قد والدِّفاع عن الحقوق والحريَّات ومن واجبنا أن 
يطالهم وأن نقف في وجه الظُّلم في كافَّة الظُّروف وبكافَّة أوجهه، وأن نسعى دائماً لتطوير 
أفكارنا وعقلنا بما يتلائم فعلًا مع رسالة العدالة المُلقاة على عاتقنا وإحقاق الحق والعدل بين 

 لإنسانٍ بالإعتداء على آخر؟ تُجيزُ يوماً النَّاس. فهل يا تُرى العدالة قد

 
العديد من المواثيق والقرارات الدوليَّة والوثائق وما يؤيِّد أفكارنا في هذا الإطار وجود 

التي تناولت مسألة العنف ضدَّ المرأة متَّحدة المُنشأة بموجب معاهدات السِّياسيَّة وهيئات الأمم ال
 إنْ بصورةٍ مباشرة أو غير مباشرة. 

، والذي قد شارك لبنان في 0748ي لحقوق الإنسان الصَّادر عام ملن العافإنَّ الإعلا
إنكاراً لحقوقها وحريَّتها حيثُ يُشكِّلُ وضعه، تناول مسألة العنف بإعتباره ماسَّاً بكرامة المرأة و
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جاء في ديباجة الإعلان بأنَّ "الإقرار بما لجميع أعضاء الُأسرة البشريَّة من كرامةٍ أصليَّة فيهم 
 ومن حقوقٍ متساويةٍ وثابتة يُشكِّلُ أساس الحريَّة والعدل والسَّلام في العالم". 

   

ع النَّاس يولدون أحراراً ومتساوين في ويُضيفُ الإعلان في مادَّته الأولى أنَّ جمي       
الحق بالتَّمتُّع بكافَّة الحقوق  الكرامة والحقوق، وقد أكَّدت المادة الثَّانية منه على أنَّ لكلِّ إنسانٍ

أو والحريَّات الواردة في هذا الإعلان، دون أيِّ تمييز، كالتَّمييز بسبب العنصر أو اللَّون 
بين الرِّجال  دون أيِّ تفرقةٍ رأي السِّياسي أو أيِّ وضعٍ آخر،أو النس أو اللُّغة أو الدِّين الج

  .144والنِّساء

 

من الإعلان المذكور وجوب التَّمتُّع بحقوقٍ  06بالإضافة إلى ذلك، فقد أشارت المادة 
نحلاله، ومؤكِّدةً بأنَّ الُأسرة هي ة عند الزواج وأثناء قيامه وعند إبين الرجل والمرأ متساويةٍ

 التَّمتُّع بحماية المجتمع والدولة.  ة الأساسيَّة للمجتمع ولها حقالوحدة الطَّبيعيَّ
 

التي   141يُضافُ إلى ما تقدَّم إتِّفاقيَّة القضاء على جميع أشكال التَّمييز ضدَّ المرأة
حدة اعتُمدت وعُرضت للتَّوقيع والتَّصديق والإنضمام بموجب قرار الجمعيَّة العامَّة للأمم المتَّ

؛ وقد 0780أيلول  3، والتي بدأ نفاذها بتاريخ 0727كانون الأوَّل  08المؤرَّخ في  34/081
، مع التَّحفُّظ 74/2/0776تاريخ  127صادق لبنان على هذه الإتِّفاقيَّة بموجب القانون رقم 

ي تُنادي بحقِّ لجهة نصوصٍ ثلاثة من الإتِّفاقيَّة متمثِّلة بالمادة التَّاسعة فقرتها الثَّانية والت
( 0"ز" من البند )و نسيَّة، والفقرات "ج" ، "د"، ، "و"،بين الرجل والمرأة لجهة منح الجالمساواة 
من الإتِّفاقيَّة المذكورة المتعلِّقة بالحقوق في المساواة في الزواج وحقوق الوالدة  06من المادة 

على الأطفال وتبنِّيهم، وفي الشِّق  في الأمور الخاصَّة بأطفالها وبالولاية والوصاية والقوامة
 . 146المتعلِّق بموضوع التَّحكيم 77المتعلِّق بإسم الُأسرة؛ وكذلك نص المادة 

 
 وإنَّ الإتِّفاقيَّة هذه السَّالفة الذِّكر تهدف إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وعدم

بكافَّة حقوقها في  جة بشكلٍ خاصٍّنس، وضمان تمتُّع المرأة والزوالتَّمييز بينهما على أساس الج
كافَّة الميادين، لاسيما تلك السِّياسيَّة والإجتماعيَّة والإقتصاديَّة والثَّقافيَّة، حيثُ يتوجَّب على 

                                                 

تمَّت زيارة الموقع بتاريخ الثَّالث من شهر آب من عام ، وقد www.ohchr.orgالموقع الإلكتروني:  - 544

2216. 

545  - CEDAW: Convention on Elimination of All Kinds of Discrimination Against 

Women of 1981. 

546  - www.kafa.org.lb: From Theory to Practice CEDAW before the Lebanese 

Courts, Prepared by Marie-Rose ZALZAL, Translated by Mona Abu Rayyan. 

http://www.ohchr.org/
http://www.kafa.org.lb/
http://www.kafa.org.lb/
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( إتِّخاذ كافَّة التَّدابير المُناسبة، خصوصاً على CEDAWالدول المُصادقة على هذه الإتِّفاقيَّة )
 تطوُّر المرأة وتقدُّمها الكامليْن، وضمان مُمارسة حقوقها كإنسانٍالصَّعيد التَّشريعي، لكفالة 

. فتتجلَّى بذلك الميِّزة  التي 142والحريَّات الأساسيَّة والتَّمتُّع بها على أساس المساواة مع الرجل
لجهة إلزاميَّتها ووجوب تطبيق أحكامها في لبنان وتعديل القوانين  CEDAWتتمتَّع بها إتِّفاقيَّة 

 .148بنانية لجعلها موائمة لمضمون نصوص الإتِّفاقيَّةاللُّ
 

إضافةً إلى ما تقدَّم، فقد أصدرت الجمعيَّة العامَّة للُأمم المُتَّحدة وفقَ قرارٍ إتَّخذته، بناءً  
، الإعلان العالمي بشأن القضاء على 48/014( القرار A/4B/629على تقرير اللَّجنة الثَّالثة )

. وقد عرَّفت المادة الأولى من 0773147كانون الأوَّل من عام  71ريخ العنف ضدَّ المرأة بتا
هذا الإعلان تعبير "العنف ضد المرأة " بأنَّهُ أي فعل عنيف تدفع إليه عصبيَّة الجنس ويترتَّب 

نسيَّة النَّاحية الجسمانيَّة أو الجمن  عليه، أو يُرجَّح أن يترتَّب عليه، أذىً أو معاناةً للمرأة، سواءً
من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التَّعسُّفي من الحريَّة،  و النَّفسيَّة بما في ذلك التَّهديد بأفعالٍأ

سواء حدث ذلك في الحياة العامَّة أو الخاصَّة". وتُضيفُ المادة الثَّانية من هذا الإعلان وتوضِّح 
نسي ر، العنف البدني والجال لا الحصأنَّ العنف ضدَّ المرأة يتَّسع ليشمل، على سبيل المث

والنَّفسي الذي يحدث في إطار الُأسرة، والذي يحدث كذلك في إطار المجتمع العام والذي 
ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما وقع. ويُشيرُ الإعلان أيضاً إلى الإجراءات الواجب 

أشكال العنف الواقعة إتِّخاذها من قبل الدول والمجتمع الدولي بهدف ضمان القضاء على جميع 
 .111بحقِّ المرأة، والتَّدابير المُتَّخذة في سبيل تطبيق مواد الإعلان

 
أُخرى حول العنف ضدَّ المرأة،  ونُشيرُ كذلك في هذا الإطار إلى تشريعاتٍ دوليَّةٍ

في  كإعلان وبرنامج عمل فيينّا الذيْن اعتمدهما المؤتمر الدُّولي لحقوق الإنسان المُنعقد في فيينّا
، حيثُ أكَّد المؤتمر على عالميَّة حقوق المرأة باعتبارها من حقوق 0773حزيران  71

الإنسان، متناولًا كذلك مسألة العنف ضدَّ المرأة التي تُشكِّلُ إنتهاكاً لحقوق النِّساء ومساساً 
بكرامتهن. وقد ساهم مؤتمر فيينّا في تشريع صدور إعلان القضاء على العنف ضدَّ المرأة 

                                                 

 . 1911المادة الثالثة من إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدَّ المرأة لعام  - 547

الإتفاقيات مُحاضرة خلال دورة تدريبية مُكث فة حول حقوق الإنسان: "الدورة المكثفة حول حقوق الإنسان:  - 541

في بيروت؛ وقد ألقت المحاضرة القاضية في بيت المحامي  2216آذار  16بتاريخ بنانية" لُّ الدولية والقوانين ال

 "أرليت تابت" بعنوان: " منع التمييز ضد المرأة والحماية من العنف الأسُري". 

ت   www.droitsdelhomme.org.tnالإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة:  - 549 )وقد تمَّ

 .2216آب  4زيارة الموقع بتاريخ 

قوانين الأحوال الشخصية  –دراسة قانونية تحت عنوان: " العنف القانوني ضد المرأة في لبنان  - 552

 (askc.daleel-madani-org. )26والعقوبات"، ص 

http://www.droitsdelhomme.org.tn/
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مُقرَّراً  0774حيثُ كان له دوراً كبيراً وبارزاً في ذلك، وفي تعيين لجنة حقوق الإنسان عام 
خاصَّاً بشأن العنف ضدَّ المرأة وأسبابه وعواقبه. ويُضاف إلى ذلك المؤتمر العالمي الرَّابع 

 يدةٍحول مجالاتٍ عد ومنهاج عملٍ اًالذي اعتمد إعلان 0771للمرأة المُنعقدة في بيجين سنة 
 بحيثُ يُشكِّلُ العنف ضدَّ المرأة إحداها. 

 
تناولت شتَّى جوانب العنف  وعديدةٍ حديثةٍ ولا بدَّ من الإشارة كذلك إلى قراراتٍ دوليَّةٍ

 :110ضدَّ المرأة كالتَّالية
 بشأن الإتجار بالنِّساء والفتيات. 066/17قرار الجمعيَّة العامَّة للُأمم المتَّحدة رقم  -

بشأن تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائيَّة  86/17ة العامَّة رقم قرار الجمعيَّ -
 للقضاء على العنف ضدَّ المرأة. 

بشأن المُمارسات التقليديَّة أو  078/16قرار الجمعيَّة العامَّة للُأمم المتَّحدة رقم  -
 العرفيَّة التي تؤثِّر على صحَّة المرأة والبنت. 

بشأن القضاء على العنف  042/18مم المتَّحدة رقم قرار الجمعيَّة العامَّة للُأ -
 العائلي ضدَّ المرأة. 

 
إنَّ كل هذه الإتِّفاقيَّات والمواثيق والقرارات والمُعاهدات تؤكِّد مدى أهميَّة وضرورة         

 حماية المرأة في كافَّة المُجتمعات خاصَّةً العربيَّة منها. فإذا كان العنف ضدَّ المرأة ظاهرةً
في كافَّة المُجتمعات الإنسانيَّة، إلا أنَّ للعنف ضدَّ المرأة في المُجتعمات العربيَّة  موجودةً عالميَّةً

في ظلِّ العقليَّة والنَّهج الفكري الذي يسودُ عقول النَّاس والشُّعوب في هذه  خصوصيَّاتٍ عديدةٍ
على زوجته التي من واجبها طاعته المُجتمعات والتي تعتبرُ أنَّ للرَّجل سلطة الولاية التامَّة 

وتحقيق رغباته، وإلا يكون له الحق بتعنيفها بالضَّرب ومُمارسة العنف على اختلاف أشكاله 
ضدَّها. وقد سبق وبينَّا أحكام قانون العقوبات اللُّبنانيَّة لناحية حق التَّأديب موضِّحين مدى حق 

 تأديب الزوج لزوجته، وشروط ممارسة هذا الحق. 
 

                                                 

وني ضد المرأة في "العنف القان دراسة قانونيَّة بعنوان: ،خليفة ندىوإبراهيم  غادةو زلزلماري روز  - 551

دراسة ، خليفةوأيضاً ندى  (.askc.daleel-madani-orgقوانين الأحوال الشخصية والعقوبات"،  ) –لبنان 

"الإطار التشريعي لمسألة العنف ضد المرأة في قانون العقوبات ومقارنته بالتَّشريعات الدوليَّة(، قانونيَّة بعنوان: 

 .2221تشرين الأول  14تاريخ 
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فلطالما قد شهدنا في لبنان على حالات تعنيفٍ تلحق بالمرأة من قبل زوجها، والتي         
من قبل المجتمع أو السُّلطات  غالبًا ما يتمُّ التَّعامل معها بشكلٍ عادي دون إبداء أيِّ إهتمامٍ

 ته وله الحقَّالقضائيَّة أو سُلطات المُلاحقة في هذا الشَّأن على اعتبار أنَّ للزوج حقٌّ على زوج
في تأديبها بوسائل الضَّرب. ولطالما كانت الضَّحيَّة تخشى اللُّجوء إلى القضاء للدِّفاع عن 

للزوج وتعتبر الزوجة  نفسها بوجه زوجها خاصَّةً أنَّ المُجتمع والنَّاس تُعطي دائماً الحقَّ
مُخطئة، خصوصاً في القرى النَّائية والرَّجعيَّة، وخاصَّةً كذلك أنَّ الزوجة تخشى في حال 
الشَّكوى على زوجها من أن يعمد إلى الإنتقام منها وتعنيفها مجدَّداً وبدرجةٍ أقصى، وتخطّي 

لإحترام المُتبادل ما بين أفرادها. القيم الأخلاقيَّة والُأسس التي تقوم العائلة عليها وواجب ا كلَّ
وكان لبنان قد اعتُبر في المرتبة السَّابعة في العالم من حيثُ النِّساء المُعنَّفات خاصَّةً في ظلِّ 

 .117بسبب العنف الزَّوجي 7103و  7101إمرأة ما بين عامي  76مقتل 
 

العديد من الأماكن في  لكن وعلى الرُّغم من تلك العقليَّة التي لا تزال سائدةً في        
تُبذل في سبيل حماية المرأة وإحترامها وتقدير حقوقها  المجتمع اللُّبناني، فقد كانت جهودٌ عديدةٌ

وكإمرأة. فقد ساهمت الإتِّفاقيَّات الدوليَّة والمعاهدات والإعلانات العالميَّة المتعلِّقة  كإنسانٍ
إلى تطوُّر المُجتمعات وتحضُّرها، وإدراك بحقوق الإنسان وبالقضاء على العنف ضدَّ المرأة 

ان. فعلى سبيل المثال لا مدى أهميَّة إيجاد حلولٍ بشأن وضع المرأة في مُجتمعنا في لبن
إنَّ اللَّجنة المعنيَّة بالقضاء على التَّمييز ضدَّ المرأة في تعليقاتها على تقريري لبنان الحصر، 

أمامها، خاصَّةً في ظلِّ التَّحفُّظات التي أبداها لبنان بشأن  الأوَّلي والدَّوري الثَّاني المقدَّميْن
بعض مواد وبنود إتِّفاقيَّة القضاء على جميع أشكال التَّمييز ضدَّ المرأة، أعربت عن قلقها إزاء 
إستمرار العنف المُمارس ضدَّ المرأة والبنت في لبنان بما في ذلك العنف الُأسري والإغتصاب 

. وقد حثَّتْ اللَّجنة الدولة اللُّبنانيَّة على منح الأولويَّة 113رفتكبُ بإسم الشَّوالجرائم التي تُر
بشأن هذا الموضوع بما  لمُعالجة العنف ضدَّ المرأة وإعتماد قانونٍ مُحدَّدٍ لإعتماد نهجٍ شاملٍ

إلى كفالة خضوع مُرتكبي هكذا أفعال للمُحاكمة وتوقيع العقاب  فيه العنف الُأسري، إضافةً
 للَّازم بحقِّهم.ا

 

                                                 

"، justice without frontiersوفقَ دراسة وتقدير المنظَّمة الحقوقيَّة المدنيَّة "عدل بلا حدود" " وذلك - 552

 Women’s Access to Justice – Training for Law Students and”في إطار ورشة عمل بعنوان

junior lawyers on international laws and women’s right”، في الجامعة  المُقامة في كلية الحقوق

 .2216شباط  12الواقعة بتاريخ و الفرع الأول، -اللُّبنانية

"الإطار التشريعي لمسألة العنف ضد المرأة في قانون العقوبات دراسة قانونيَّة بعنوان: ، خليفةندى  - 553

 .2221تشرين الأول  14ومقارنته بالتَّشريعات الدوليَّة(، تاريخ 
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الصُّعوبات التي يُمكن أن تواجه الدولة اللُّبنانيَّة على  وعلى الرُّغم من المخاوف بشأن        
هذا الصَّعيد، خصوصاً في ظلِّ بعض المُمارسات التَّمييزيَّة المتجذِّرة في العادات والأعراف 

ة ثقافة "العيب" والتَّستُّر على ما يُرتكبُ من الثَّقافيَّة ما يجعلها تبدو أمراً إعتياديَّاً، كما وهيمن
تُشكِّلُ عائقاً أمام  ومذهبيَّةٍ أخطاءٍ داخل الُأسرة، وخضوع الأشخاص لقوانين وتشريعاتٍ طائفيَّةٍ

مسيرة المساواة وإحقاق العدالة بين الرجل والمرأة، إلا أنَّ جهوداً عديدة قد بذُلت في سبيل 
معيَّات داخل لبنان، التي أُسِّستْ لُأسري حيثُ لعبت العديد من الجا يتعلَّق بالعنف إقرار قانونٍ

في سبيل حماية المرأة ومنحها كافَّة حقوقها وإحترام ذاتيَّتها، مثل جمعيَّة "كفى  عنف 
وإستغلال" للعنف ضدَّ المرأة ، دوراً بازراً وفعَّالًا على هذا الصَّعيد. فكانت نتيجة الضُّغوطات 

المتعلِّق بحماية النِّساء  773جُّهود المحليَّة المبذولة إقرار الدولة اللُّبنانيَّة القانون رقم الدوليَّة وال
، أي منذ حوالي الثَّلاث 7104ام عالأيار من  2وسائر أفراد الُأسرة من العنف الُأسري بتاريخ 

هذا اً"، فلعلَّ  يأتي أبدأن يأتي متأخِّراً خيرٌ من أن لاسنوات فقط؛ لكن وكما يقول المثل: "
 قد بدأ بعلاج هذه المعضلة في القانون اللُّبناني بعد طول انتظار. يكون القانون

 
 قانون حماية النِّساء وسائر أفراد الُأسرة من العنف الُأسري: في النَّظريَّة والتَّطبيق 

 
إنَّ قانون حماية النِّساء وسائر أفراد الُأسرة من العنف الُأسري قد أوضح المقصود         

والأخوات والأصول بالُأسرة بأنَّها "تشمل أي من الزوجين والأب والأم لأيٍّ منهما والأخوة 
تَّى ن كانوا أم غير شرعييِّن ومن تجمع بينهم رابطة التَّبني أو المُصاهرة حوالفروع شرعييِّ

الدَّرجة الثَّانية أو الوصاية أو الولاية أو تكفُّل اليتيم أو زوج الأم أو زوجة الأب". وقد عرَّف 
هذا القانون كذلك العنف الُأسري بأنَّهُ أي فعل أو إمتناع عن فعل أو التَّهديد بهما يُرتكبُ من 

الجرائم المنصوص عليها أحد أعضاء الُأسرة ضدَّ فردٍ أو أكثر من أفراد الُأسرة يتناول أحد 
جسدي أو نفسي أو جنسي أو إقتصادي. وقد قُضيَ  أو إيذاءٌ في هذا القانون، ويترتَّب عنه قتلٌ

في هذا الإطار أنَّ تعرُّض المُستدعية للضَّرب على يد زوجها المُستدعى ضدَّه وتهديدها بالقتل 
أكان جسديَّاً أو  كمة على أنَّ العنف سواءهاد المح، وقد استقرَّ إجت114وشتمها يُشكِّلُ عنفاً أُسريَّاً

. وقد حدَّدت المادة الثَّالثة من القانون 111لوضع حدٍّ له معنويَّاً يستوجب إتِّخاذ تدابير حمائيَّةٍ
الآنف الذِّكر جرائم العنف الُأسري وكيفيَّة العقاب عليها؛ وما يهمُّنا في هذا السِّياق هو أنَّ 

بع من هذه المادة عاقبت من أقدم، بقصد إستيفائه الحقوق الزوجية في الفقرة "أ" من البند السَّا
                                                 

؛ ورد في كتاب 22/7/2214، تاريخ 179ديدة المتن، قرار رقم قاضي الأمور المستعجلة في ج - 554

 .25حت ى  22" الصادر عن جمعية "كفى عنف وإستغلال"، ص 293"تحديات تطبيق القانون رقم 

؛ ورد في كتاب 12/12/2214، تاريخ 422قاضي الأمور المستعجلة في جديدة المتن، قرار رقم  - 555

 .61لغاية ص  59رجع سابق"، ص "، "م293"تحديات تطبيق القانون رقم 



113 

 

 114الجماع أو بسببه، على ضرب زوجه أو إيذائه، بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 
؛ وإنَّهُ في حال معاودة الضَّرب والإيذاء، تُشدَّد العقوبة وفقاً 116من قانون العقوبات 117حتى 

. وفي هذا الإطار، فإنَّ تنازل الشَّاكي عن دعوى 112نون العقوباتمن قا 712لأحكام المادة 
 111و  114الحق الشَّخصي يُسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تُطبَّق عليها المواد 

 من قانون العقوبات، على أنَّ الأحكام التي ترعى حالات التّكرار وإعتياد الإجرام تبقى نافذةً
ا وأنَّ الفقرة "ب" من البند نفسه من المادة ذاتها من قانون العنف في حال توفُّر شروطها. كم

الُأسري تُعاقبُ كذلك، من أقدم بقصد إستيفائه الحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد 
، على 118من قانون العقوبات 128حتى  123زوجه، بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 

من قانون العقوبات في حال معاودة التَّهديد. على أنَّ  712كام المادة أن تُشدَّد العقوبة وفقاً لأح

                                                 

: من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم اللُّبناني من قانون العقوبات 554المادة  - 556

عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل شخص عن العمل لمدَّة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناءً على شكوى النتضرر 

يف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة أو بإحدى بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالتوق

 هاتين العقوبتين.

 عوقب أيام عشرة عن تزيد مدة العمل عن شخص تعطيل أو مرض الحاصل الأذى عن نجم إذا: 555 المادة -

 العقوبتين. هاتين بإحدى أو الأكثر على ليرة ألف مئة وبغرامة السنة تتجاوز لا مدة بالحبس المجرم

 النصف. إلى العقوبة خُف  ضت حقه عن الشاكي تنازل وإذا

ً  العشرين العمل عن التعطيل أو المرض جاوز إذا: 556 المادة -  إلى أشهر ثلاثة من الحبس بعقوبة قضي يوما

  ذكرها. السابق الغرامة عن فضلاً  سنوات ثلاث

 تعطيل أو أحدهما تعطيل إلى أو الأطراف أحد بتر أو عضو إستئصال أو قطع إلى الفعل أدى إذا: 557 المادة -

 الدائمة العاهة مظهر أو لها دائمة أخرى عاهة أية أو جسيم تشويه إحداث في تسبب أو العمل عن الحواس إحدى

 أكثر. أو سنوات عشر المؤقتة الشاقة بالأشغال المجرم عوقب

 وهو حامل بإجهاض 554 المادة في المذكورة الأفعال بإحدى تسبب من نفسها بالعقوبة يعاقب: 551 المادة -

  بحملها. علم على

ً  النبذة هذه في المذكورة العقوبات تشُدَّد: اللُّبناني العقوبات قانون من 559 المادة -  إذا 257 المادة لأحكام وفقا

 .549و 541 المادتين في المبيَّنة الحالات بإحدى الفعل اقترف

د، فيكون  257فقد قضت المادة  - 557 من قانون العقوبات اللُّبناني بأنَّه إذا لم يعُي  ن القانون مفعول سبب مُشد  

عندئذ  تشديد العقوبة بأن يبُدل الإعدام من الأشغال الشاقة المؤبدة، وتزُاد كل عقوبة من الثلث إلى النصف 

 وتضُاعف الغرامة.

آخر بالسلاح عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر. من قانون العقوبات اللُّبناني: من هدَّد  573المادة  - 551

 وتراوح العقوبة بين شهرين وسنة إذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل.

: من توعَّد آخر بجناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو أكثر من خمس عشرة سنة أو 574 المادة -

ولو مغفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات  الإعتقال المؤبد سواء بواسطة كتابة

ن الوعيد الأمر بإجراء عمل ولو مشروعاً أو بالإمتناع عنه.   إذا تضمَّ

ن أمراً إلا أنَّهُ حصل مشافهة 575المادة  - ن التهديد بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمراً أو تضمَّ : إذا لم يتضمَّ

 خر قضُي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. دون واسطة شخص آ

 574: يعُاقب بالحبس من شهر إلى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة 576المادة  -

 إذا ارتكب بإحدى الوسائل المبيَّنة في المادة نفسها. 

ن أمراً إذا وقع كتابة أو ب577المادة  - واسطة شخص ثالث يعُاقب عليه بالحبس مدة لا : التهديد بجنحة المتضم  

 تتجاوز الستة أشهر. 

: كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 571المادة  -

 ، وكان من شأنه التأثير في نفس المجنى عليه تأثيراً شديداً يعُاقب عليه، بناء على الشكوى، بغرامة لا229

 تتجاوز المئة ألف ليرة.
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من  128و  122تنازل الشَّاكي يُسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تُطبَّق عليها المواد 
في حال توفُّر  قانون العقوبات، وتبقى الأحكام المتعلِّقة بحالات التّكرار وإعتياد الإجرام نافذةً

 شروطها.
 

فيتبيَّنُ لنا بالنَّتيجة ممّا تقدَّم أنَّ قانوننا اللُّبناني أصبح أكثر تشدُّداً من السَّابق فيما         
يختصُّ بموضوع العنف ضدَّ المرأة، وقد وضع حدوداً لحقِّ التَّأديب الممنوح للزوج بحقِّ 

عله شرعيَّاً. فأمسى زوجته والذي ينضوي تحت أسباب التَّبرير التي تُبيحُ الفعل الجرمي وتج
 العنف ضدَّ المرأة، الذي كان يتستَّر تحت لواء حقِّ التَّأديب، معاقباً عليه في القانون.

 
لم يُجرِّم فعل إغتصاب  773/7104إلا أنَّ المُلفت في هذا السِّياق هو أنَّ القانون رقم         

ه جرَّمت فعل الإقدام على علاالزوج لزوجته، حيثُ أنَّ المواد التي استعرضنا مضمونها أ
رب أو الإيذاء أو التَّهديد للزوجة من قبل زوجها بقصد إستيفاء الحقوق الزوجيَّة دون الضَّ

 المعاقبة على إستيفاء تلك الحقوق بالقوَّة والإكراه وإن خلا من الضَّرب والإيذاء؛ فهكذا فعلٌ
يُشكِّلُ بحدِّ ذاته إيذاءً معنويَّاً للزوجة ومساساً بكرامتها ومشاعرها وأحاسيسها. فكان من الأجدر 
بالمُشرِّع أن يُعاقب على الإكراه على الجماع بشتَّى أشكاله أيضاً لما يحمله هذا الفعل من 

هو أجدر من ذلك هو إستهتارٍ بحقوق المرأة وما يُشكِّلهُ من تعدٍّ على إرادتها وحريَّتها. وما 
التَّوعية حول هذا الموضوع وتثقيف المجتمع وإخراجه من القيود العرفيَّة والعادات والتَّقاليد 

 المتخلِّفة التي تُسيطرُ على حياة الإنسان وعقله. 
  

المتعلِّق بحماية النِّساء وسائر  773بناءً على ما تقدَّم، يمكنُ لنا القول أنَّ القانون رقم 
لُأسرة من العنف الُأسري قد أحدث فارقاً هامَّاً وجيِّداً، وكان لا بدَّ منه في إطار التَّشريع أفراد ا

اللُّبناني، وإن كان لا يزالُ يحتاج لمزيدٍ من التَّطوُّر وسدِّ بعض الثَّغرات التي تعتريه، وتطويره 
لأخلاقي. فنُلاحظُ أنَّهُ، منذ الدَّائم لمواكبة التَّطوُّر الفكري والثَّقافي والحضاري والإنساني وا

صدور هذا القانون، بدأنا نُشاهد ونسمع في نشرات الأخبار عن حوادث تتعرَّضنَ لها النِّساء 
والزَّوجات بشكلٍ خاص؛ فكل يوم هناك قصَّة وواقعة جديدة مُرتبطة بالعنف الُأسري تحدث. 

وفقَ محاضر النِّيابة العامَّة في ، أنَّهُ 7100، أُجريت عام 117وكانت قد أشارت دراسة قانونيَّة
حالة عنف أُسري.  088شكوى ضرب وإيذاء من بينها  318محافظة جبل لبنان فقط، هناك 

، كان يتعامل القضاء اللُّبناني مع قضايا العنف الُأسري 773/7104فقبل صدور القانون رقم 

                                                 

 .2211"شكاوى النساء بين قانون العقوبات وقانون الحماية"، دراسة بعنوان: ، زلزل ماري روز - 559
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العنف الُأسري من وفقَ قانون العقوبات العام كأيِّ جريمةٍ أُخرى رغم ما ينطوي عليه 
نظراً لأثره المُباشر على مفهوم الُأسرة والعائلة وعلى مبدأ التَّرابط والتَّكافل بين  خصوصيَّةٍ

 أفراد الُأسرة الواحدة والإحترام المُتبادل فيما بينهم.
  

في هذا الإطار،  وضروريَّةً خطوةً جيِّدةً 773/7104فكان بالتَّالي صدور القانون رقم 
حيثُ أصبح المُجتمع اليوم يتعامل مع قضايا العنف الُأسري بجدِّيةٍ أكبر ويتفاعل مع تلك 

بحقِّ ضحايا العنف  القضايا ويتعاطف مع ضحاياها. وقد بات القضاء اليوم يتَّخذ تدابير حمايةٍ
ري. وفي هذا م العنف الُأس، ويُعاقبُ على جرائ773/7104الُأسري، وفقَ أحكام القانون 

أحد مُرتكب من  أو إمتناعٍ فعلٍ ، فقد تمَّ إيلاء قاضي الأمور المُستعجلة صلاحيَّة منع أيّالإطار
كثر من هذه الُأسرة عملًا بالقانون السَّالف الذِّكر، وقد قُضي بمنع أفراد الُأسرة ضدَّ فردٍ أو أ

سدي أو بأيِّ شكلٍ من أشكال العنف الج المُستدعى بوجهه من التَّعرُّض لزوجته المُستدعية
المعنوي، وذلك نتيجة ما كان يُمارسهُ الزوج على زوجته من إكراهٍ على مُمارسة الجنس متى 
طاب له ذلك وحرمانها الوصال متى رغبت بذلك، هذا فضلًا عن كلِّ الشَّتائم والسُّباب 

ردها من المنزل الزوجي وحرمانها من وعبارات الذَّم والتَّحقير بحقِّها، وصولًا لإقدامه على ط
. وقد قُضي كذلك بأنَّ تعرُّض المُستدعية وإبنها بشكلٍ دائم إلى الضَّرب 161مُشاهدة ولدها

، ويولي قضاء 160الجسدي والتَّعنيف المعنوي من قبل الزوج يدخل في مفهوم العنف الُأسري
عندما يستثبت أنَّهم  شخاصٍأو عدَّة أ لمصلحة شخصٍ العجلة الإختصاص لإتِّخاذ أمر حمايةٍ

من قانون حماية النِّساء وسائر أفراد  08حتَّى  07، وفقَ أحكام المادة 167ضحايا عنف أُسري
ولا بدَّ من الإشارة في هذا الصَّدد إلى أنَّ المرَّة الأولى التي أُقرَّ الُأسرة من العنف الُأسري. 

انب حقِّها بالحماية إزاء العنف الجسدي، قد المرأة بالحماية من العنف المعنوي، إلى ج فيها حقُّ
عن قاضي الأمور المُستعجلة في جديدة  08/3/7104بتاريخ  صادرٍ قرارٍ كانت في ظلِّ

المتن، حيثُ اعتبر أنَّ العنف ضدَّ المرأة يشمل كذلك العنف المعنوي الصَّادر عن الرجل 
ماعيَّة والعائليَّة والذي يُلحقُ بالمرأة يطال من خلاله كرامتها ومكانتها الإجت بتصرُّفٍ مُعيَّنٍ

د بليغ لمشروع قانون جِ أضراراً أخطر من العنف الجسدي؛ فجاء القرار في حينها بمثابة إنتقادٍ
الحماية من العنف المُحال من اللِّجان المُشتركة إلى الهيئة العامَّة للمجلس النِّيابي في تموز 

                                                 

، الجزء 2215العدل مجلَّة ، 26/9/2214، تاريخ 211قاضي الأمور المستعجلة في المتن، قرار رقم  - 562
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بابه الموجبة إلى إستبعاد العنف المعنوي من تعريف ، الذي كان قد أشار صراحةً في أس7103
، ما أعطى النَّاشطين في قضايا العنف الُأسري ضدَّ المرأة زخماً جديداً العنف المشمول فيه

للمُطالبة بإعادة فتح النِّقاش في الهيئة العامَّة للمجلس في اتِّجاه إعادة تعريف العنف ليشمل 
بدوره إلى أخذ هذا المطلب بعين الإعتبار وشمول القانون رقم العنف المعنوي الأمر الذي أدَّى 

عرفة العنف المعنوي لم . وتظهر هُنا الحاجة لمُساعد إجتماعي163ٍّللعنف المعنوي 773
 .164فسيوالإيذاء النَّ
 

إلا أنَّ ما هو أخطر ممَّا تقدَّم هي الحالات التي يتجاوز فيها العنف الُأسري الضَّرب 
نسي أو غيره ليصل إلى مرحلة يُقرِّر فيها الفرد قتل النَّفسي أو الجسدي أو الجسواء والإيذاء 
الأبحاث الميدانيَّة التي عالجت موضوع العنف ضدَّ النِّساء، سواء في فقد ذكرت  الآخر.

س على المرأة لدى مُجتمعنا أو في المُجتمعات الُأخرى، خطورة الإبلاغ عن العنف الذي يُمارَ
تتجاوز دائرة الُأسرة بحيثُ وصلت هذه الخطورة إلى حدِّ القتل أحياناً  ساتٍأو مؤسَّ أشخاصٍ
كما في الحادثة التي ذهبت ضحيَّتها نسرين روحانا التي قُتلت على يد زوجها الذي  161كثيرةً

اعترف أنَّهُ اتَّخذ القرار النِّهائي بقتلها بعد صدور قرار قاضي الأمور المُستعجلة بتسليمها 
وكم من جرائم قتلٍ سمعنا ونسمعُ عنها قد أقدم  .166إلى تعويض إضافةً ماليَّةً الولديْن ونفقةً

ليها الزوج في معظم الحالات بحقِّ زوجته. فظاهرة جرائم القتل في لبنان تأخذ مداها حيثُ ع
؛ وحيثُ يُقدمُ 162على قتل زوجته ثمَّ ينتحر، ومسرح هذا الفعل منطقة صربا وجبيل يُقدم زوجٌ

. فكيف ننسى "رولا يعقوب" 168الزوج على قتل زوجته رمياً بالرَّصاص أمام أعيُن أولادها
تلت نتيجة ضربها على رأسها من قبل زوجها، و"منال عاصي" التي عُذِّبت لمدَّة سبع التي قُ
قبل قتلها، والتي صدر فيها قرارٌ عن القضاء اللُّبناني بحبس الزوج مدَّة خمس سنوات  ساعاتٍ

يوماً وفقَ السَّنة السِّجنيَّة، بعدما صدر  لاث سنوات وسبعة أشهر وخمسة عشرعاديَّة أي ث
 717الذي منح المحكوم عليه أسباباً تخفيفيَّةً وفقاً للمادة  7106تموز  04ذا بتاريخ الحكم ه

عقوبات التي أعادت إحياء العذر المُخفِّف لجريمة الشَّرف رغم إلغائها، بعد مُحاكمة منال 

                                                 

 The، المفكرة القانونيَّة )2215-2214القضاء وشفافيَّته"،  كتاب "أعمال المرصد المدني لإستقلال - 563

Legal Agenda ،ومؤتمر المرصد المدني لإستقلاليَّة القضاء وشفافيَّته الذي عُقد في بيت المُحامي في بيروت ،)

 .2216آذار  31و 32تاريخ 

ه ضدَّ الن  ساء وا - 564 لفتيات في لبنان: بين التَّشريع في إطار الل  قاء الوطني حول "مُناهضة العنف الموجَّ

لات القطاعيَّة تحت المجهر، الذي أقُيم في بيت المحامي في بيروت بتاريخ  –والتَّطبيق"   .2216أيلول  29التدخُّ
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رة لإدانتها بالزِّنى بعد وفاتها حيثُ منحت المحكمة الأسباب التَّخفيفيَّة للمحكوم عليه نتيجة ثو
؛ فقرَّر أن يستوفي حقَّه بنفسه وبأبشع 167الغضب التي أصابتهُ بفعل "الخيانة" التي تعرَّض لها

الأساليب، مع التَّعذيب على مدى ساعاتٍ ليختتم ذلك بقتل زوجته ووضعِ حدٍّ لحياتها. ويُضافُ 
ذُبحت  إلى هؤلاء الضَّحايا "كريستال أبو شقرا" و "مارغريت طنّوس" و "فاطمة بكّور" التي

في شهرها السَّابع، و"زهراء القبّوط" التي قُتلت من قبل طليقها  على يد زوجها وهي حاملٌ
، ومؤخَّراً الضَّحيَّة الجديدة "ميمونة" التي 7106121آذار  72على مرأىً من النَّاس بتاريخ 
  .120أبرحها زوجها ضرباً حتَّى الموت

 
إعتياديَّاً، فقد تمادى الزوج كثيراً في إستعماله وكأنَّ قتل الزوج لزوجته قد أصبح أمراً 

بفعل إصدار القانون  خصوصاً انحسر مفعوله وضاقيُشرِّعهُ البعض والذي  لحقِّ التَّأديب الذي
، غير أنَّ مداه تجاوز الحدود كثيراً. فما أوردناه من حالاتٍ أعلاه هو بعضُ 773/7104رقم 

ضنَ للتَّعذيب والتَّعنيف أُسريَّاً الذي طالهنَّ بأبشع لزوجاتٍ تعرَّ الأسماء من لائحةٍ طويلةٍ
الطُّرق، لتصل حدوده إلى كتابة النِّهاية لحياتهن؛ فترحل الزوجة الأم، ويُسجن الزوج الأب، 
ويبقى مصير الأولاد مجهولًا، وما أدرانا ما سيكون لذلك من تأثيرٍ على هؤلاء الأولاد وعلى 

النَّفسيَّة؛ فتندثر العائلة وتنتهي ولا يبقى منها سوى ذكرياتٍ  حياتهم في المُستقبل وحالتهم
 جرميَّة. 
 

ة في حالاتٍ كهذه وعدم التَّهاون أو التَّساهل يَّشدُّد والجدفلا بدَّ للقضاء اللُّبناني من الت
 014مع هكذا أنواعٍ من الجرائم، لكي لا نُشجِّع على إرتكابها بشكلٍ غير مباشر. فمع إحصاء 

؛ 127إمرأة 01، كان من بين ضحاياها 7106الأشهر السَّبعة الأولى من سنة قتل في  جريمة
وخطيرة، فلا بدَّ من إبداء الإهتمام والرِّعاية الخاصَّة لهذا النَّوع من  فالمسألة بالتَّالي باتت جديَّةً

حدة وعلى ي تُحدثُه على صعيد العائلة الواي ظلِّ الأثر السَّلبي الكبير الذالجرائم خصوصاً ف
المتعلِّق بالعنف  773/7104المجتمع ككل. ولا بدَّ كذلك من أن نُشير إلى أنَّ صدور القانون 

الُأسري كان له دوراً كبيراً في رفع الصَّوت ودعم المرأة، خصوصاً لكي تقف بوجه أيِّ عنفٍ 
م للقانون وتوعية أفراد الدَّائ والتَّحديث يُمارس اتِّجاهها خاصَّةً من قبل زوجها. وينبغي التَّطوير

حول حقوقهم، والمُطالبة بحريَّاتهم الشَّخصيَّة وكفِّ أيَّ نوعٍ من العنف الذي قد  المُجتمع كافَّةً

                                                 

ادر بتاريخ  هذا الخبر - 569 يار في عددها الصَّ  .2216آب من عام  9نقُل عن جريدة الد  
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يتعرَّضون له. والدَّور الأبرز يكون كذلك للقضاء المحلّي الذي عليه السَّعي دوماً إلى التَّطبيق 
رائم خاصَّةً منها في سبيل مواجهة ومكافحة الج لتَّهاونديَّة التَّامَّة وعدم االسَّليم للقانون والج
وبناء مجتمعٍ متينٍ يقوم على روابط عائليَّة  رتقاء بالمُجتمع وأفكاره وثقافتهالإالعائليَّة، وبهدف 

 ومستقرَّة.  سليمةٍ

 

 الفقرة الثَّانية : تأديب الصِّغار* 
 

الفعل الذي  إلى أنَّهُ لا يُعدُّ جريمةً من قانون العقوبات اللُّبناني 086لقد أشارت المادة  
ديب التي يُنزلها الآباء والأساتذة بالأولاد على نحو نون، ويُجيزُ القانون ضروب التَّأيُجيزهُ القا

. فيُقدِّر المُشترع اللُّبناني أنَّ مصلحة الُأسرة ومصلحة المجتمع تقضي 123ما يُبيحهُ العرف العام
في توقيع  على البعض الآخر وأن تُدعم هذه السُّلطة بالحقِّ بأن يكون لبعض الأفراد سُلطةً
. فترتقي هذه المصلحة إلى حدِّ إعتبارها حقَّاً للمجتمع تُرجَّح 124الجزاء على من يخرج عليها

تهذيب  تكمن في على حق الخاضع لسُلطة التَّأديب في سلامة بدنه، حيثُ أنَّ الغاية من التَّأديب
 مصلحة الُأسرة والمجتمع.  السُّلوك بما يتناسب مع

 
 
 
 
 
 لإمكانيَّة مُمارسة حق التَّأديب تتمثَّلُ بالآتي:  بالتَّالي، يجب توافر عدَّة شروطٍ   
 

 : وجود حق التَّأديبأوَّلًا -

من قانون العقوبات، كما  086المادة  في نصِّ صريحةٍ بصورةٍ إنَّ هذا الحق مُقرََّرٌ        
أنَّهُ مُقرَّرٌ كذلك في الشَّريعة الإسلاميَّة بحيثُ تكمُن غايته في تقويم الصِّغار وإصلاح سلوكهم 
وتعليمهم. وقد قيل أنَّ المقصود بالأولاد هم من لم يدركوا بعد سنَّ البلوغ الشَّرعي، فلم 

                                                 

 من قانون العقوبات اللُّبناني. 116" من المادة 1د "البن - 573
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. كما قد 126ن أتمّوا السَّابعة ولم يتمّوا الثَّامنة عشرة، أو م121يتحرَّروا من الولاية على النَّفس
لم يتجاوز  إنسانٍ بأنَّهُ كلُّ 0787 الخاصَّة بالطُّفل لعام عرَّفت المادة الأولى من الإتِّفاقيَّة الدوليَّة

 الثَّامنة عشرة من عمره، ما لم يبلغ سنَّ الرُّشد قبل ذلك بموجب القانون المُنطبق عليه.

ى أنَّ هذا الحق يزول وينتفي عندما يتدخَّل القانون بالنَّص الصَّريح لتجريم التَّأديب عل         
 .122للتَّقويم بوسيلةٍ معيَّنة، كما هو الحال في مدارس التَّعليم حيثُ يُحظَّر الضَّرب كوسيلةٍ

 
 ثانياً: إلتزام قيود التَّأديب -

الصِّغار بأنَّهم الآباء والأساتذة. وإنَّ لفظ لقد حدَّد القانون أصحاب الحق في تأديب         
الآباء لا يقتصر على الأب فقط حيثُ أنَّ العرف العام والهدف من تقرير هذا الحق يسمحان 

آخرين غير الآباء، كما أنَّ لفظ الآباء ورد في النَّص الفرنسي المُقابَل  أشخاصٍإلى  هدبإمتدا
ذين يتولّون رعاية جانب الآباء، الأمَّهات والأقارب ال " الذي يتَّسع ليشمل، إلىParents"بلفظ  

. هذا مع العلم 128د الصَّحيح والعم، ويُضيف العرف العام إلى ذلك الأم والوصيالأولاد كالج
عنه  أنَّ بعض الشُّراح قرَّروا إستبعاد هذا الحق عن الُأم ما لم تكُن وصيَّةً لوفاة الزوج أو قيِّمةً

لحق عنه لأيِّ سبب، حتَّى أنَّ بعضهم قد يُقرُّ لها إمتناع مُمارسة أصل ابه أو عجزه أو لغيا
قهي قد الحق في الضَّرب للتَّعليم فقط مُنكراً عليها الأمر للتَّأديب والقصاص، ولكنَّ الرَّأي الفُ
هُ بغير استقرَّ نهائيَّاً على توافر الحق بكامله للوالدة تدعيماً وتمكيناً لها من تهذيب أطفالها لأنَّ

هذه السُّلطة قد تعجز عن توجيه الصَّغير وتقويم إعوجاجه وصقل أخلاقه حتَّى أنَّ مُمارستها 
وأكثر  ،لهذا الحق قد تكون أوجب لها من حقِّ الوالد نفسه لكونها أقرب من إبنها بحكم الُأمومة

قوم بتعليم الصَّغير، من ي . وأمَّا لفظ الأساتذة، فيتَّسع مفهومه ليشمل كل127َّعطفاً وحناناً عليه

                                                 

 .222قسم العام، "مرجع سابق"، ص ال -محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات  - 575
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 .414، ص 1915، لبنان -بيروت العوجي: المسؤولية الجنائية، مؤسَّسة نوفل،  مصطفى - 576

المتعل  ق بالن  ظام الداخلي للمدارس الرسمية، والتي  5/9/1961تاريخ  122من القرار رقم  43المادة  - 577
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عتبار أنَّ م حيثُ يذهب الرَّأي الغالب إلى إعلماً أو فنَّاً أو صناعةً أو حرفة، وكذلك المخدو
 .181العرف العام يعترف له بهذا الحق

لا يجوز أن تتعدَّى ما استقرَّ عليه فلم يُحدِّدها المُشرِّع، بالتالي أمَّا التَّأديب المُباح وأفعاله    
ام إذ يُمكن أن يتَّخذ صورة اللَّوم أو التَّوبيخ أو الضَّرب الخفيف الذي لا يُحدثُ كسراً العرف الع

، حيثُ إذا ما تجاوز المؤدِّب هذه الحدود، 180أو جرحاً ولا يتركُ أثراً ولا ينشأ عنه مرض
 .187عوقب عند الإقتضاء كفاعلٍ لجريمة الإيذاء غير المقصودة

 
 ثالثاً: حسن نيَّة المؤدِّب -

وينبغي تحت هذا الشَّرط أن تكون الغاية من التَّأديب هي التَّهذيب والحض على         
الإنتقام من الصَّغير أو الإعتداء عليه أو حمله  حال كانت الغاية من هذا الفعل التَّعليم، إذ في

 على سلوك مسلكٍ سيِّء، ينتفي عندها حق التَّأديب كسببٍ من أسباب التَّبرير. 
 

ك هي الشُّروط الواجب توافرها لمُمارسة حق التَّأديب وخضوعه لأسباب ، تلإذاً 
وإتِّجهت الدول  اًالتَّبرير، غير أنَّهُ مع تطوُّر الحقوق وتطوُّر المجتمعات، بات للتَّأديب حدود

تؤمِّن لهم سُبل العيش الكريم  نحو وجوب حماية الأولاد ورعايتهم وتأمين بيئةٍ سليمةٍ وآمنةٍ
لحقوق الإنسان الذي اعتمدته حقوقهم كأطفال. وفي هذا الإطار، فإنَّ الإعلان العالمي وإستيفاء 

قد أكَّد على حقوق  0748كانون الأوَّل سنة  01معيَّة العامَّة للُأمم المتَّحدة في باريس في الج
وهُبوا  الإنسان وعلى أنَّ جميع النَّاس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وأنَّهم قد

التَّمتُّع  حقَّ ، وأنَّ لكلِّ إنسان183ٍم البعض بروح الإخاءهعقلًا وضميراً وعليهم مُعاملة بعض
، مثل الحق في الحياة والسَّلامة الشَّخصيَّة 184بكافَّة الحقوق والحريَّات الواردة في الإعلان

 ن. والكرامة وحريَّة التَّعبير والتَّعلُّم والصحَّة والمساواة أمام القانو
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من هذا الإعلان السَّالف الذِّكر بأنَّ لكلِّ شخصٍ الحق في التَّعلُّم  76وقد خصَّت المادة 
وأن تهدف التَّربية إلى إنماء شخصيَّة الإنسان إنماءً كاملًا، وتعزيز إحترام الإنسان والحريَّات 

 ربيته في بيئةٍ سليمة. الأساسيَّة، وهذا ما يستهدف الطُّفل أوَّلًا للسَّعي إلى تنمية قُدراته وت
 

إضافةً إلى ما تقدَّم، فقد اعتُمد ونُشر إعلان حقوق الطفل بموجب قرار الجمعيَّة العامَّة 
، والذي يهدف إلى 0717تشرين الثَّاني من عام  71( بتاريخ 04-)د0386للُأمم المتَّحدة رقم 

ومستقرَّة، حيثُ تضَّمن مبادئ  آمنةٍينعمُ فيها بحياةٍ  تمكين الطُّفل من التَّمتُّع بطفولةٍ سعيدةٍ
عديدة حول حقوق الطُّفل وواجب مراعاتها كتمتُّعه بجميع الحقوق المقرَّرة في الإعلان، وأن 

. وقد أشار المبدأ التَّاسع من الإعلان 181خاصَّة، وبأجواءٍ من الحبِّ والتَّفهُّم يتمتَّع بحمايةٍ
الحماية من جميع صور الإهمال والقسوة والإستغلال، المذكور إلى أنَّه يجب أن يتمتَّع الطُّفل ب

وهذا ما يؤكِّد على وجوب السَّعي الدَّائم نحو حماية الطُّفل من أيِّ ممارسةٍ مؤذيةٍ له ومن أيِّ 
 إيذاءٍ جسدي أو معنوي، وأن يكون حق تأديب الطُّفل ضمن حدودٍ لا يجوز تجاوزها. 

 
كذلك دولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسِّياسيَّة وولا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ العهد ال

دا على حق ، أك0766َّالعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصاديَّة والإجتماعيَّة والثَّقافيَّة لسنة 
، كما والتَّعامل مع الطُّفل بأسلوبٍ وطريقةٍ 182والحق في التَّعليم والصحَّة 186الطُّفل في الحماية

 .188خاصَّة
 

السِّياق، لا بدَّ لنا من أن نُشير إلى الإتِّفاقيَّة الدوليَّة لحقوق الطُّفل لعام وفي هذا 
والتي تضمَّنت أربعة وخمسون مادة تنقسم إلى ثلاثة أجزاء، حيثُ يشتمل الجزء  0787187

مادة تحدَّثتْ عن أهمِّ الحقوق والمبادئ المُعلنة للطُّفل على والديه  40الأوَّل منها على 
 الدول والمنظَّمات العالميَّة الُأخرى، في حين يشمل الجزء الثَّاني منها أربع موادٍوالمجتمع و

تُبيِّن كيفيَّة  تتمحور حول كيفيَّة نشر مبادئ الإتَّفاقيَّة وأحكامها، والجزء الأخير يشمل تسع موادٍ
 فاقيَّة دون إبداء أيِّ تحفُّظٍالتَّوقيع على الإتِّفاقيَّة. وإنَّ لبنان هو من الدول الموقِّعة على هذه الإتِّ

 اتِّجاه أيٍّ من موادها. 
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إنَّ هذه الإتِّفاقيَّة قد وضعت معاييراً بنبغي إعمالها من أجل تطوُّر ونماء الأطفال إلى 
؛ وقد تضمَّنت المادَّتيْن 171أقصى حدٍّ وتخليصهم من ربقة الجوع والإهمال وسوء المعاملة

والإيذاء البدني  170ة وجوب حماية الطُّفل من جميع أشكال العنفالتَّاسعة والعاشرة من الإتِّفاقيَّ
والعقلي والإستغلال الجنسي، ووجوب إتِّخاذ الدولة الإجراءات الكفيلة بمنع ذلك بما في ذلك 

 .177تدخُّل القضاء في هذا السِّياق
لجميع وقد ساهمت هذه الإتَّفاقيَّة في تعزيز الإعتراف بالكرامة الإنسانيَّة الأساسيَّة 
تمثَّل الأطفال مؤكِّدةً على ضرورة ضمان رفاهيَّتهم ونمائهم، حيثُ تشتمل على مبادئ أساسيَّة ت

الحق  ،174حق النُّمو والبقاء، 173الحريَّة في الرَّأي والتَّعبيرركة، المُشابمصلحة الطُّفل الفُضلى، 
 .171والمعرفة في الصُّحة في كافَّة جوانبها الماديَّة والنَّفسيَّة والحق في العلم

 
وقد كان لهذه الإتِّفاقيَّة، التي وقَّعها لبنان وصادق عليها بتاريخ الحادي عشر من شهر 

والمتعلِّق  7117حزيران  6بتاريخ  477، الدَّور في إصدار القانون رقم 0770أيَّار من العام 
  بحماية الأحداث المُخالفين للقانون أو المُعرَّضين للخطر.

 
سواء  176بالحدث قد أفرد نصوصاً وأحكاماً خاصَّةً 477/7117قم إنَّ القانون ر

للقانون أو المعرَّض للخطر. وفي هذا السِّياق، فقد ورد تعريف للحدث في ظلِّ هذا  المُخالف 
القانون، بعد أن كان القانون اللُّبناني خالياً من تعريفٍ واضحٍ للطُّفل، حيثُ نصَّ في مادَّته 

 رماًث هو الشَّخص الذي لم يُتم الثَّامنة عشرة من عمره إذا ارتكب جالأولى على أنَّ الحد
 مُعاقباً عليه في القانون أو كان مُعرَّضاً للخطر. 

                                                 

 .2216آب  14الذي تمَّت زيارته بتاريخ  www.unicef.orgورد ذلك عبر الموقع الإلكتروني:  - 592
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التَّشريعية والإدارية والإجتماعية والتربوية لحماية الأطفال من كل أشكال العنف عندما تتم رعايتهم من قبل 

م الفقرة الثانية من المادة لائحة غير شاملة لتدابير وقائية مُعترف بها.   الوالدين او أشخاص آخرين، وتقُد  

 11، وقد تمَّت زيارة هذا الموقع بتاريخ thesis.univ.biskra.dzطفل في المواثيق الدولية : حقوق ال - 592

 .2216آب 

من  1وفقاً لأحكام المادة  الحفاظ على هويته وصلاته العائليةوقد قضُي بوجوب إحترام حق الطفل في  - 593

تعبير بحرية عن تلك الآراء وفقاً لأحكام إتفاقية حقوق الطفل، وحق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في ال

قرار صادر عن القاضي المنفرد في زحلة الناظر في جنح الأحداث، من الإتفاقية المذكورة. ) 13و 12المادتين  

 (. 1931ص  "مرجع سابق"، ، الجزء الرابع،2211العدل مجلَّة ، 23/6/2211تاريخ 

خلال مشاركتي بدورة حول حقوق الإنسان أقُيمت في بيت المحامي بتاريخ السادس عشر من شهر آذار  - 594

، 422/2222الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل والقانون رقم  –، في محاضرة بعنوان "حقوق الطفل 2216من عام 

 ألقتها السيدة ريتا كرم )أمين عام المجلس الأعلى للطفولة(.

همأنطوان  - 595 أليَّات الحماية والتَّطبيق"،  –، "فاعليَّة الإتفاقيات الدوليَّة أمام المحاكم الوطنيَّة قيس ربيعو سرَّ

لم الأهلي الدائم )  .12و  79، ص  2216المكتبة الشرقيَّة، لبنان،  –(، بيروت 39منشورات المؤسَّسة اللُّبنانيَّة للس  

فت المادة الأولى من القانون ب - 596  أنَّ الحدث هو الشخص الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره. حيثُ عرَّ
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 منه أنَّ الحدث يُعتبرُ مهدَّداً في الأحوال الآتية:  71وقد إعتبرت المادة    
دِّد صحَّته أو سلامته أو أخلاقه أو بيئةٍ تُعرِّضه للإستغلال أو تُه إذا وُجد في -0

 تربيته. ظروف 
إذا تعرَّض لإعتداءٍ جنسي أو عنفٍ جسدي يتجاوز حدود ما يُبيحه العرف من  -7

 ضروب التَّأديب غير المؤذي.
 إذا وُجد متسوِّلًا أو مشرَّداً. -3

من  من القانون ذاته بأنَّ للقاضي، في أيٍّ 76بالإضافة إلى ذلك، فقد أضافت المادة 
هذه الأحوال، إتِّخاذ تدابير الحماية أو الحريَّة المراقبة أو الإصلاح عند الإقتضاء لصالح 
الحدث، حيثُ يتدخَّل القاضي في تلك الأحوال بناءً على شكوى الحدث أو أحد والديه أو أوليائه 

ة أو بناءً على أو أوصيائه أو الأشخاص المسؤولين عنه أو المندوب الإجتماعي أو النِّيابة العامَّ
 إخبار، وعليه التدخُّل تلقائيَّاً في الحالات التي تستدعي العجلة.

 
فتدخُّل قاضي الأحداث هو رهنٌ بتعرُّض القاصر لإحدى حالات الخطر الملحوظة في 

السَّالف ذكرها، حيثُ قد اعتُبر أنَّ وجود القاصرين مع والدهما الذي يُعاني   71نصِّ المادة 
، كما 172للقانون من شأنه أن يُعرِّضهما للخطر مُخالفةٍ وسلوكيَّاتٍ إضطراباتٍ نفسيَّةٍ حادَّةٍمن 

والدهم يجعلهم في حالة  من سوء المُعاملة والضَّرب من قبلأنَّ ثبوت مُعاناة القاصرين 
فة . يُضاف إلى ذلك بأنَّهُ قد اعتُبر أنَّ مُجرَّد تسجيل القاصرين في مدرسة تبعُد مسا178خطر
يوميَّاً ذهاباً وإياباً عن مكان منزل والدتهما المُناط بها أمر حراستهما لا يجعل  ساعاتٍ

و  78المادتين  المُستدعى ضدَّه والدهما قد نفَّذ الموجب القانوني والأخلاقي المُكرَّس في نصِّ
ن رقم من القانو 72الفقرة الأولى من المادة  من إتَّفاقيَّة حقوق الطُّفل وفي نصِّ 77
في المرحلة الإلزاميَّة أو ما بعدها على أهميَّته  ، ذلك أنَّ حق تعليم القاصر سواء477/7117ً

مكان سكن القاصرين مع القُصوى يستلزم بالضَّرورة أن يكون مكان وجود المدرسة قريباً من 
وحرمانهما من الوقت  دون طائلٍ بعيدةٍ جتناب هدر الوقت في الإنتقال لمدرسةٍحارستهما لإ

الكافي للرَّاحة والنَّوم والدِّراسة بشكلٍ متوازن، ما يُناقض بالتَّالي مصالح القاصرين الفُضلى 
على  اًمعطوف 477/7117ن رقم القانومن  71من المادة  0ويُعرِّضهما للخطر بمفهوم البند 

                                                 

، وارد في كتاب "حماية الأحداث 3/3/2221ي بيروت، قرار صادر بتاريخ قاضي الأحداث ف - 597

ضين للخطر في ضوء القانون والإجتهاد في لبنان" للقاضي فوزي خميس،   .19، ص 2211المُعرَّ

، وارد في كتاب "حماية الأحداث 1/4/2221بتاريخ  قاضي الأحداث في بيروت، قرار صادر - 591

ضين للخطر في ضوء القانون والإجتهاد في لبنان" للقاضي فوزي خميس، "مرجع سابق"، ص   .19المُعرَّ
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الذي يجعل من صلاحيَّة  الأمر من الإتِّفاقيَّة الدوليَّة لحقوق الطُّفل 07من المادة  0البند 
 . 177إتِّخاذ التَّدابير التي تقتضيها مصلحتهما الفُضلىالمحكمة 
 

عُنيَ بالحدث وفرض أن يكون تأديب  477/7117لنا ممَّا تقدَّم بأنَّ القانون فيتبيَّنُ 
الحدث وفقَ ما يُبيحهُ العرف وأن يبقى ضمن تلك الحدود، ويقوم القضاء المُختص بإتِّخاذ 

قد قُضيَ بوجوب إتِّخاذ تدبير . و611لتَّدابير الآيلة إلى حماية الحدث من أيِّ عملٍ مُسيءٍ لهُا
الحماية الأمثل الذي تقتضيه وتُحتِّمه مصالح الطُّفل  الفُضلى الذي يوجد مُعرَّضاً للخطر فيما 

 477/7117يتعلَّق بالعثور على طفلٍ رضيعٍ مجهول الهويَّة، وذلك وفقَ أحكام القانون رقم 
 .  71/00/0787610والإتِّفاقيَّة الدوليَّة لحقوق الطُّفل تاريخ 

 
بالإضافة إلى ما تقدَّم، يجب ألّا يغيب عن بالنا قانون حماية النِّساء وسائر أفراد الُأسرة 

( الذي عرَّف الُأسرة والعنف الُأسري، والذي 773/7104من العنف الُأسري )القانون رقم 
 أو إمتناعٍ فعلٍ امه في الفقرة الأولى من هذا المطلب، حيثُ يُعاقب على أيِّسبق أن تناولنا أحك
بحقِّ أحد أفراد الُأسرة الواحدة من قبل فردٍ آخر، ويُعتبرُ  اًأو جنسي اًأو نفسي اًيُسبِّبُ إيذاءً جسدي

قانون ذاته. هكذا فعل أو إمتناع عنفاً أُسريَّاً يوجب إتِّخاذ تدابير الحماية المنصوص عليها في ال
فقد قُضي في هذا الإطار وجوب حماية الضَّحيَّة وأطفالها حُكماً الذين هم في سنِّ الحضانة 

. كما اعتُبر 617القانونيَّة، ومنع التَّعرُّض من قبل الزوج وإبنه الرَّاشد للمُستدعية وإبنها القاصر
لتَّعنيف المعنوي من قبل إلى الضَّرب الجسدي وا أنَّ تعرُّض المُستدعية وإبنها بشكلٍ دائمٍ

زوجها المُستدعى ضدَّه يؤدّي إلى اعتبار هؤلاء ضحايا عنف أُسري، وبالتَّالي يكون لقاضي 
لمصلحة ضحايا العنف الُأسري الصَّادر عن  الأمور المُستعجلة الإختصاص لإتِّخاذ أمر حمايةٍ

                                                 

حماية الأحداث "، وارد في كتاب 31/7/2221قاضي الأحداث في بيروت، قرار صادر بتاريخ  - 599

ضين للخطر في ضوء القانون   .22 ، ص"مرجع سابق"للقاضي فوزي خميس، " والإجتهاد في لبنانالمُعرَّ

ضهما للتهديد بالقتل من جانب  - 622 وفي هذا الإطار، قضُي بإت  خاذ تدبير الحماية الأنسب للقاصرتين لثبوت تعرُّ

هما الموجودة أي ضاً في أقارب والدهما المُحتجز في سويسرا بجرم محاولة إختطافهما، إن حاولا الإت  صال بأم  

سويسرا، وتكليف مندوبة الأحداث والقوى الأمنية مواكبة القاصرتين من قصر العدل في زحلة إلى متن الطائرة 

المُقلعة إلى سويسرا.)قرار صادر عن القاضي المنفرد في البقاع الناظر في دعاوى جنح الاحداث، تاريخ 

ل، 2212العدل مجلَّة ، 5/4/2211  (.477و  476ص  "مرجع سابق"،، الجزء الأوَّ

المستشار المصنَّف -، المستشار الذهبي12/1/2221القاضي المنفرد في بيروت، قرار صادر بتاريخ  - 621

 ، "مرجع سابق".2221الإلكتروني  –)جزائي( 

العدل  مجلَّة ،21/5/2215، صادر بتاريخ 242قاضي الأمور المستعجلة في كسروان، قرار رقم  - 622

 .2237حتى  2235ص  جع سابق"،"مر ، الجزء الرابع،2215
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ر للمراجع القضائيَّة العدليَّة، . وإنَّ القانون قد أعطى صلاحيَّة حماية القاص613أحد أفراد العائلة
 .614فصلاحيَّة قاضي الأحداث لحماية القاصر هي صلاحيَّة حصريَّة

 
تأديب الصِّغار يبقى مُقيَّداً  شرحه بأنَّ حقَّن نستنتج من كلِّ ما سبق فبذلك، يُمكننا أ

بحدودٍ وقيودٍ لا بدَّ من عدم تجاوزها وإلا أضحى ذلك جرماً يُعاقبُ عليه القانون ومُفسحاً 
 قانونيَّةٌ للمجال أمام تدخُّل القضاء لتأمين الحماية اللَّازمة لضحيَّة العنف. فللطُّفل شخصيَّةٌ

بل العيش الكريم له وتربتيه على مبادئ الأخلاق من الواجب رعايته وحمايته وتأمين سُ مستقلَّةٌ
والإنسانيَّة ليستطيع لعب دورٍ سليمٍ في المجتمع، وليُساهم لاحقاً في تطوير المُجتمع وتقدُّمه 

 وبناء روابط عائليَّة قائمة على أُسُسٍ سليمةٍ ومتينةٍ ومُتماسكة. 
 

 ٍللتَّبرير المطلب الثَّاني: رضاء المجني عليه كسب 
 

دون رضى المجني عليه حيثُ تقع عليه وبحقِّه  الغالب، إنَّ الفعل الجرمي يتمُّفي 
الجريمة من قبل شخصٍ قام بها من تلقاء ذاته ما يُلحق ضرراً به. غير أنَّ الواقع أثبت وجود 

يوافق فيها المجني عليه مقدَّماً على تحمَّل نتائج الجريمة، كأن يوافق المريض على أن  حالاتٍ
من حياته بسبب مرضٍ لا شفاء منه ويُسبِّبُ له آلاماً كثيرة، أو أن تقبل إمرأة  يخلِّصه شخصٌ

. وإنَّ هذا 611على إستعمال أشيائه من قبل الغير بإجهاضها من قبل الغير، أو يوافق شخصٌ
ر يطرح مسألة ما إذا كان يُمكن إعتبار رضاء المجني عليه سبباً عامَّاً للتَّبرير؛ غير أنَّ الأم

 .616الفقه يُجمعُ على أنَّ رضاء صاحب الحق ليس سبباً عامَّاً للتَّبرير
التي نصَّت  612عقوبات 082وقد أجاب المُشرِّع اللُّبناني عن هذا التَّساؤل في المادة 

بُ عليه لتعرُّضه لإرادة الغير لا يُعدُّ جريمةً إذا اقتُرف برضى منه يُعاقَعلى أنَّ "الفعل الذي 
 لازمٍ له".قٍ لوقوعه أو مُساب

                                                 

، الجزء 2216العدل مجلَّة ، 1/12/2215قاضي الأمور المستعجلة في المتن، قرار صادر بتاريخ  - 623

ل،  .424ص "مرجع سابق"،   الأوَّ

، ص ، المرجع ذاته9/7/2215، صادر عن قاضي الأمور المستعجلة في كسروان، تاريخ 311أيضاً قرار رقم 

429 . 

ة لمحكمة التَّمييز، قرار رقم الهيئة  - 624 ، إجتهاد أورده القاضي فادي العريضي 7/7/2229، تاريخ 17العامَّ

 .23/1/2216خلال مُقابلة في البرنامج الت  لفزيوني على شاشة تلفزيون لبنان: "نافذة على القانون"، تاريخ 

 -بيروت  "لا ذكر للناشر"، ية،خليل زين: رضاء المجني عليه وتأثيره في المسؤولية والأصول الجزائ  - 625

 .7إلى  5، ص 1912لبنان، 

 .162القسم العام، "مرجع سابق"، ص  -علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات - 626

 لا يوجد لهذه المادة نظير في قانون العقوبات الفرنسي لا القديم ولا الجديد. - 627
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فيبدو جليَّاً بالتَّالي من قرائة النَّص السَّابق أنَّ المُشرِّع اللُّبناني اعتبر الرِّضاء سبباً  
عقوبات وهي تلك المُعاقب عليها من الجرائم المنصوص عليها في قانون ال لتبرير فئةٍ معيَّنةٍ

لتعرُّضها لإرادة الغير؛ وقد إستند الفقه في تحديده لهذه الفئة من الجرائم إلى معيار البحث فيما 
إذا كان القانون يُرخِّص للمجني عليه التَّصرُّف في الحق الذي وقع عليه الفعل الذي يُكوِّن 

 .618الجريمة وما إذا كان يُجيزُ نقلهُ للغير أم لا 
 

فتبعاً لذلك، لا يُمكنُ الإعتداد بالرِّضاء فيما يختصُّ بالجرائم الواقعة على الدولة، حيثُ 
لا يجوز لمُمثِّلي الدولة التَّنازل عن حقوقها ومصالحها العامَّة نظراً لإرتباط ذلك بالنِّظام 

يم. غير أنَّ للرِّضاء ، وكذلك الجرائم ذات الأهميَّة الإجتماعيَّة كحالة جريمة القتل الرَّح617العام
من قبل المجني عليه بعض الأثر في حدود ما تقضي به النُّصوص والقواعد العامَّة بحيثُ 
يُشكِّلُ الرِّضاء سبباً لتبرير بعض الجرائم متى أذن ورخَّص القانون للمجني عليه التَّصرُّف في 

التَّبرير، أو ينفي وجود ، أو يُعتبر عنصراً لتوافر بعض أسباب 601الحق الذي تمسُّه الجريمة
 . وى العامَّة في بعضهاأو يكون شرطاً لتحريك الدع 600الرُّكن المادي لبعض الجرائم

 
وإنَّ تأثُّر قانون العقوبات اللُّبناني بالرَّوابط العائليَّة لجهة إعتبار الرِّضاء سبباً لتبرير 

رطاً لتوافر أحد أسباب بعض الجرائم يظهر في مجاليْن، أوَّلهما عندما يكون الرِّضاء ش
التَّبرير، حيثُ أنَّ العمل الطُّبي أو الجراحي لا يستمدُّ مصدر تبريره من رضاء المريض، إنَّما 
هذا الرِّضاء يُعدُّ شرطاً لا غنى عنه لإباحة العمل؛ وهذا الرِّضاء يلزم أن يصدر عن المريض 

لمريض أو ممثِّلوه الشَّرعييِّن، كأحد ، حيثُ يعتبر القانون والمُشرِّع أنَّ رضى ا607أو ممثِّلوه
أفراد عائلته عندما لا يكون المريض قادراً على التَّعبير عن رضاه لإباحة العمل الطُّبي أو 

تربطهم به الجراحي خصوصاً، هو أمرٌ لا بدَّ من وجوده. فممثِّلوا المريض الشَّرعييِّن الذين 
ة المريض الذي يكنُّون له مشاعر المحبَّة ، يسعون دائماً لضمان صحَّروابط عائليَّة خاصَّة

 والإخلاص. 
 

                                                 

 .163م العام، "مرجع سابق"، ص القس –علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات  - 621

 (.264)رقم  259"مرجع سابق"، ص  القسم العام، -محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات  - 629

، 1973، مصر -القاهرة أيضاً أحمد فتحي سرور: أصول قانون العقوبات )القسم العام(، دار النَّهضة العربية، 

 (.175)رقم  311ص 

ف فيه.كأن يرضى المالك بأن يُ  - 612  قدم أحدهم على إتلاف ماله أو التصرُّ

كحالة من يأخذ مال الغير برضى منه، فلا تقوم بحق  ه جريمة السرقة لأنَّ السرقة هي أخذ مال الغير خفيةً  - 611

 من قانون العقوبات اللُّبناني(.  635أو عنوةً بقصد التملُّك )المادة 

و  426"القسم العام"، "مرجع سابق"، ص  –انون العقوبات : الوسيط في شرح قعاليهوهيثم  عاليهسمير  - 612

462. 
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أمَّا المجال الثَّاني للإعتداد برضاء المجني عليه، فيتمثَّلُ بكونه يُعدُّ شرطاً لتحريك 
بعض الدعاوى، حيثُ يُقيِّدُ القانون حريَّة النِّيابة العامَّة أحياناً في تحريك الدعوى الجزائيَّة في 

بتقديم شكوى من المجني عليه أو إدِّعاء الفريق المُتضرِّر، كحالة جريمة الزِّنا بعض الجرائم 
والإيذاء لمدَّة لا تزيد عن عشرة أيَّام وإقتراف جرائم المال بين الُأصول والفروع. كما أنَّ 

أُخرى تسقطُ فيها الدعوى العامَّة لسقوط دعوى الحقِّ الشَّخصي متأثِّرةً بما  هنالك حالاتٍ
وابط العائليَّة من أثرٍ لهذه الجهة ولجهة التَّوجُّه التَّشريعي في هذا السِّياق. وقد قُمنا بتفصيل للرَّ

أحكام هذه الحالات التي تؤدِّي إلى سقوط الدعوى العامَّة أو التي تشترط لتحريك الدعوى 
والثَّالث من المبحث  الأخيرة تقديم شكوى أو إتِّخاذ صفة الإدِّعاء الشَّخصي في المطلبيْن الثَّاني

 الأوَّل من الفصل الأوَّل من القسم الثَّاني من هذا البحث، فيُرجى العودة إليها. 

 
 ولكن ما هي شروط صحَّة الرِّضاء الواجب الإعتداد به للتَّبرير؟ 

 

يه لع من قانون العقوبات اللُّبناني أنَّ الفعل الذي يُعاقَبُ 082لقد أوضحت المادة         
"إذا اقتُرف برضى منه سابق لوقوعه أو مُلازم". فالنَّص  لتعرُّضه لإرادة الغير لا يُعدُّ جريمةً

ب عليه أو مُلازماً لذلك يُشيرُ إلى شرطٍ واحدٍ وهو كون الرِّضاء سابقاً لوقوع الفعل المُعاقَ
جزائيَّة فيما يختصُّ بر صفحاً مؤدِّياً إلى سقوط الدعوى الإذ لو جاء الرِّضاء لاحقاً لاعتُ الوقت،

 .603بالجرائم التي حدَّدها المُشرِّع حصراً
 
، 604غير أنَّ طبيعة الرِّضاء، بوصفه تعبيراً عن الإرادة، تُملي توافر شرطان آخران        

 فيَضحى لصحَّة الرِّضاء شروطاً ثلاثة هي: 
فهم طبيعة أن يكون صاحب الرِّضاء مُميِّزاً: أي أن يكون بإستطاعة المجني عليه  -0

الفعل الذي رضي به وتقدير آثاره، ويكون للقاضي التَّقدير في هذا الإطار. ولا عبرة 
بالرَّضاء الصَّادر عن المجنون أو السَّكران أو النَّائم أو الصَّغير الغير مُميِّز. غير أنَّ 

للإعتداد يه يجب أن يبلغها المجني عل القانون قد يتدخَّل أحياناً فارضاً سنَّاً معيَّنةً
الخامسة عشرة  ، وسن601ِّالثَّامنة عشرة في جريمة الإغتصاب برضائه، كتطلُّب سنِّ

 .606فيما يختصُّ بالأفعال المُنافية للحشمة والخطف

                                                 

 .1913من قانون العقوبات اللُّبناني، المُعدَّلة عام  133هذه الحالات منصوص عليها في المادة  - 613

و  463"القسم العام"، "مرجع سابق"، ص  –: الوسيط في شرح قانون العقوبات عاليهوهيثم  عاليهسمير  - 614

464. 

 من قانون العقوبات اللُّبناني. 525المادة  - 615

 من قانون العقوبات اللُّبناني. 516و  529المادة  - 616
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أن يكون الرِّضاء خالياً من العيوب: فلا يُمكنُ الإعتداد بالرِّضاء الذي يشوبه عيب  -7
الغلط أو الخداع أو الإكراه. فمن يندسُّ في سرير إمرأة ليلًا، وهي تحت تأثير النَّوم، 
ويتَّصلُ بها جنسيَّاً فتسمح له بذلك ظنَّاً منها أنَّهُ زوجها، يُعتبرُ مرتكباً لجرم 

، أو من يُطلِّق زوجته طلاقاً بائناً مُخفياً ذلك عنها، فتقبل إتِّصاله بها 602الإغتصاب
 مُعتقدةً أنَّها لا تزالُ زوجته، فذلك لا يحول دون إعتباره مُرتكباً جريمة إغتصابٍ

 .608بحقِّها
أن يكون الرِّضاء سابقاً لوقوع الفعل أو مُلازماً له وفق ما بينَّاه أعلاه: ويجب في  -3

يكون هذا الرِّضاء صريحاً لا لُبسَ فيه، على أنَّهُ قد يكون ضمنيَّاً عندما يتمُّ الأصل أن 
إستنتاجه من الظُّروف وليس من مجرَّد السُّكوت الذي قد يكون مُنبعثاً من الإستسلام 

 .607أو الخوف

 

 ٌّ؟من العقاب لجهة جرم إخفاء المُجرم المطلب الثَّالث: هل هناك عذرٌ محل 

 

العقوبات اللُّبناني على من أقدم، فيما خلا الحالات المنصوص عليها لقد فرض قانون 
يعرف أنَّهُ إقترف جناية، أو ساعده  ، على إخفاء شخص707ٍمن المادة  6و  1في الفقرتيْن 

 .671على التَّواري عن وجه العدالة، عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر حتَّى سنتين
 

 فيقوم إذاً فعل إخفاء المُجرم الفار على عناصر متمثِّلة بالآتي: 
 وجود مجرم فار من جناية.  -0
 إخفاء المجرم الفار من جناية ومُساعدته على التَّواري.  -7
قصد جرمي يقوم على عِلم المُخبِّئ بإقتراف المُجرم الفار جناية، وأن تتَّجه إرادته  -3

هذا المُجرم. وتجدرُ الإشارة إلى أنَّ الدَّافع وراء الإخفاء لا يُزيل  الحرَّة الواعية نحو إخفاء
 .670القصد الجرمي ولو كان شريفاً

 
                                                 

، 1911 المصريَّة ، مجموعة أحكام النَّقض16/3/1912، تاريخ 71محكمة النَّقض المصرية، قرار رقم  - 617

 .214ص 

 .266 و 265 ص ،"بقسا مرجع" العام، القسم - العقوبات قانون شرح: حسني نجيب محمود - 611

 ،مصر -القاهرة  العربية، النَّهضة دار العام، القسم - العقوبات قانون شرح: مصطفى محمود محمود - 619

 (.127 رقم) 196 ص ،1974

 .اللُّبناني العقوبات قانون من 222المادة  - 622

ً . Garçon:code pénal annoté T.1, Paris, 1952: 76و 75و 46 رقم 61 المادة شرح - 621  أيضا
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لكنَّ المُشرِّع اللُّبناني أوجد عُذراً مُحلًا من العقاب، من خلال الفقرة الثَّانية من المادة 
أو فروعه أو أزواجه أو  عقوبات، حيثُ أعفى الذين يُخبِّئون الجاني إذا كانوا من أُصوله 777

 زوجاته حتَّى الطَّالقات، أو أشقَّائه أو شقيقاته أو أصهاره من الدَّرجات نفسها. 
 

وإنَّ السَّبب الكامن وراء اتِّجاه المُشرِّع نحو الإعفاء من العقاب على هذا الشَّكل هو 
حيث تؤدِّي هذه  ،677إستجابةً لشعورٍ طبيعي ينجمُ عن صلة القُربى التي تربطه بقريبه الفار

الرَّابطة العائليَّة إلى نموِّ مشاعر المحبَّة والرَّغبة في مُساعدة قريبهم والخوف عليه ممَّا 
سيواجهُه فيما لو تمَّ إلقاء القبض عليه، والعقاب الذي سوف يُفرضُ عليه، فيندفعون بذلك إلى 

 مُساعدته ظنَّاً منهم أنَّهم يحمونه من خطرٍ سوف يُحدِقُ به. 
 

ونُضيفُ في هذا السِّياق أنَّ هذا العُذر المُعفي من العقاب يبقى متوافراً ولو نشأت 
. وإنَّ 673رابطة الزوجيَّة أو المُصاهرة قبل انتهاء الإختفاء وإن كانت منتفيةً لحظة إبتدائها

ن في النَّص على سبيل عقوبات المذكورة هم محدَّدو 777ة المُخبِّئين المحدَّدين في الماد
 .674حصر ولا يطال العُذر المُعفي سواهمال

 

 ٍإحترازي  المطلب الرَّابع: الإسقاط من الولاية أو الوصاية كتدبير 
 

لقد تضمَّن قانونُ العقوبات اللُّبناني أنواعاً عديدةً من التَّدابير الإحترازيَّة كالتَّدابير  
الإحترازيَّة المانعة للحريَّة أو المقيِّدة لها، والتَّدابير المانعة للحقوق والتَّدابير العينيَّة. وفيما 

شرِّع إليها وحدَّدها حيثُ يأتي من يختصُّ بالتَّدابير الإحترازيَّة المانعة للحقوق، فقد أشار المُ
. ويعني هذا التَّدبير إنهاء سلطات الولي أو الإسقاط من الولاية أو الوصايةضمنها تدبير 

لزمهُ ليكون قيَّماً على شؤون المحكوم عليه بالثِّقة التي تالوصي على الصَّغير، لعدم جدارة 
 .671الصَّغير

 

                                                 

ل: حومد الوهاب عبد - 622  ،سوريا -دمشق  الجديدة، المطبعة العام، القسم -العقوبات قانون شرح في المفصَّ

 .537 ص ،1992

 .537سابق"، ص القسم العام، "مرجع  -محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات - 623

624  - Garçon: Code pénal annoté, op. cit, article 61, No. 77.  

 532سم العام"، "مرجع سابق"، ص "الق -: الوسيط في شرح قانون العقوباتعاليهوهيثم  عاليهسمير  - 625

 .533و
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الوصاية يوجبُ  بأنَّ الإسقاط من الولاية أو تمن قانون العقوبا 71وقد أشارت المادة 
الحرمان من جميع الحقوق على الولد أو اليتيم وعلى أملاكه. وإنَّ الإسقاط يمكنُ أن يكون 
كاملًا شاملًا لكافَّة الحقوق على اختلاف أنواعها، كما يُمكنُ أن يكون جزئيَّاً مُقتصراً على 

تعهد رعاية الولد إلى شخصٍ آخر في حين تترك  بعض الحقوق كأن تُقرِّر المحكمة مثلًا أن
للوالد إدارة أموال ولده. بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ الإسقاط قد يكون عامَّاً عندما يتمُّ إسقاط حق 
الولي أو الوصي من الولاية أو الوصاية على جميع الأولاد أو الأيتام، أو قد يكونُ خاصَّاً 

، وهذا الأمر يعود تقديرهُ إلى المحكمة النَّاظرة 676وأيتام ة أولادٍومحصوراً بولدٍ أو بيتيمٍ أو بعدَّ
بالنِّزاع بحسب ما تراه متوافقاً مع مصلحة القاصر ووضع الولي أو الوصي وما يستدعيهِ من 

 تدبير. 
 

ولا بدَّ من الإشارة بأنَّ تدبير الإسقاط من الولاية أو الوصاية قد يكونُ إلزاميَّاً في 
 في حالاتٍ أخرى.  عليها وحدَّدها القانون، أو إختياريَّةًحالاتٍ نصَّ 

 
 :672فالحالات الإلزاميَّة للقضاء بهذا التَّدبير تتمثَّلُ بما يلي

 إذا ارتكبَ الولي أو الوصي جنايةً أو جنحةً وحُكمَ عليه من أجل جريمةٍ أوَّلًا: -
 .621اقترفها بحقِّ الولد أو الفرع أو اليتيم

 من أجل جريمةٍ أو جنحيَّةٍ إذا حُكمَ على الولي أو الوصي بعقوبةٍ جنائيَّةٍ ثانياً: -
 .677اقتُرفت بالإشتراك مع الولد أو الفرع أو اليتيم، كأن يسرق الإثنان معاً

إذا اقترف القاصر الذي هو في عهدة الولي أو الوصي جنايةً أو جنحةً  ثالثاً: -
 إعتيادهم إهمال مراقبته.  نتجت عن تهاون الأخيرين في تهذيبه، أو عن

 
لا علاقة للقاصر  أمَّا في الحالات التي يُحكمُ فيها على الولي أو الوصي بعقوبةٍ جنائيَّةٍ

بها، وتبيَّن للمحكمة أنَّهم غير جديرين بممارسة سلطتهم على الولد أو اليتيم، فيكونُ والحالة 

                                                 

 )الفقرة الثانية( من قانون العقوبات اللُّبناني. 92المادة  - 626

 العقوبات اللُّبناني.من قانون  92المادة  - 627

 521الة إحتياج )م. عقوبات(، أو تركه في ح 491ب الولد )م. ييأن يقُدم الولي على تطريح أو تسك - 621

 عقوبات(، أو القيام بضربه وإيذائه.  492رتكاب إحدى الجرائم الأخلاقيَّة بحق  ه )م. إعقوبات(، أو 
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بحيثُ لها أن تقضي به أو أن  631للمحكمةهذه تدبير الإسقاط من الولاية أو الوصاية إختياريَّاً 
 تتجاهله.
 

إلزامي أو وتجدرُ الإشارة إلى أنَّهُ عندما تقضي المحكمة بهذا التَّدبير، سواءً بشكلٍ 
إمَّا لمدى الحياة أو لأجَلٍ يتراوحُ بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.  هإختياري، تكونُ مدَّتُ

لأحوال أن يُقضى بهذا التَّدبير لمدَّةٍ أدنى وتقلُّ عن المدَّة غير أنَّهُ لا يُمكنُ في أيِّ حالٍ من ا
 .630إحترازي مانعَيْنِ للحريَّة أو تدبيرٍ المحكوم بها على الأب أو الأم أو الوصي من عقوبةٍ

فالمُشترع يكون بذلك قد حرص على تمكين القاضي من تفريد هذا التَّدبير على اعتبار 
حكوم عليه لم يعُد جديراً بالثِّقة في أن يكون قائماً على شؤون أنَّهُ يهدف إلى ثبوت أنَّ الم

 .637الصَّغير
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 خاتمة القسم الثَّاني
ع اللُّبناني مع الرَّوابط العائليَّة والأشخاص المُشترلقد تناولنا في هذا القسم كيفيَّة تعامل         

الُأصول الجزائيَّة المُعتمدة في القانون اللُّبناني، وكذلك لجهة المعنيِّين بهذه الرَّوابط في شقِّ 
قانون العقوبات في إطاره العام. فلاحظنا بالتَّالي أنَّ التَّشريع الوطني لم يُقصر إهتمامهُ على 
ار الجرائم المُرتبطة بالرَّوابط العائليَّة وتلك التي تتأثَّرُ بها، إنَّما أخذ هذه الرَّوابط بعين الإعتب

ة والسَّير بها. بالإضافة إلى ذلك، فقد تنبَّه لمُعتمدة بشأن الدَّعاوى الجزائيَّكذلك لجهة الأصول ا
المُشرِّع اللُّبناني إلى مسألة تأثير الرَّوابط الُأسريَّة على المسؤوليَّة الجزائيَّة للأشخاص، حيثُ 

نة، وذهب في أحيان أُخرى رأى في بعض الأحيان وجوب تمتُّع بعض الأفراد بحصاناتٍ مُعيَّ
إلى جعل هذه الرَّوابط سبباً للإعفاء من العقاب أو لإسقاط المسؤوليَّة الجزائيَّة أو حتَّى في 

 خاذ تدابير معيَّنة لا بدَّ منها.سبيل إتِّ

 

في التَّأديب الذي  وإنَّ أكثر ما كان مُلفتاً في هذا السِّياق هو التَّطوُّر الذي طال الحقَّ        
يعتبره المُشرِّع سبباً من أسباب تبرير الفعل الجرمي ومُعفياً من المسؤوليَّة الجزائيَّة بالتَّالي؛ 

المتعلِّق بالعنف الُأسري حامياً للمرأة الزوجة ولأطفالها من  773/7104فأصبح القانون رقم 
وصاً ممَّن هو واجبٌ عليه أساساً العنف الواقع عليهم ومن الإعتداء الذي قد يطال حقوقهم خص

القانون في وجه التَّطاول والتَّمادي في  الهم. فوقف هذ وسليمةٍ حمايتهم وتأمين حياةٍ هادئةٍ
إستعمال حق التَّأديب الذي كثيراً ما كان يُشكِّلُ غطاءً وستاراً للتَّجاوزات في إستعماله، 

فال التي لا يقبلها مجتمعٌ متحضِّرٌ يعي ويُدرك وللأعمال العنفيَّة التي كانت تطالُ المرأة والأط
إلى تطويرٍ في  تيجة، وإن كان هذا القانون لا يزالُ بحاجةٍحقوقه وواجباته ومسؤوليَّاته. فبالنَّ

تَّشريع اللُّبناني في سبيل مضامينه وتحديثٍ دائمٍ له، إلا أنَّهُ كان خطوةً لا بدَّ من أن يسير فيها ال
والحريَّات وعن كيان المرأة خصوصاً وحياة أطفالها، وفي سبيل إنفاذ  فاع عن الحقوقالدِّ

تعهُّدات لبنان التي التزم بها بمُقتضى العديد من الإتِّفاقيَّات التي وقَّعها وصادق عليها والتي 
 ي طالت المُجتمعات. لتَّطوُّرات الفكريَّة التتهدف إلى تطوير القوانين وتماشيها مع ا
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 الخاتمة
العائلة تُشكِّلُ حجر الأساس في بناء المجتمع الذي يتكوَّنُ وينشأ منها، فتُعتبر نقطة         

الإنطلاق في ذلك السَّبيل الأمر الذي يجعلها ذات أهميَّةٍ بارزة، إذ أنَّها المرآة الصَّادقة التي من 
وللتطوُّر الفكري الذي يسود خلالها نرى مُستقبل أبنائنا ومُجتمعنا بحيثُ ترسمُ لنا تصوُّراً للغد 

المجتمع. وهذا ما يجعل بالتَّالي للعائلة مركزاً متميَّزاً في المجتمع ما يوجب العمل على 
حمايتها وصونها ومنع التعرُّض لها في سبيل أن ينعم أفرادها بالإستقرار والأمان والطَّمأنينة. 

اظ على العائلة وتأمين أقصى حمايةٍ لها، فتبعاً لذلك، برز دور التَّشريع وسنِّ القوانين في الحف
وذلك من خلال تخصيص الجرائم التي تطالها أو تقع عليها أو تقع من أحد أفرادها على الآخر 

 من الرَّوابط. من الجرائم وهكذا شكلًا اًبنصوصٍ خاصَّة تُلائم هكذا أنواع

 
مدى تميُّزها، وكذلك كيفيَّة تعامل في هذا البحث الذي قدَّمناه ماهية العائلة وفقد بينَّا         

أم في القوانين الأجنبيَّة وعلى سواءً في القانون اللُّبناني من النَّاحية الجزائيَّة المُشرِّع معها 
القانون الفرنسي نظراً لإستقاء أحكام وقواعد القانون اللُّبناني بمعظمها عن القانون  الأخصِّ
ما عن المغزى والهدف من وراء التَّطرُّق إلى  في لحظةٍوإن طُرح التَّساؤل  الفرنسي.

لم تكن خُطَّتنا في الأساس المُقارنة مع أحكامه،  بشأن جرمٍ مُعيَّنٍ مضمون قوانين أجنبيَّةٍ
فالإجابة تكمُن في أنَّنا أمام جرائم عائليَّة أخلاقيَّة قد تحصل في ظلِّ أيِّ مُجتمع. فاخترنا أن 
نُبرز التَّقدُّم الذي طال القوانين الأجنبيَّة خصوصاً العربيَّة منها لنتمكَّن بشكلٍ أكبر من تسليط 

ن الخلل والنَّقص في قوانيننا المحليَّة خاصَّةً وأنَّ لبنان قد كان مثالًا للتَّقدُّم الضَّوء على مكام
والتَّطوُّر الفكري والتَّشريعي في البلاد العربيَّة. وقد إتَّجهنا أحياناً حتَّى إلى طرح حالاتٍ 

ت من حصلت ووقعت في بلادٍ أجنبيَّة، وقد كانت الغاية من ذلك مُقاربة هذه الحالا وأحداثٍ
أفكارنا وواقعنا بحيثُ نتمكَّن من إيجاد التَّشريعات المُناسبة لمواجهتها قبل أن تدخل إلى 

ع أن نتفادى نستط لم مُجتمعنا في وقتٍ لا تكون فيه لنا القدرة على ذلك نتيجة نقصٍ تشريعيٍّ
 الوقوع فيه.
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ا مع القوانين الُأخرى، فقد تبيَّن إذاً وتبعاً للتَّدقيق بالقوانين اللُّبنانيَّة ونصوصها ومُقارنته
لنا وجود بعض النَّقص والتأخُّر في التطوُّر والتَّحديث بشأنها، كما قد ظه رت لن ا مك امن    

عمق تلك النُّصوص ومدى تأثير ذلك على المُجتمع وأفراده كافَّة، كم ا  الثَّغرات التي تعتري 
الذي تنطوي عليه العديد من النُّص وص   إرتكابها بسبب التَّهاون وعلى نسبة الجرائم التي يتمُّ

إلى التَّعديل أو حتَّى الإلغ اء   إنطلاقاً من هنا، فقد وجدنا نصوصاً بحاجةٍ والقواعد والأحكام.
م ن ق انون العقوب ات     177أحياناً. وكنَّا قد أشرنا في معرض هذه الدِّراسة إلى نص المادة 

أثمرت الجهود التي بُذلت من قبل هيئات المُجتم ع  اللُّبناني والمشاكل التي يُحدثهُ تطبيقها. وقد 
على إلغاء  7106كانون الأوَّل  8المدني في الوصول إلى موافقة لجنة الإدارة والعدل بتاريخ 

بالإغتصاب أو  فيما يتعلَّق أو إشكاليَّةٍ إعتراضٍ أو أيِّ مُلاحظةٍ المادة المذكورة، دون إبداء أيِّ
الخطوة الأولى والأساسيَّة والجديَّة في حماية ضحايا جريمة  الي هذهالقاصر إطلاقاً. فتكون بالتَّ

ذه الجرائم، ليُصبح يوم السادس عشر من شهر آب من الع ام  الإغتصاب ومُحاسبة مُرتكبي ه
التاريخ الفعلي لأخذ هذا الإلغاء مفعوله بعد طول انتظارٍ، وذلك إثر إق رار المجل س    7102

الرامي إلى إلغاء المادة المذكورة، فيكون لبنان قد حقَّق في هذا التاريخ النيابي إقتراح القانون 
ولك ن يبق ى    إنجازاً تشريعيَّاً لتأمين الحماية اللازمة لضحايا جرائم الإعتداء على الع رض. 

 التَّساؤل، وإن أُلغيت هذه المادة كُليَّاً من النُّصوص، هل سينتهي أثرها وتُمحى من النُّفوس؟
 

ي مُقابل ذلك، لقد وجدنا أنَّ قوانينا كانت جديَّةً لجهة مواجهة جرائم مُعيَّنة تمسُّ ف        
ع اللُّبناني، وإن تأخَّر في ذلك، قد قام بها المُشتر بالعائلة والُأسرة، كما قد لمسنا خطواتٍ عديدةٍ

قانون ذاته وللإهمال كانوا سابقاً ضحايا لل ساهمت في التقدُّم القانوني والإتِّجاه نحو حماية أفرادٍ
التَّشريعي. فتجريم الزِّنا والسِّفاح والمُحافظة على ذلك في القانون اللُّبناني، في الوقت الذي 

شريع اللُّبناني خُطاها فرنسا التي كثيراً ما يتبع التَّ تخلَّت بعض الدُّول عن تجريم الزِّنا كما في
لكونه يُشكِّلُ سبيلًا للرَّدع  ةٍ بالغةٍفي المجال التَّشريعي، هو لأمرٌ ضروري وذات أهميَّ

للعائلة  والوقوف أمام من يرتكب هذه الجرائم، حيثُ نكون بذلك قد وضعنا حدوداً حمائيَّةً
وللرَّابطة التي تنبع منها وأكَّدنا على مدى أهميَّة الحفاظ عليها وعلى كيانها لكي لا نُشجِّع على 

ولا  التي لا يقبلها منطقٌما بين أفراد العائلة  شروعةمالغير على العلاقات  الخيانة الزوجيَّة أو
، فقد وجدنا، جرَّاء البحث الذي فضلًا عن ذلك ولا أخلاق. ولا عقيدةٌ ولا ديانةٌ ولا دينٌ عقلٌ

أبدى إهتماماً بالجرائم التي تُشكِّلُ إخلالًا  أجريناه والإجتهادات التي أبرزناها، أنَّ المُشرِّع
شدَّد في العقاب حين تُقترف هذه الجرائم ئليَّة أو التي تطال حياة وكيان الفرد حيثُ تَبالأداب العا

الواحدة بحقِّ آخر. كما أنَّ المُشترع قد راعى الرَّوابط الأسريَّة في  من قبل أحد أفراد الُأسرة
 لمُحافظة علىا ظلِّ بعض الجرائم الماليَّة، فارضاً الإعفاء أو التَّخفيف من العقاب، نظراً لأنَّ
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التَّسامح بين أفراد العائلة في ما  خاصَّةً في ظلِّ هذه الرَّوابط تبقى أسمى من الأشياء الماديَّة
 خصَّ إرتكاب هكذا جرائم.

 
بالإضافة إلى ما تقدَّم، لاحظنا في إطار دراستنا هذه أنَّ التَّشريع اللُّبناني أوجد         

نظراً لأهميَّتها وخصوصيَّتها؛ ونُشير في هذا  تُعنى بجرائم مُعيَّنةٍ وإستحدث قوانين عديدةً
تاريخ  064إلى قانون الإتجار بالأشخاص الذي صدر بموجب القانون رقم  السِّياق
، أي منذ وقتٍ ليس بالبعيد، هذا القانون الذي أظهر إهتماماً بهذه الجريمة التي 74/8/7100

أهميَّةً  القانوناء العالم وفي لبنان. فيحوز هذا في كلِّ أنح توسَّعت حدودها وإنتشرت بكثرةٍ
زال يفتقد إلى المراسيم التَّطبيقيَّة ليستطيع إتمام مهامه على أكمل إلا أنَّهُ لا  كما بيَّنا، خاصَّة

صة، بالعدالة رغم أنَّها بحاجة إلى حمايةٍ مُتخصِّ تماماً وكأنَّها غير معنيَّةٍ وجه؛ فالضحيَّة مُغيَّبةٌ
خصوصاً في ظلِّ صعوبة إثبات أنَّ الضَّحيَّة هي فعلًا ضحيَّة. نُضيفُ كذلك إفتقاد القانون 

 في حماية الضَّحايا.  اًومؤثِّر اًكبير اًلحماية الشُّهود التي لها دور المذكور إلى آليَّةٍ

 
في مجال التَّطوُّر  7104ولعلَّ الدَّور الأبرز قد كان لقانون العنف الُأسري لعام         

التَّشريعي بحيثُ شكَّلَ نقلةً نوعيَّةً في القانون كان قد طال إنتظارها، فوقف هذا القانون في 
ه عن محاولة وجه التَّعنيف والتَّمادي في إستعمال الحقوق واضعاً حدَّاً لكلِّ من تُحدَّثه نفس

الإساءة إلى الغير أو الإعتداء عليه، أو يعقتد بأنَّهُ يحقُّ له ما لا يحقُّ لغيره مُشرِّعاً بذلك لنفسه 
ما يجوز وما لا يجوز دون أدنى إعتبارٍ لحقوق الآخرين خاصَّةً ممَّن هم أقرب الأقربين إليه. 

الطُّفل من العنف بشتَّى أنواعه الذي فبعد الجُّهود التي بُذلت في سبيل تأمين الحماية للمرأة و
كانا يواجهانه من قبل أفراد أُسرتهم، أثمرت تلك الجهود قانوناً يقفُ بوجه الظُّلم ويؤمِّنُ حمايةً 

 في الماضي. كانت غائبةً قانونيَّةً حديثةً

 
وتلك الحديثة الوجود قد سدَّت كافَّة  لكنَّنا نتسائل، هل هذه القوانين التي كانت موجودةً        

تامَّة، أم أنَّنا لا  النَّقص والثَّغرات التي كانت تطال قوانيننا المحليَّة وأصبحت تشريعاتنا كاملةً
فهل أنَّ  لأماكن المُحدَّدة؟زلنا بحاجة لمزيدٍ من التَّطوير وبعض التَّحديثات الجذريَّة في بعض ا

تجار بالأشخاص كافٍ بحدِّ ذاته لردع هذه الجريمة، وهل أنَّ قانون صدور القانون المتعلِّق بالإ
عي العنف الُأسري شكَّل تغطيةً وحلَّاً لكافَّة المشاكل التي كانت تواجهنا بسبب النَّقص التَّشري

في محلِّها ولا تحتاجُ إلى  وهل أنَّ كافَّة النُّصوص القانونيَّة واقعةٌ والتَّخلُّف في بعض الأحيان؟
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؟ فإذا كانت الإجابات على هذه التَّساؤلات إيجابيَّةً، فهنيئاً لنا بما ديلٍ أو حتَّى الإلغاء أحياناًعت
، فأين هي مكامن النَّقص وكيفَ نُعالج ونُداوي جرح نا إليه، أمَّا إذا كانت سلبيَّةحقَّقنا وما وصل

 ! ه الفجوة الموجودة في تشريعاتنا؟من يُعانون من هذ

 
دَّ لنا من أن نقول كلمة حق وهي أنَّ القانون مهما تطوَّر وتقدَّم وواكب حاجات لا ب        

كامل. فالقوانين تُعتبر نتاج الأفكار والثَّقافة والإنفتاح  اللهالمُجتمع، لن يصل إلى الكمال، فوحده 
لحضاري السَّائد في المُجتمع ما يعني أنَّ تطوُّرها يكون نتيجة التطوُّر الفكري والثَّقافي وا

 إلى التَّعديل وإعادة النَّظر بها بشكلٍ دائمٍ تبقى بحاجةٍ للمُجتمع، وبالتَّالي مهما كانت حديثةً
 .ومُتتابع

         
ومن خلال دراستنا لموقع الرَّوابط العائليَّة في القانون الجزائي  فمن هذا المُنطلق،        

وبالإستناد إلى كلِّ الثَّغرات التي عثرنا عليها في قوانيننا  والبحث المُعمَّق لهذا الموضوع،
لا بدَّ لنا وواجبٌ علينا من موقعنا هذا ومن خلال النُّصوص والأحكام  بنتيجة دراستنا هذه،

القانونيَّة التي استعرضنا مضامينها ونتائجها، أن نُطالب ونرفع توصياتٍ تُساعد على تطوير 
 ما يلي:بازمة لأفراد المُجتمع كافَّة. فنوصي بالتَّالي ن الحماية اللَّا الوطنيَّة وتؤمِّقوانينن

سن تشريع يُحدِّدُ سنَّ الزواج بغضِّ النَّظر عن الطَّائفة أو المذهب الذي ينتمي إليه القاصر  -
 أو القاصرة.

فالفتاة  الزواج النُّضج والبلوغ الجسدي والعقلي والنَّفسي؛ يشترط لسنِّ قانونيٍّ إقرار نصٍّ -
للإستعمال عند البلوغ الجسدي في سنٍّ مُعيَّن، فلا بدَّ لنا من مُضاعفة  ليست سلعةً تُصبح قابلةً

فزواج القاصرات المُبكر غالباً ما يُخفي في الجهود في سبيل حماية الأطفال وخاصَّةً الطفلة. 
وإتِّخاذ  نعه وتداركهحقيقة الأمر "مُتاجرة" بالفتاة، وهذا الأمر في غاية الخطورة ويقتضي م

كافَّة التَّدابير والإجراءات القانونيَّة والتَّشريعيَّة لمُكافحة هذه الجريمة التي تطال من مكانة 
 وكرامة وحريَّة الإنسان والإنسانيَّة.

إخضاع زواج القاصر للمراقبة القضائيَّة من خلال قاضي الأحداث قبل قيد الزواج في  -
أنَّهُ لا يُخفي إتجاراً الشَّخصيَّة في سبيل التحقُّق من مدى صحَّة هذا الزواج ودوائر الأحوال 

 بالبشر.
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تتعلَّق بالإجهاض ضمن مُقاربة وقائيَّة توسِّع أحكام الحماية  جديدةٍ ضرورة إستحداث أحكامٍ -
تي تؤدِّي من الأسباب الآيلة إلى الإجهاض، وذلك بالتَّزامن مع إعتماد تدابير تُعالج الأسباب ال

 وصحيَّةً صحيحةً الذي يُشكِّل مُقاربةً 0721إليه، وتبنِّي أحكام القانون الفرنسي الصَّادر سنة 
 لهذا الموضوع.

من شؤون الُأسرة، والتي  المتمثِّلة بمُعالجة شأنٍ 773/7104إنَّ خصوصيَّة القانون رقم  -
ة والشرعيَّة، تفترض تعزيز كانت ولا تزال تخضع في مُعظمها لإختصاص المحاكم المذهبيَّ

الصِّفة الرَّادعة لهذا القانون عن طريق بذل الجهود الآيلة إلى تطبيق القانون على نحوٍ يُقلِّل من 
الأخطاء والعثرات المُحتملة لدى التَّطبيق، خاصَّةً لجهة تأمين أقصى حماية للمرأة التي تكسر 

 ر القانون المذكور. حميها بعد صدوصمتها وتلجأ إلى القضاء الذي بات ي

يجب كذلك العمل على تبسيط الإجراءات فيما يتعلَّق بالبت بقضايا العنف الُأسري وإعطاء  -
 صلاحيَّة تنفيذ قرارات قاضي الأمور المُستعجلة عبر النِّيابة العامَّة.

 064 قانون رقموجوب وضع المراسيم والآليَّات التَّطبيقيَّة اللَّازمة لتأمين الفعاليَّة الكاملة لل -
المتعلِّق بالإتجار بالأشخاص من أجل حماية ضحايا هذه الجريمة  74/8/7100 تاريخ

حول إفهام الضَّحيَّة وتنويرها حول حقوقها في القانون،  والشُّهود، كما ووجوب وضع نصوصٍ
 إذ لا يكفي وجود هذا النَّص في قانون أصول المُحاكمات الجزائيَّة.

مجال المُساعدات لضحايا الإتجار بالبشر عبر تأمين المُساعدات القانونيَّة يجبُ كذلك توسيع  -
والإجتماعيَّة والإهتمام بهؤلاء الضَّحايا خاصَّةً النِّساء والأطفال من خلال هيئات وجمعيَّات 
تُنشأ لهذه الغاية وفي سبيل تأهيلهم ومُساعدتهم على إعادة إندماجهم إجتماعيَّاً. كما يجب كذلك 

بدلًا من  70بجعل السِّن  186/1والفقرة "ه" من المادة  186/0يل الفقرة الأخيرة من المادة تعد
 بهدف تأمين المزيد من الحماية للضَّحايا. 08

عقوبات المُتعلِّقة بالدَّعارة وإدخالها في أحكام  131لغاية  173يقتضي إعادة صياغة المواد  -
تعارض أحكام هذه المواد مع أحكام ديباجة  قانون الإتجار بالأشخاص، خصوصاً في ظلِّ

ساء والأطفال، منع وحظر ومُعاقبة الأشخاص الذين يُتاجرون بالبشر وخاصَّةً النِّبروتوكول 
منه، لناحية حماية ضحيَّة الإتجار وإحترام حقوقها الإنسانيَّة وتالياً  01/7و 7، 6، 7والمواد 

 ة جريمة الإتجار بالأشخاص.لا مُجرمة عندما تكون ضحيَّ إعتبارها ضحيَّةً
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يقتضي أيضاً بذل الجهود في مجال العمل على التَّوعية الإجتماعيَّة والقانونيَّة بشأن حقوق  -
وحرمة جسده وكرامته المُصانة بالقانون، كما والتَّوعية حول سُبل اللُّجوء إلى  كلِّ إنسانٍ

 حقٍّ من حقوقه أو محاولة ذلك. التعدِّي على أيِّ القضاء وحق كل مواطن بذلك عندما يتمُّ

يكون لها فروع  وأخيراً وليس آخراً، يجب على الدَّولة والوزارات المعنيَّة إنشاء جمعيَّاتٍ -
مُتخصِّصين بالشَّأن الحقوقي والقانوني  اًبكافَّة المناطق اللُّبنانيَّة، تتضمَّن أشخاص إتِّصالٍ

النِّساء والأطفال الَّذين  مُعرَّضين للخطر خاصَّةًوالإجتماعي في سبيل تأمين حماية الأشخاص ال
 يتعرَّضون للخطر من قبل أحد أفراد عائلتهم. 

 
يرتبط وجودها بالعائلة وبالرَّوابط  في الختام، لا بدَّ لنا من أن نُشير إلى أنَّ كلَّ جريمةٍ      

مُباشرة أو غير مُباشرة، يكون لها أثرٌ خاص على  الُأسريَّة التي تنشأ عنها، سواءً بطريقةٍ
. حيثُ تؤثِّر في السَّلوك الإنساني والأخلاقي السَّائد في المجتمع صعيد الإجرام بشكلٍ عام

تُشكِّلُ سبباً لا يُستهان بأهميَّته ومدى تأثيره على نفسيَّة  فالبيئة الُأسريَّة التي ينتمي إليها الفرد
وعلى الأفكار التي يتبنَّاها في المُستقبل والمواقف التي يأخذها من الطُّفل وفكره وعقله 

من الإجرام في العمل على الوقاية  . فمن هذا المُنطلق، تكمُن الخطوة الأساسيَّة للحدِّمُجتمعه
من إنحراف الأحداث عن طريق تطبيق الخُطط والبرامج لمنع قيام الشَّخصيَّة المُنحرفة، أو 

 ها، وذلك عن طريق إحباط العوامل التي تُساهم في خلق هذه الشَّخصيَّةالحيلولة دون نموِّ
تعصمهُ عن أيِّ  وأخلاقيَّةٍ وإنسانيَّةٍ علميَّةٍ بهدف تنمية المُجتمع بمُجمله وتأمين تمتُّعه بثقافةٍ

جه زلل. وأمَّا إن أهملنا أثر هذه الرَّوابط ولم يتم الإكتراث لها وتحديثها بشكلٍ مُستدام، فستوا
قد تؤدِّي إلى تفكُّك الرَّوابط العائليَّة وتفكُّك الُأسرة الواحدة،  مُجتمعاتنا آفَّةً إجتماعيَّةً خطرةً

وذلك طبعاً ليس من المُستحب لما قد يؤدِّي إليه من تراجعٍ في تماسُك مجتمعاتنا ووحدتها 
مكن أن نبحث في فهل من المُ والُألفة والمحبَّة التي تسودها وتتغلغل في نفوس أفرادها.
! عن الجرائم التي ترتبط بالعائلة؟إنحراف وجرائم الأحداث بعيداً عن المؤثِّرات العائليَّة وبعيداً 

وإذا كنَّا في إطار بحثنا هذا قد تناولنا موقع الرَّوابط العائليَّة في القانون الجزائي، يبقى التَّساؤل 
 !لأحداث من الجرائم العائليَّة؟والنِّقاش مفتوحاً أمامنا حول موقع إنحراف ا
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 المؤلَّفات: 
 -بيروت ، الدار الجامعية، القسم العام -قانون العقوبات أبو عامر )محمد زكي(،  -

 .0770، لبنان
، الطَّبعة قانون العقوبات الخاصأبو عامر )محمد زكي(، وعبد المنعم )سليمان(،  -

 .0778، لبنان -بيروت الأولى، مجد المؤسَّسة الجامعيَّة للدراسات والنَّشر والتَّوزيع، 
 - الحماية الجنائيَّة للأخلاق من ظاهرة الإنحراف الجنسيأحمد )هلال عبد اللاء(،  -

، دار النَّهضة دراسة مقارنة بين فلسفة الأخلاق العامَّة والإسلاميَّة وفلسفة التَّجريم الجنائي
 . 0776، مصر -القاهرة العربيَّة، 

الحماية الجنائيَّة لحق الطفل في الحياة بين القانون الوضعي أحمد )هلالي عبد الله(،  -
 -القاهرة ، الطَّبعة الأولى، دار النَّهضة العربيَّة، والشَّريعة الإسلاميَّة: دراسة مقارنة

 . 0787، مصر
الطَّبعة الثَّانية، مكتبة عالم ائم المخلَّة بالآداب فقهاً وقضاءً، الجرالبغال )سيد حسن(،  -

 . 0723، مصر -القاهرة الكتب، 
القسم الخاص: جرائم الإعتداء على الأشخاص  –قانون العقوبات عبد المهيمن(، بكر ) -

 .0721، لبنان -بيروت ، والأموال
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 مركز – أبعاد منظَّمة ،يتكلَّمون رجال – الُأسري العنف بيضون )عزة شرارة(، -
 .7106 الأولى، الطَّبعة الجنسيْن، بين للمُساواة الموارد

، مكتبة جرائم الإعتداء على الأشخاص -نظريَّة القسم الخاص ثروت )جلال(،  -
 . 0727، لبنان -بيروت مسكاوي، 

، لبنان -بيروت الدار الجامعيَّة،  قانون العقوبات )القسم العام(،ثروت )جلال(،  -
0787 . 

دراسة  –جرائم الأحداث في القانون الدولي والداخلي نجاة جرجس(، جدعون ) -
 .7101، لبنان -بيروت ، الطَّبعة الأولى، منشورات زين الحقوقيَّة، مُقارنة

القسم الخاص )الجرائم المخلَّة بواجبات  –قانون العقوبات جعفر )علي محمد(،  -
، الطَّبعة الأولى، مجد المؤسَّسة الوظيفة وبالثِّقة العامَّة والواقعة على الأشخاص والأموال(

 . 7116، لبنان -بيروت الجامعيَّة للدراسات والنَّشر والتَّوزيع، 
قتل والإيذاء )دراسة عنصر استفزاز في ال-المفاجأة بالزِّناقاسم تركي عوَّاد(، جنابي ) -

 .7107، الطبعة الأولى، لبنان -بيروت منشورات الحلبي الحقوقية،  مقارنة(،
جريمة إغتصاب الإناث في الفقه الإسلامي مُقارناً بالقانون الجندي )محمد الشحات(،  -

 . 0771، مصر -القاهرة ، دار النَّهضة العربيَّة، الوضعي
، دار نهضة الشَّرق، ي علم الإجتماع الإسلاميدراسات فالجوهري )عبد الهادي(،  -

 . 0783، مصر -القاهرة 
مسيرة الأصول الجزائيَّة من لحظة وقوع الجريمة حتَّى الحكم الحاج )راستي(،  -

 . 7104لبنان، –، منشورات زين الحقوقيَّة، بيروتالنِّهائي
، الجزء مقارنةدراسة  - ةالمدنيَّ المحاكماتل أصو في الوسيطالحجار )حلمي(،  -

  .7117، لبنان -بيروت اط، سة عبد الحفيظ البسَّبعة الخامسة، مؤسَّالأول، الطَّ
الكتاب الخدمة الإجتماعيَّة مع الُأسرة والطُّفولة والمُسنِّين، حسن )محمد نجيب توفيق(،  -

 . 0778، مصر -القاهرة ل "الأسرة"، مكتبة الأنجلو المصريَّة، الأوَّ
لا ذكر ، الطَّبعة الثَّانية، "شرح قانون العقوبات )القسم العام(حسني )محمود نجيب(،  -
 .0721، لبنان -بيروت شر"، النََّل
، معهد الإعتداء على الحياة في التَّشريعات الجزائيَّة العربيَّةحسني )محمود نجيب(،  -

 . 0727، مصر -القاهرة البحوث والدِّراسات العربيَّة، 
الطَّبعة الرَّابعة، دار  شرح قانون العقوبات )القسم الخاص(،)محمود نجيب(،  حسني -

 .0788، مصر -القاهرة النَّهضة العربيَّة، 
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 العربيَّة، النَّهضة دار ،الخاص القسم – العقوبات قانون شرح نجيب(، حسني )محمود -
 .0777 ،مصر -القاهرة 

منشورات الحلبي  الإجرام والعقاب، –مبادئ علمي العقاب الحُسيني )عمار عباس(،  -
 .7103، لبنان -بيروت الحقوقيَّة، 

، المطبعة القسم العام -المفصَّل في شرح قانون العقوباتحومد )عبد الوهاب(،  -
 . 0771، سوريا -دمشق الجديدة، 

حماية الأحداث المُعرَّضين للخطر في ضوء القانون والإجتهاد في خميس )فوزي(،  -
 .7100 ،لبنان
 -القاهرة ، الطَّبعة الثَّانية، مكتبة غريب، الجرائم الجنسيَّةالذهبي )إدوار غالي(،  -

 . 0772، مصر
جامعة  "دراسة مقارنة"، –الإجهاض في نظر المشرِّع الجنائي حسن محمد(، ربيع ) -

 .0771مصر، –كلية الحقوق بنى سويف، القاهرة –القاهرة
، لبنان -بيروت ، الكتاب الرَّابع –الموسوعة الجزائيَّة اللُّبنانية الحديثة فريد(، الزغبي ) -

0781. 
أسباب  –المجلَّد الرابع )الحقوق الجزائيَّة العامَّة  -الموسوعة الجزائيَّة الزغبي )فريد(،  -

 . 0771، لبنان -بيروت ، الطَّبعة الثَّالثة، دار صادر للطِّباعة والنَّشر، التَّبرير(
المجلَّد الحادي عشر )الجرائم الواقعة على  –الموسوعة الجزائيَّة فريد(، الزغبي ) -

 . 0771، لبنان -بيروت ، الطَّبعة الثَّالثة، دار صادر للطِّباعة والنَّشر، النِّظام العام(
لا ذكر ، "رضاء المجني عليه وتأثيره في المسؤوليَّة والأصول الجزائيَّةزين )خليل(،  -

 . 0787، لبنان -بيروت "، للنَّاشر
، دار الشَّرعيَّة الدستوريَّة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائيَّةسرور )أحمد فتحي(،  -

 . 0711، مصر -القاهرة النَّهضة العربيَّة، 
دار النَّهضة العربية،  أصول قانون العقوبات )القسم العام(،سرور )أحمد فتحي(،  -

 .0723، مصر -القاهرة 
 -القاهرة ، دار النَّهضة العربيَّة ، أصول السِّياسة الجنائيَّةسرور )أحمد فتحي(،  -

 .0784، مصر
 -القاهرة ، دار الشُّروق، الحماية الدستوريَّة للحقوق والحريَّاتسرور )أحمد فتحي(،  -

 . 0777، مصر
، العراق -بغداد رف، ، مطبعة المعاالنظريَّة العامَّة لجريمة القتلالسَّعدي )حميد(،  -     

0768 . 
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في مدى إستعمال حقوق الزوجيَّة وما تتقيَّد به في الشَّريعة السَّعيد )مصطفى السَّعيد(،  -
 -القاهرة قسم الشَّريعة الإسلاميَّة،  –، كليَّة الحقوق الإسلاميَّة والقانون المصري الحديث

 . 0736، مصر
، لبنان -بيروت ، منشورات زين الحقوقيَّة، جرائم العائلة والأخلاقسلوان )جرجس(،  -

0787 . 
الطَّبعة الأولى، منشورات  أساسيَّات علم الإجرام والعقاب،فتوح عبد الله(، الشَّاذلي ) -

 .7112، لبنان -بيروت الحلبي الحقوقيَّة، 
منشورات زين  الجزء الأوَّل والثَّاني، -نظرات في القانون نادر عبد العزيز(، شافي ) -
 .7100، الطَّبعة الأولى، لبنان -بيروت  ،لحقوقيَّةا
 -بيروت ، منشورات زين الحقوقيَّة، أصول المحاكمات الجزائيَّةشمس الدين )عفيف(،  -

 . 7107، لبنان
الطَّبعة  القسم العام، –المبادئ الأساسيَّة لقانون العقوبات اللُّبناني  كي(،طه زاصافي ) -

 .0773 ،لبنان -طرابلس المؤسَّسة الحديثة للكتاب،  الأولى،
 0743ن اللُّبناني لعام يْلعقوبات الخاص: في ضوء التَّشريعقانون اصافي )طه زاكي(،  -

، الطَّبعة الأولى، المؤسَّسة 0/3/0743مع تعديلاته والفرنسي الجديد المعمول به منذ 
 . 0778، لبنان -طرابلس الحديثة للكتاب، 

 . 0762، لبنان -بيروت ، الشَّركة العربيَّة، القاعدة الجنائيَّةالصَّيفي )عبد االفتَّاح(،  -
الجزء السادس، المؤسَّسة الموسوعة الجزائيَّة المُختصِّصة، طوبيا ) بيار إميل(،  -

 . 7113، لبنان -بيروت الحديثة للكتاب، 
 قانون العقوبات "القسم العام"،الوسيط في شرح هيثم سمير(، عاليه )و ()سمير عاليه -

 . 7101، لبنان -بيروت مجد المؤسَّسة الجامعيَّة للدِّراسات والنَّشر والتَّوزيع، 
دراسة في موقف الشَّرائع السماويَّة  -جريمة إجهاض الحواملعبد الفتَّاح )مصطفى(،  -

بيروت ، لنَّشر والتَّوزيعى للطِّباعة وا، الطَّبعة الأولى، دار أولي النُّهوالقوانين المُعاصرة
 . 0776، لبنان -
المجلَّد الرَّابع، دار المؤلَّفات القانونيَّة، الموسوعة الجنائيَّة، عبد الملك )جندي(،  -

 .0740لبنان، –بيروت
، الجزء الثَّالث، دار إحياء التُّراث العربي، الموسوعة الجنائيَّةعبد الملك )جندي(،  -

 . 0726، لبنان -بيروت 
، لبنان -بيروت "لا ذكر للنَّاشر"،  قانون العقوبات )القسم الخاص(،عبده )محمَّد(،  -

7100 . 
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، جرائم الإعتداء على الأشخاص والأموال في القانون المصريعبيد )رؤوف(،  -
 . 0761الطَّبعة الخامسة، دار الفكر العربي، 

الجزء الثاني: المسؤوليَّة الجنائيَّة، مؤسَّسة القانون الجنائي العام، العوجي )مصطفى(،  -
 . 0781، لبنان -بيروت نوفل، 

، منشورات الحلبي (، دروس في أصول المحاكمات الجزائيَّةالعوجي )مصطفى -
 . 7101، لبنان -بيروت الحقوقيَّة، 

سم، ، الطَّبعة الأولى، دار المواالوجير في أصول المحاكمات الجزائيَّةغيَّاض )وسام(،  -
 . 7104، لبنان -بيروت 

بيروت ، الدار الجامعيَّة، أحكام الأحوال الشَّخصيَّة لغير المسلمينتوفيق حسن(، فرج ) -
 .0771، لبنان -
، جريمة الإغتصاب في ضوء الشَّريعة الإسلاميَّة والقانون الوضعيالقاطرجي )نهى(،  -

، لبنان -بيروت والنَّشر والتَّوزيع،  الطَّبعة الأولى، مجد المؤسَّسة الجامعيَّة للدِّراسات
7113 . 

 -بيروت ، الدار الجامعيَّة، القسم العام -قانون العقوبات القهوجي )علي عبد القادر(، -
 . 0788، لبنان
 -بيروت ، الدار الجامعيَّة، علم الإجرام وعلم العقابعلي عبد القادر(، القهوجي ) -

 .0774، لبنان
القسم الخاص )جرائم الإعتداء  -قانون العقوبات اللُّبنانيالقهوجي )علي عبد القادر(،  -

، لبنان -بيروت ، الدار الجامعيَّة للطِّباعة والنَّشر، على الإنسان والمال والمصلحة العامَّة(
0777 . 

ة، ، الطَّبعة الثَّانيالقسم الخاص –قانون العقوبات القهوجي )علي عبد القادر(،  -
 . 7117، لبنان -بيروت منشورات الحلبي الحقوقيَّة، 

، الطَّبعة الأولى، منشورات زين الحقوقيَّة، الجرائم الأخلاقيَّةقهوجي )إيلي ميشال(،  -
 . 7101، لبنان -بيروت 

، 177، 167دراسة في المواد ) –التمييز والعنف ضد المرأة  )سيتا(، كريشيكيان -
، مُلتقى الهيئات الأهلية الإنسانية غير العقوبات اللُّبناني( من قانون 114و  113

 .7117 لبنان، –الحكومية في لبنان بالتعاون مع وزارة الخارجية الهولندية، بيروت 
، إثبات-تحليل-تعريف –الزِّنى في قانون العقوبات اللُّبناني كريشيكيان )سيتا(،  -

 .7113، لبنان -بيروت في بيروت،  إصدارات معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين
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المجلَّد الثَّاني، الطَّبعة الخامسة، أصول المحاكمات المدنيَّة والتَّحكيم، كركبي )مروان(،  -
 ، غير مذكورة سنة النَّشر. لبنان -بيروت المنشورات الحقوقيَّة صادر، 

 تاريخ 378 رقم القانون – الجزائيَّة المُحاكمات أصول قانون ماضي )حاتم(، -
 .7106 الثَّالثة، الطَّبعة الحقوقيَّة، زين منشورات وتحليل، شرح يلاتهدتع مع 2/8/7110
، دار النَّهار للنَّشر، الأحوال الشَّخصيَّة ومحاكمها لدى الطَّوائف المسيحيَّةمالك )حنَّا(،  -

 . 0727، لبنان -بيروت 
، الطَّبعة القديمة والمُعاصرةإغتصاب الإناث في المُجتمعات المجذوب )أحمد علي(،  -

 .0773، مصر -القاهرة الأولى، الدار المصريَّة اللُّبنانيَّة، 
، نظام عقد الزواج –الأحوال الشَّخصيَّة في القوانين اللُّبنانيَّة والمُقارنة مزيحم )ماجد(،  -

، لبنان - بيروتالطَّبعة الأولى، دار الخلود للصَّحافة والطِّباعة والنَّشر والتَّوزيع، 
7111. 

الجزء السَّادس، الطَّبعة الثَّانية، مؤسَّسة فقه الإمام جعفر الصَّادق، محمَّد جواد(، مغنية ) -
 ه. 0470أنصاريان للطِّباعة والنَّشر، 

، مؤسَّسة دراسة قانونيَّة -جرائم الشَّرف )ميريللا(، عبد السَّاترو (فاديمغيزل ) -
 .0777جوزيف ولور مغيزل، 

 .0767، دار المعارف، مصر، الجرائم الأخلاقيَّةمصطفى )صالح(،  -
، دار النَّهضة العربيَّة، شرح قانون العقوبات )القسم العام(مصطفى )محمود محمود(،  -

 .0724، مصر -القاهرة 
  ، مكتبة دار الثَّقافة والنَّشر، الجرائم الواقعة على الأشخاصمحمَّد صبحي(، نجم ) -

 .0774الأردن،  - عُمان
جرائم وعقوبات: دراسة مُقارنة  –قانون العقوبات الخاص فيلومين يواكيم(، نصر ) -

 .7103، لبنان -بيروت ، المؤسَّسة الحديثة للكتاب، وتحليل
، الطَّبعة دراسة مُقارنة وتحليل -أصول المحاكمات الجزائيَّةنصر )فيلومين يواكيم(،  -
 . 7103، لبنان، للكتابلأولى، المؤسَّسة الحديثة ا
، دار المنشورات دراسة مُقارنة -أصول المحاكمات الجزائيَّةالنَّقيب )عاطف(،  -

 .0773، لبنان -بيروت الحقوقيَّة، 
 

 :الدراسات والمقالات 
 الدراسات 
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 شتراك مع القاضية مشموشي )نادين(،تابت )أرليت( بالإخميس )فوزي( و  -
 ثمرة قانونيَّة دراسة – المُبكر" الزواج من القاصرات لحماية الوطنيَّة "الحملة
 الأميركيَّة، اللُّبنانيَّة والجامعة اللُّبنانيَّة المرأة لشؤون الوطنيَّة الهيئة بين التَّعاون
 لحماية الوطنيَّة الحملة إطار في العربي العالم في النِّسائيَّة الدِّراسات معهد

 الموقع ،7104 ،لبنان –بيروت  ان،لبن في المُبكر الزواج من القاصرات
 .iwsaw.lau.edu.lb: الإلكتروني

 – الوطنيَّة المحاكم أمام الدوليَّة الإتفاقيات "فاعليَّة قيس )ربيع(، و مسرَّه )أنطوان( -
 ،(37) الدائم الأهلي للسِّلم اللُّبنانيَّة المؤسَّسة منشورات والتَّطبيق"، الحماية أليَّات
 .7106 الشرقيَّة، المكتبة ،لبنان – بيروت

 المرأة ضد القانوني "العنف و إبراهيم )غادة( و خليفة )ندى(، زلزل )ماري روز( -
-askc.daleel-madani)  والعقوبات"، الشخصية الأحوال قوانين – لبنان في

org). 
 العقوبات قانون في المرأة ضد العنف لمسألة التشريعي "الإطار خليفة )ندى(، -

 .7118 الأول تشرين 04 تاريخ الدوليَّة(، بالتَّشريعات ومقارنته
 ،"الحماية وقانون اتالعقوب قانون بين النساء شكاوى" زلزل )ماري روز(، -

7100. 
الموقع  ،"الزنا جريمة" سلوان )جرجس(، -

 في والدراسات الأبحاث مركز ، www.legallaw.ul.edu.lb:الإلكتروني
تاريخ  الجامعة اللُّبنانيَّة، لبيبليوغرافية،ا القاعدة - القانونية المعلوماتية

08/01/7111. 
 العدلمجلَّة  منشور في المشدِّدة"، صوره في المقصود "القتل )سمير(، عاليه -

 الدراسات. قسم ،7 العدد ،0784
 ،7101-7104 ،"وشفافيَّته القضاء لإستقلال المدني المرصد كتاب "أعمال -

  .(The Legal Agenda) القانونيَّة المفكرة
كفى عنف "ادر عن جمعية الصَّ" 773يات تطبيق القانون رقم تحدِّ"الدَّليل القانوني  -

 .7101أيار  04تاريخ  ،"وإستغلال
  
 المقالات 
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 مجلَّة منشور في ،"اللُّبناني القانون في الدَّعارة جرائم" ،شافي ، نادر عبد العزيز -
 :الإلكتروني الموقع عبر ، ومنشور7117 حزيران ،788 العدد ،الجيش

www.omanlegal.net. 
"، منشور في الثقافي فالإنسان بين التطور البيولوجي والتكيُّ" شهرستان، ماري، -

 الموقع الإلكتروني: ،73/2/7117تاريخ  ،71العدد  مقالات الباحثون،
www.alazmenah.com. 

 شؤون منتدى الحديثة"، القوانين في الزنا جريمة تطوُّر" ،اللِّيبي المستشار مواضيع -
الإلكتروني:  الموقع ،77/07/7100 تاريخ تايمز، ستار منتديات قانونية،

(www.stratimes.com.) 
 والحريَّات، العدل وزارة المغربيَّة"، المملكة عن صادرة القاصر زواج حول ورقة" -

 .www.justice.gov.ma الموقع الإلكتروني:
 30ى حكم يُجيز المثليَّة"، تاريخ رجال دين بلبنان يحتجّون عل"مقال بعنوان:  -

 Arabic.cnn.comالموقع الإلكتروني:  ،7102كانون الثاني 
 الموقع عن نقلًا ، جريدة الأخبار،بغداد" لشقيقته العيسى ج "قتل: مقال بعنوان -

 (.Saidaonline.comالإلكتروني )
الموقع  ،7107نيسان  70، تاريخ "الزوجات تعدُّد من الحديثة القوانين موقف" -

 .yasseralam74.blogspot.com: Men and Women:الإلكتروني
 جريدة الأخبار، بعنوان: قضيَّة منال عاصي: إعادة إحياء "جريمة الشَّرف"، مقال -

www.al-، )الموقع الإلكتروني: 7106تموز  06، السَّبت، 7736العدد 
akhbar.com.) 

هار، العدد جريدة النَّ، من قانون العقوبات 177اء المادة مُطالبة بإلغمقال بعنوان:  -
 .تربية ومدنيَّات –ة الصَّفحة السَّادس ،7106كانون الأوَّل  0الخميس  ،76038

 .7106 آب 00 تاريخ ،3244 رقم العدد الصياد، مجلَّة -
 .7106 عام من آب 7 بتاريخ الصَّادر العدد الدِّيار، جريدة -

 
 :النُّصوص القانونيَّة 

 النُّصوص القانونيَّة اللُّبنانيَّة 
مع جميع التَّعديلات اللَّاحقة  0776أيَّار سنة  73الدُّستور اللُّبناني الصَّادر بتاريخ  -

 به.

http://www.omanlegal.net/
http://www.omanlegal.net/
http://www.alazmenah.com/
http://www.alazmenah.com/
http://www.stratimes.com/
http://www.justice.gov.ma/
http://www.al-akhbar.com/
http://www.al-akhbar.com/
http://www.al-akhbar.com/
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مع  0/3/0743تاريخ  341قانون العقوبات اللُّبناني، المرسوم الإشتراعي رقم  -
 تعديلاته.

مع ملاحقه  7/3/0737قانون الموجبات والعقود اللُّبناني الصَّادر بتاريخ  -
 وتعديلاته.

صادر  71/83اللُّبناني، المرسوم الإشتراعي رقم  المدنية المحاكمات أصول قانون -
 مع تعديلاته. 06/7/0783في 

الصادر في  378رقم  اللُّبناني، القانون الجديد الجزائية المحاكمات أصول قانون -
 .7110آب  2

 فيينَّا إتِّفاقيَّة إلى والإنضمام الموافقة للحكومة أجاز الذي ،02/21 رقم القانون -
 .76/07/0721 بتاريخ ،0760 لعام الدِّبلوماسيَّة للعلاقات

، الذي انضمَّ لبنان بموجبه إلى إتِّفاقيَّة 0724آب  8تاريخ  77/24القانون رقم  -
 . 0763فيينَّا للعلاقات القنصليَّة لعام 

ة، إنضمام لبنان إلى إتِّفاقيَّة القضاء على جميع أشكال التَّمييز ضدَّ المرأقانون  -
 تاريخ ،34 عدد الرَّسميَّة، الجريدة ،0776 تموز 74 تاريخ 127 رقم القانون

0/8/0776. 
 المُخالفين الأحداث بحماية والمتعلِّق 7117 حزيران 6 تاريخ 477 رقم القانون -

 . للخطر المُعرَّضين أو للقانون
، تاريخ 37الجريدة الرَّسميَّة، عدد  ،02/8/7100تاريخ  067القانون رقم  -

71/8/7100. 
المتعلِّق بمُعاقبة جريمة الإتجار  74/8/7100تاريخ  064القانون رقم  -

 .0/7/7100، تاريخ 41بالأشخاص، الجريدة الرَّسميَّة، العدد رقم 
سرة حماية النِّساء وسائر أفراد الُأالمتعلِّق ب 2/1/7104تاريخ  773رقم  قانونال -

 .سريالعنف الُأمن 
 .0748شباط  74قانون الأحوال الشَّخصيَّة للطائفة الدرزيَّة الصَّادر بتاريخ  -
 .06/2/0767قانون المحاكم الشرعية الصَّادر بتاريخ  -
 .الكاثوليكيَّة الشَّرقيَّة الطوائف لدى الزواج قانون -
 .0710نيسان  7قانون الإرث لغير المحمَّديِّين الصَّادر بتاريخ  -
 .ادرة عن المحاكم المذهبيةالأحكام الصَّ في ما خصَّ 0710نيسان  7 قانون -
 .72/1/0773 تاريخ 737 رقم القانون -
 .03/1/0773 بتاريخ الصَّادر ،774 رقم القانون -
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 .1/7/0748 بتاريخ الصَّادر القانون -
 .71/7/0777 بتاريخ الصَّادر 2/77 رقم القانون -
 المتعلِّق بنظام الطوائف الدينيَّة. 03/3/0736ل.ر. تاريخ  61القرار رقم  -
 المتعلِّق بالنِّظام الداخلي للمدارس الرسمية. 1/7/0768تاريخ  871القرار رقم  -
 .نظام المحاكم الشرعية -
 .06/7/0783 تاريخ 007 رقم الإشتراعي المرسوم -

 
 
 

 النُّصوص القانونيَّة للدُّول العربيَّة 
 قانون العقوبات المصري. -
  الُأردني.قانون العقوبات  -
 .اللِّيبي العقوبات قانون -
 قانون العقوبات التُّونسي. -
 قانون العقوبات العراقي. -
 قانون العقوبات السُّوري. -
 ون العقوبات المغربي.قان -
 قانون العقوبات القطري. -

 
 النُّصوص القانونيَّة الأجنبيَّة 
 .0270قانون العقوبات الفرنسي الصَّادر سنة  -
 .0814الصَّادر عام القانون المدني الفرنسي  -
 .0801قانون العقوبات الفرنسي الصَّادر سنة  -
 .0727 عام الأول كانون 30 القانون الجزائي الفرنسي الصَّادر في -
 .0781نيسان  01القانون الجزائي الفرنسي الصَّادر في  -
 الفرنسي. الجزائيَّة المحاكمات أصول قانون -
 الفرنسي. العامة الصحَّة قانون -
 .0721تموز  00، تاريخ 0721 لسنة 602 رقم نسيالفر القانون -
 قانون العقوبات الألماني. -
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 القانون الروماني. -
 .القانون العثماني -
 الإسباني. المدني القانون -

 
 :الأطروحات والرَّسائل 

 أطروحة ،"الجريمة ضحايا لحقوق الجنائية الحماية" ،(أحمد) الفقى اللطيف عبد -
 .7110 ،شمس عين جامعة ،دكتوراه

 
 

 ات الدوليَّةيَّالمُعاهدات والإتِّفاق: 
معيَّة العامَّة للُأمم المتَّحدة في اعتمدته الجالإنسان الذي  لحقوق العالمي الإعلان -

 .0748كانون الأوَّل سنة  01باريس في 
كانون الأوَّل من  71تاريخ المرأة،  ضد العنف على القضاء بشأن العالمي الإعلان -

 .0773عام 
اعتُمد ونُشر بموجب قرار الجمعيَّة العامَّة  ، الذي0717 لعام" الطفل حقوق "إعلان -

 .0717تشرين الثَّاني من عام  71( بتاريخ 04-)د0386للُأمم المتَّحدة رقم 

 :CEDAW) 0780لعام  إتِّفاقيَّة القضاء على جميع أشكال التَّمييز ضد المرأة -
Convention on Elimination of All Kinds of Discrimination 

Against Women of 1981 ) التي اعتُمدت وعُرضت للتَّوقيع والتَّصديق
 08المؤرَّخ في  34/081والإنضمام بموجب قرار الجمعيَّة العامَّة للأمم المتَّحدة 

 .0780أيلول  3، والتي بدأ نفاذها بتاريخ 0727كانون الأوَّل 
 .0766 لسنة ةوالثقافيَّ ةاعيَّوالإجتم ةالإقتصاديَّ بالحقوق الخاص الدولي العهد -
 .0766 لسنة ةوالسياسيَّ ةالمدنيَّ بالحقوق الخاص الدولي العهد -
التي اعتمدتها الجمعيَّة العامَّة للُأمم المتَّحدة بتاريخ  الطفل لحقوق الدولية الإتفاقية -

71/00/0787. 
 .0760 الدبلوماسية للعلاقات فيينا إتفاقية -
 .0763 لعام القنصلية للعلاقات فيينا إتفاقية -
بروتوكول الُأمم المتَّحدة الخاص بمنع وحظر ومُعاقبة الأشخاص الذين يُتاجرون  -

  بالبشر وخاصَّةً النِّساء والأطفال )وهو أحد بروتوكولات باليرمو الثلاثة(
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المعروض للتوقيع والإنضمام والتصديق بموجب قرار الجمعية العامة للأمم 
تشرين الثاني/ نوفمبر  01الخامسة والخمسون، المؤرَّخ في ، الدورة 71المتحدة 
7111. 

 والأطفال، النِّساء وبخاصَّةً بالأشخاص، الإتجار ومعاقبة وقمع منع بروتوكول -
 اعتُمد والذي الوطنية، عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة الأمم لإتفاقية المُكمِّل
 المتحدة للأمم العامة الجمعية قرار بموجب والإنضمام والتَّصديق للتوقيع وعُرض

 .7111 الثاني تشرين 01 في المؤرَّخ والخمسون الخامسة الدورة 71
 .0773 حزيران 71 في فيينَّا في المُنعقد الإنسان لحقوق الدُّولي المؤتمر -
 .0771 سنة بيجين في المُنعقدة للمرأة الرَّابع العالمي المؤتمر -

 
 :المجموعات الإجتهاديَّة 

تصنيف للإجتهادات الصَّادرة خلال  -الجزائية  القضايا في المصنَّف السَّنوي -
 زين منشورات ، للدكتور عفيف شمس الدين،7104لغاية  0776الأعوام من 

 لبنان. –الحقوقية، بيروت 
 المنشورات ،0778-0772-0776 العامَّة الهيئة قرارات – التمييز في صادر -

 صادر. الحقوقية
، 7106حتَّى عام  0777من العام  الجزائية القرارت - يزالتمي في صادر -

 المنشورات الحقوقيَّة صادر.
 .7106 لغاية 0727مجلَّة العدل الصَّادرة عن نقابة المحامين في بيروت منذ  -
ة، إنتاج شركة دار الكتاب مجموعة برامج المُستشار القانونيَّ -المستشار الذهبي -

 المصنَّف، (، المستشارwww.almustachar.comني ش.م.ل )الإلكترو
 .7104لغاية  7114 الجزائية من العام القضايا في المصنَّف

ة، إنتاج شركة دار الكتاب مجموعة برامج المُستشار القانونيَّ – الذهبي المستشار -
 .التمييز في (، المستشارwww.almustachar.comني ش.م.ل )ورالإلكت

 .0778حتَّى  0714 من سنة بنانيَّةالقضائية اللُّ النَّشرة -
  (.4-0) 7107( و7)العدد  7110 مجلَّد "المرجع كساندر"، -
)محكمة النَّقض(  –موسوعة الإجتهادات الجزائية لقرارات وأحكام محكمة التَّمييز  -

، عاليه( للدكتور سمير 0721 – 0711في عشرين عاماً منذ إعادة إنشائها )
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، الطَّبعة لبنان -بيروت المؤسَّسة الجامعيَّة للدِّراسات والنَّشر والتَّوزيع )مجد(، 
 .0773الثَّانية، 

 – 7111و 0777 لعامي الجزائية التمييز محكمة عن الصَّادرة القرارات خلاصة -
 منشورات رستم، جمال خالد محمد وتلخيص جمع والرابعة، الثالثة المجموعة
 .7116 الأولى، الطَّبعة ،الحقوقيَّة الحلبي

، 7118خلاصة القرارات الصَّادرة عن محكمة التمييز الجزائية خلال العام  -
 .7107للمحامي محمَّد يوسف ياسين، منشورات زين الحقوقيَّة، الطَّبعة الأولى، 

 .7111 الأوَّل، الجزء مسعد، وجيه للمحامي المحاكم إجتهادات -
الجامعة اللُّبنانيَّة، الموقع  -مركز الأبحاث والدِّراسات في المعلوماتيَّة القانونيَّة  -

 .www.legallaw.ul.edu.lbالإلكتروني: 
الموسوعة القانونيَّة  –، الموسوعة العربيَّة 6مجموعة أحكام محكمة النَّقض، س  -

 .ency.com-www.arabالمتخصِّصة: 
 .0780 النقض المصريَّة لعام أحكام مجموعة -

 

 :دورات، ورش عمل ومحاضرات مُتفرِّقة 
 اللُّبناني النِّظام في التَّشريع آليَّات حول والمُحامين للقضاة متخصِّصة عمل ورشة -

 في عُقدت ،(القضاء ودور الدوليَّة والإتِّفاقيَّات القوانين، مشاريع القوانين، إقتراحات)
 .7106 أيلول 77 الخميس ،لبنان -بيروت  اللُّبناني، النواب مجلس

 والتَّطبيقات القانوني النَّص بين لبنان في بالأشخاص الإتجار: حول عمل ورشة -
 الثُّلاثاء نهار بيروت في المُحامي بيت في عُقدت والشُّهود، الضَّحايا حماية-العمليَّة
 .7106 أيلول 72 في الواقع

: الإنسان حقوق حول فةالمكثَّ الدورة: "الإنسان حقوق حول مُكثَّفة تدريبية دورة  -
 06بيروت، تاريخ  في المحامي بيت في عُقدت، "ةبنانيَّلُّال والقوانين الدولية الإتفاقيات

  .7106آذار 
 شهر من عشر السادس بتاريخ المحامي بيت في أُقيمت الإنسان حقوق حول دورة -

 لحقوق الدولية الإتفاقية – الطفل حقوق" بعنوان محاضرة في ،7106 عام من آذار
 الأعلى المجلس عام أمين) كرم ريتا السيدة ألقتها ،477/7117 رقم والقانون الطفل
 (.للطفولة

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
http://www.arab-ency.com/
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 Women’s Access to Justice – Training for Law”بعنوان عمل ورشة -
Students and junior lawyers on international laws and women’s 

right”" "المنظَّمة الحقوقيَّة المدنيَّة "عدل بلا حدود ،justice without frontiers،" 
 .7106 شباط 01 تاريخ الفرع الأول، -المُقامة في كلية الحقوق في الجامعة اللُّبنانية

وشفافيَّته الذي عُقد في بيت المُحامي في  مؤتمر المرصد المدني لإستقلاليَّة القضاء -
 .7106آذار  30و  31بيروت، تاريخ 

 بين: لبنان في والفتيات النِّساء ضدَّ الموجَّه العنف مُناهضة" حول الوطني اللِّقاء -
 في المحامي بيت في أُقيم الذي المجهر، تحت القطاعيَّة التدخُّلات –" والتَّطبيق التَّشريع
 .7106 أيلول 77 بتاريخ بيروت

 في قدتعُ التي" إستدامتهما في الزَّبون ودور والدَّعارة بالبشر الإتجار: "بعنوان ندوة -
 .07/1/7106 تاريخ المُحامي في بيروت، بيت

محاضرة في معهد الدُّروس القضائيَّة في مادة "أصول المُحاكمات المدنيَّة" مُلقاة من  -
 .7102باط ش 8قبل القاضي عفيف شمس الدين، تاريخ 

 تحت 7111 حزيران في لبنان الإجتماعية، الشُّؤون وزارة مركز في محاضرة -
اللُّبناني، مُلقاة من قبل المُحامية  العقوبات قانون في بالمرأة المتعلِّقة الأحكام: عنوان

 ميساء زيلع.
 لكليَّة الخامس الفرع في أُلقيت مُستنسخة محاضرات العامة، الحريَّات: غندور ضاهر -

 .اللُّبنانيَّة الجامعة في الحقوق
 يُسري مع العربية DW شاشة على" الخامسة السُّلطة" الأسبوعي التِّلفزيوني البرنامج -

 .7106 عام من الثاني تشرين 31 في الواقع الأربعاء نهار الواقعة فوده، الحلقة
مُقابلة مع القاضي ، "القانون على نافذة: "لبنان تلفزيون شاشة على التِّلفزيوني البرنامج -

 .73/8/7106 تاريخ فادي العريضي،
 .7106تشرين الثاني  31بتاريخ  ، الحلقة الواقعةبرنامج "أحمر بالخط العريض" -

 
 
 المراجع الأجنبيَّة: *

 En Français: 
 Ouvrages 
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pénale», Paris - France, 1932, Tome- I.  

- Garraud (René), «Traité théorique et pratique du droit pénal», 
Tome I. 

- Lambert (Louis), «Traité de droit pénal spécial étude théorique 
et pratique des incriminations fondamentales», éditions Police-
Revue, Paris - France, 1968. 

- Mazeaud (Henri, Léon et Jean), «Leçons de Droit Civil», T. I, 
no.1424. 

- Merle (Rojer) et Vitu (André), «Traité de droit criminel - 
Procédure Pénale», édition Cujas, 4ème édition, Paris - France, 
1989. 

- Picat (Jean), «Violences Meurtrières et Sexuelles», Presses 
Universitaires de France, 1992. 

- Pruvost (pierre), «Le Guide Juridique Pratique», Paris-France, 
Editions Europa, 8ème édition, 1968. 

- Stéfani (Gaston) et Levasseur (Georges), «La théorie de la 
préscription des actions en procédure pénale», Edition Dalloz 
1956. 

- Stéfani (Gaston) et Lavasseur (Georges), «Précis de droit pénal 
général», Tome I, éditions Dalloz, 1992. 

- Stéfani (Gaston), Levasseur (Georges) et Bouloc (Bernard), «Droit 
pénal général», 17ème édition, Dalloz, Paris - France, 2000. 

- Vouin (Robert), «Précis de droit pénal spécial», Dalloz, Paris, 
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 Mémoires et Thèses 
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- Wissam Ghayad, «Le consentement de la victime en droit Libanais», 
Mémoire du DEA – Montpellier I, 1995/1996, P. 30. 

- Wissam Ghayad, «La politique criminelle au Liban» – thèse, 
Monpellier I, 1999, p. 321.  

 

 Articles 

- Bem (Anthony): «L’adultère: définition et sanctions» – Article 
juridique publié le 13/07/2014, www.legavox.fr. 

 

 In English: 

 Books 

- Cretney (Stephen Michael), “Principles of Family Law”, Sweet & 
Maxwell, 4th edition, 1984. 

- Lowe (Nigel) & Douglas (Gillian), “Bromley’s Family Law”, 6th 
edition, 1981. 

 

 Articles 

- “From Theory to Practice CEDAW before the Lebanese Courts”, 
Prepared by Marie-Rose ZALZAL, Translated by Mona Abu Rayyan, 
(www.kafa.org.lb). 
- The Pew Global Project Attitudes (PDF), Washington, D.C.: Pew 
Research Center, October 4, 2007, website: www.pewglobal.org. 

 

 المراجع الإلكترونيَّة: *
- www.legallaw.ul.edu.lb 

- www.legavox.fr 

- www.justice.gov.ma 

- www.legifrance.gouv.fr 

- www.montpellier.fr 

- www.diplematic.gouv.fr 

http://www.legavox.fr/
http://www.kafa.org.lb/
http://www.pewglobal.org/
http://www.legallaw.ul.edu.lb/
http://www.legavox.fr/
http://www.justice.gov.ma/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.montpellier.fr/
http://www.diplematic.gouv.fr/
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- www.doctrine.fr 

- www.unicef.org 

- www.lebanondebate.com 

- www.aljadeed.com 

- www.annahar.com 

- www.al-akhbar.com 

- www.pewglobal.org 

- www.youthkiawazz.com 

- www.kafa.org.lb 

- www.arab-ency.com 

- www.almodon.com 

- www.omanlegal.net 

- www.freep.com>family 

- www.theweek.co.uk 

- www.elnashra.com  

- www.alazmenah.com 

- www.stratimes.com 

- www.kalamon.org 

- www.fin3go.com 

- legal-agenda.com 

- http://en.wikepedia.org  

- https://m.facebook.com > abaadmena 

- arabic.cnn.com 

- archieves-bofip.impots.gouv.fr 

- iwsaw.lau.edu.lb 

- thesis.univ.biskra.dz 

- m.france.24.com 

- cskc.daleel-madani.org 

- arabweek.com 

- saidaonline.com 

- yasseralam74.blogspot.com 

- ohchr.org 

 

http://www.droitsdelhomme.org.tn/
http://www.doctrine.fr/
http://www.unicef.org/
http://www.lebanondebate.com/
http://www.aljadeed.com/
http://www.al-akhbar.com/
http://www.youthkiawazz.com/
http://www.kafa.org.lb/
http://www.arab-ency.com/
http://www.theweek.co.uk/
http://www.elnashra.com/
http://www.alazmenah.com/
http://www.stratimes.com/
http://www.kalamon.org/
http://www.fin3go.com/
http://en.wikepedia.org/
https://m.facebook.com/
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